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النسخة المستيرة التي آعتََددَاهآ في تحقيقنا لكتاب القواعد 
هي غير الدسخة الي أَعَكمَدَهَآ افق الكركي في شرحه 


للكتاب, وهناك اختلافات بينة لا تخق على القارىء 














كتاب الزكاة 


وفيه أبواب: 





الأول: في الشرائطء وفيه فصلان: 

الأول: في الشرائط العامةء وه :أربعة: 

الأول: البلرغء فلا تبث على لظف نعم لو اتجر له الولي 
استحبت» ولو ضمن واتهر لنفسه وكان ملدَأّملك الربح واستحب له 
الزكاة» ولو انتى أحدها ضمَنْ توالربج لليتم .ولا زكلة. 

ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي» ويتناول التكليف 
الولي. 

الثاني: العقلء فلا زكاة على امجنون, وحكله حكم الطفل فيا 
تقدم, ولو كان يعتوره اشترط الكثال طول الحول. 

الثالث: الحرية, فلا زكاة على المملوك » سواء ملّكه مولاه 
النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه, نعم تجب الزكاة على المول. 





قوله: (ولو انتنى أحدهما ضمن والربح لليتم). 


يستثتى من ذلك الأب وإن كان ممسراء وإننا يكون الربح لليتيم إذا 
اشترى بالعين وكسان ولا أو أجاز الولي» وني نني الزكاة حينئد بُعد. 


قوله: (ويستحبٌ في غلات الطفل). 


هذا هوالمعتمد. 





ولا فرق بين القنء والمدبر, وأم الوئد, والكاتب المشروطء 





والمطلق الذي لم ب 5 ولو أدذى وتحرر منه شيء فبلغ نصيبه النصاب 
وجبت فيه الزكاة خاصة, وإِلا فلا. 

الرابع: كمالية المللكء وأسباب النقص ثلاثة: 

الأول: منع التصرفء فلا تجب في المفصوبء ولا الضالء ولا 
الجحود بغير بينة» ولا الدين على المعسر_و اموسر على رأي- ولا المبيع قبل 
القبض إذا كان المنع من قبل البائة:, 

ولو اشترى نصاباً| جرى ني الول حين العقد على رأي, و كذا لو 
شرط خياراً زائداً. 

ولا تجب في الغائب إذا لم تكن ني يد وكيله ولم يتمكن منه, 

قوله: (وأسباب التقص ثلاثة). 

في عنوان هذه الأقسام كلام. 

قوله: (ولا امجحود بغير ب 


مقتضاء: أنه لو كان له بينة يجب عليه, وهو مشكل إن كان يريد وجوب 
انتزاعه وأداء الزّكاة. 





وإن أراد الوجوب تعد العود إليه بجميع مائه, فهو متجّه إذا كانت البيّنة 
بحيث ثبت بهاء وهناك من ينتزعه. ولونسيه بعد دفته» ونحوذلك فكالضال. 

قوله: (ولا الدين على المعسرء وال موسر على رأي). 

هذا هو العدمد ما دام دين ولوتعيّن بوجه شرعي ولم يقبضه وخلّى 
بينه وبين المديون وجبت الزكاة. 





شرائط الزكاة .. 





ولومضى على المفقود سنون ثم عاد ركاه لسنة استحباياً. 

الثاني: تسلّط الغير عليه فلا تجب في المرهون وإن كان في يده, 
ولا الوقف لعدم الاختصاصء ولا منذور التصدق بهء وأقوى في السقوط 
ما لو جعل هذه الأغنام ضحاياء أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه, أما لو 
نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم بمنع الزكاة» إذ الدين لا يمنع الزكاة» 
وفي النذر المشروط نظر. 

ولو استطاع بالنصاب ووحتتيب الحج, ثم مضى الجول على 
النصاب, فالأقرب عدم منع الحجظن الركاةم 


قوله: (و لو مضى عل:المفقوة.سنون ). 

محمولة على سنتين فصاعداً. كها نبّه عليه شيخنا القّهيد ('© وغيرهء وهو 
في المبسوط بصيغة وروي 20. 

قوله: (فلا تجب في المرهون). 

وإن تمكن من فكه على الأصح. 

قوله: (وفي التذر ا مشروط نظر). 

لا زكاة فيه لنع التصرّف فيه. 

قوله: (ولو استطاع بالنصاب ووجب الحجء ثم مضى الحول على 
التصاب, فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة). 

هذا بعمومه شامل لا إذا كان مضي ال حول بعد مضي ججيع زمان الحج, 
وهو ظاهر, وأما إذا كان ذلك في أثناثه فهو مشكل؛ لأنّ وجوب الحج حيدئل 


() البيات: مك 
(0) المبسوط 221 








. جامع المقاصد / ج "« 
وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة. 

ولو حجر الحاكم للفلس ثم حال الول فلا زكاة» ولو استقرض 
الفقير النصاب وتركه حولاً وجبت الزكاة عليه» ولوشرطها على المالك لم 
يصح على رأي. 

والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فهاء لأنهاء في معرض 
الاتلاف. و تجب مع حضوره. 








منوط بالاستطاعة المعينة بهذا المإلا تعلق الزكاة والحج جيعاً. 
والاعتذار بأنّ الحج لمتعلق بالدّمة !0 إِنا يكون بعد الاستقرار مطلقاً. 
والظاهر وجوب الزكاة وََكموَظ"احخحج؟ لأنها واجب حاضر بخلاف الحجّ؛ 
لعدم القطع ببقاء جيع عَرَوَظهإ ,زهان 
قوله: (وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة 
هذا إذا كانت الزكاة في المال المعيّن, وإلا فهي 
قوله: (ولوحجر الحاكم للفلس, ثم حال الحول فلا زكا 
بخلاف الشفه 20, 
قوله: (ولو شرطها على المالك لم تصح على رأي). 
لا تصح على الأصح. 








(1) في «ن» و«ه »: متعلقه بالذمة. 

(؟) قوله: (ولو استطاع بالتصاب...) 

الزكاة والحج معأء والتحقيق: أن حولان الول إن كان بعد استقرار الحج في || 

جيع أشهره مع القكن من فعله يجيان وإن كان قبل ذلك: وإن سبق وجوب الحج في الذمة تب 
0 السب وعدم القع باسشقرار الحع» وبتدين سبق الوجوب فيسقط حيشاٍ الحجع؛ لأذ 

امال 

هكذا ورد في التسخ الخطية الثلاثء علما ب هذا القول قد ورد قبل عدة أسطر وشرحه الصنف 

بعيارة أخرى. 













شرائط الزكاة 507 





الثالث: عدم قرار اللكء فلو وهب له نصاب لم ير في الخول 
الا بعد القبول والقبض» ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول. 

ولو استقرض نصابأ جرى في الحول حين القبض» ولا تجري 
الغنيمة في الحول الا بعد القسمة» ولا يكني عزل الإمام بغير قبض الغائم, 

ولو قبض أربع مائة اجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل 
حول زكاة الجميع وإن كان في معرض.التشطير, وكذا تجب على الكرأة لو 
كمل الول قبل الدخولء فان طلقها أ دْكتزوج النصف كملاًء وكان 
حق الفقراء عليها أجع. ولوتلف النصف يُتفيريطها تعلق حق الساعي 
بالعين وضمنت للزوج. 

تنبيه: إمكان الأداء شرط في الضمان, فلولم يتمكن السلم من 
اخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن. 

ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره, ولو تمكن 
من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن. 

والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد اسلامه. ولا 
يصح منه أداؤها قبلهء ويستأنف الحول حين الإسلام, ولو هلكت 
بتفريطه حال كفره فلا ضمان. 





قوله: (الثالث: عدم قرار اكلك ). 

مل كلام في العنوان. 

قوله: (ولا يكني عزل الامام). 

لأن له الإعراض حينئذ, نعم لو قبض الإمام نيابة عنه صار مالكاً 
حقيقة؛ فيجري في ا حول حينئذ. 





..... جامع المقاصد /رج م 


الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة, أما الأنعام فشروطها أربعة: 

الأول: التصاب. 

الثاني: الحول, وهو مضي أحد عشر شهراً كاملة, فاذا دخل 
الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب 58 الحول. 

فلو اخمتل بعضها قبل كماله ثم عاد استونف الحول من حين 
العود, وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال. 

والسخال ينعقدٍ خُوفا من حين سومهاء ولا يبنى على حول 
الأمهات» فلو كان عنده أربع ثم نتجت أجبت الشاة إذا استغنت بالرعي 
حولاً. 

ولو تلف بعضٌ الصا قبل اخول“فلا زكاة, وبعده يجب الجميع 
إن فرّطء وإلا فبالنسبة. 

ولوملك خساً من الإبل نصف حولء ثم ملك أخرى فني كل 
واحدة عند كمال حوها شاة. 

ولو تغير الفرض + 
تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء 





الغاني» بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند 
أ من ستة وعشرين جزءاً من بنت 


قوله: (وني احتساب الثاني عشر من الحول الأول ...). 
بل من الأول؛ لأنَّ الحول حقيقة إثنا عشر شهراًء والجاز خير من التقل 
والاشتراك , مع أن الأصل البراءة. 
قوله: (ثم نتجت), 
يضم النون. 
قوله: ( واحد وعشرون جزءأً من ستّة وعشرين جز ءأ....). 
العتمد وجوب أربع شياه؛ لا سبأتي في التي بعدهاء وعلى ما ذكرهء 





شرائط الزكاة 





مخاض عند حول الزيادة. 
ولوملك أربعين شاة, ثم أربعين فلا شيء في الزائدة. 
ولوملك ثلا 

الثلا ثين تبيع أو تبيعة» وعند تمام حول العشر ربع مسنة» فاذا تم حول 

آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة» واذا حال آخر على العشر فعليه 

دبع مسنةء وهكذا. 
ويحتمل التبيع وربع السنة داقماء وابتداء حول الأربعين عند 

تمام حول الثلاثين. 
ولوارتد في الأثناء عن] فطرة استأنشٍ أورثته الحول» ويتم لو كان 

عن غيرها,. 
الثالث: السومء فلا زكَاة ل آممَلوقة وَلوَيوما في أثناء الحول» بل 

يستأنف الحول من حين العود الى السوم: ولا اعتبار بالساعة © وسواء 

علّفها مالكهاء أوغيره باذنه, أو بغير اذنه من مال المالك؛ وسواء كان 
العلف لعذر كالثلج أولاء ولا زكاة في السخال حتى تسغني عن الأمهات 





وعشراً بعد ستة أشهر فعند تمام حول 





وسيأت في الخمس في المول الثاني احتمالان, خسة أجزاء من ستة وعشرين من 
ينت مخاض والشاة. 

قوله: (وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين). 

هذا هو الأصح. 

قوله: (ولويوماً في أثناء الحول). 

بل لابد من صدق كونها معلوفة عرفاً. 

قوله: (من مال امالك ). 

وكذا من غير ماله. 





)١(‏ كذا في الاصل ومتن مفتاح الكرامة و ني باقي الشروح والحجرية السائحة ولا معنى له 


وتسوم حولاً. 

الرابع: أن لا تكون عوامل, فلا زكاة في العوامل السائمة» وني 
اشتراط الأنوثة قولان. 

وأما الغلات فشروطها ثلاثة: 

الأول: النصاب. 

الثاني: بدو الصلاح؛ وهو اشتداد الحبء واحمرار القرة 
واصفرارهاء وانعقاد الحصرم علي .زأي. 

الثالث: تملك الغلة بالزراعمٌ كام بغيرها كالابتياع والاتهاب. 

نعم لو اشترى الزرع- أو ثمرة الدخل قبل بدو الصلاحء ثم بدا 
صلاحها في ملكه وجنت .علي ولو انيقلت اليه بعد بدو الصلاح فالزكاة 
على الناقل. 

ولومات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو 
صلاحهاء والآا فلاء 


قوله: (وني اشتراط الأنوثة قولان). 





لا يشترط. 
قوله: (الثاني: بدو الصلاح الى قوله- على رأي). 
هذا هو المشهور, 


قوله: (ولومات وعليه دين مستوعب, وجبت الزكاة إن مات بعد 
بدوَ صلاحهاء والا فلا). 

أي: وإن مات قبل بدو الصلاح فلا شيء عليه؛ لأنّ التركة إن كانت 
على حكم مال المت فواضحء» وإن انتقلت إلى الوارث فليس الملك ثاقاً؛ لتعّق 
التين بها تعلقه بالرّهن. 

ويحتمل - قري القول بالوجوب مع الشرائط؛ لأنَ تعلق التين بها أضعف 





شرائط الزكاة 





ولولم يستوعب وجبت. 
وعامل الساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب. 
وأما النقدان: فشروطها ثلاثة: 
الأول: النصاب. 
الثافي: حول الأنعام . 
الثالث: كونبها مضروبين منقوشين بسكة المعاملة» أوما كان 
يتعامل بها. 





شترط في الأنعام و اليعايٌبيقاء عين النصاب طول الحول» 
فلو عاوض 22 في اثنائه بغيره سقظت سواء هادم بالجنس أو بغيره» وسواء 
قصد الفرار أولا. وكذا لوصاغ التقتتعلتةتعرتا أو عللًء أما لوعاوض أو 
صاغ بعد ا حول فان الزكاة غجي/ 





ولو باع في الاثناء بطل الحول» فان عاد بفسخ أو بعيب ١‏ 
من جيل العودء 
ولومات استأنف وارثه الحول إن كان قبله ولا وجبت. 





من التعلق بالرّهن؛ لأنَّ للوارث التصرّف من غير اذن من المدين. 
قوله: (ولو لم يستوعب وجبت). 
إن بق نصاب واتّحد الوارث» والَّا فلابد لكل وارث من نصاب» ليجب 
على الجميع. 
قوله: (الثالث: كونها مضروبين منقوشين بسكة المعاملة). 
ولو جرت في العاملة بغير سكة فلا زكأة؛ كا في بعض الأخبار 29 





وينبغي أن يبلغ رواجهاء أن تسمى دراهم أو دنانير عرفاً. 





(1) في الاصل «عارض » ولاه 
(؟) الكافي +: جياه حديث هه 


وكذا في الورد الثاني 





ايب 14 م حديث 218 الاستبصار ١:1‏ حديث 1 


............. جامع المقاصد | ج م« 





المقصد الثاني: ني ا حل» إإما تجب الزكاة في تسعة أجداس: 
الإبل» والبقر, والغنمء والحنطة, والشعير والمر والزبيب» والذهب» 
والفضة. 

والتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهدا فصول: 

الأول: في النعم وفيه مطالب: 

الأول: في مقادير النصيم بو الفرائض. 

أما الإبل فنصها اثتاعشرء قجمية في كل واحد هو خس شاة. 

ثم ست وعشرون» وفيه بدي عاضء وهي ما دخلت في الثانية 
فأمها ماخحضء أي:حامل» ويِحَرَئْ عنها ابن اللبون. ويتخير في الإخراج 
لو كانا عندهء وفي الشراء لوكتدهماء 

ثم ست وثلاثون» وفيه بدت لبون» وهي ما دخخلت في الثالثة 
فصار لامها لبن» ولا يجزئْ الحق الا بالقيمة 

ثم ست وأربعون, وفيه حقة؛ وهي ما دخلت في الرابعة 
فاستحقت الحمل أو الفحل. 


ثم إحدى وستونء وفيه جذعة: وهي ما دخلت في الخامسة. 





ثم ست وسبعونء وفيه بنتا لبون. 


3 إحدى وتسعوث» وفيه حقتان. 





قوله: (ويجزئ عنها ابن اللبون» ويتخير في الإخراج لوكانا عنده). 
وقيل: لا يجزئ إلا مع فقدها: لظاهر الرّواية (0, وهو أحوط. 


.55 حديث‎ ١6 حديث 57: الاستبصار ؟:‎ 7٠١ :4 التهذيب‎ )١( 


1 


مقادير النُصب والفرائض 





ثم ماثة واحدى وعشرون» فيجب في كل سين حقة, وفي كل 
اربعين بنت لبون وهكذا داقاً. 

ويتخير المالك لو اجتمعاء ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون 
ونصف, ويجزئ في اربعماثة اربع حقاق وس بنات لبون. 

وني اجزاء بنت المخاض عن مس شياءٍ مع قصور القيمة عنهاء بل 
وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر, 

واما البقر فنصها اثنان: ثلاثون» وفيه تبيع أو تبيعة» وهوما 

قوله: (ثم مائة واحدى وعثرونة يجب في كل خسين حقة,» 
وفي كلّ أربعين بنت لبون). 

هنا إشكالان: 

أحدهها: أنّ التصاب 3 لإ وَإييدى-وا رين كا يظهر من 
العبارة لم يكن لقوله: (في كل خسين...) معنى؛ لأنّ التصاب إذا كان عددا 
معيّناً فلا معنى لذكر عدد آخر, وإن كان كل أربعين وكل خسين فلا حاجة إلى 





المائة واحدى وعشرين. 

القاني: إن الاحدى والعشرين إن كانت جزءاً من التصاب لم يستقم 
قوله: (ني كل أربعين» وفي كل خسين...). 

وإلا لم يكن لاعتبارها معنى, 

ويبيء إشكال ثالث وهو أن ظاهره التخبّير بين كل أربعين وكل 
خسين» وليس كذللك. 

قوله: (وفي إجزاء بنت امخاض عن خخس شياه الى نظر). 

لا يجرئ في واحدة منهما. 

قوله: (وأمَا البقر فنصهها إثنان). 

هذا لا يضبط نصبها وقد عدها في النتهى اربع 2, ويرد عليه عدم 








المقاصد /رج م« 





كمل له حول. 

وأربعون, وفيه مسنة» وهي ما كمل ها حولان. ولا يجزئ 
المسن و يجزئُ عن التبيعة. 

وأما الغتم قنصيها + 
وعشرون وفيه شاتان, ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث , ثم ثلاثماثة 
وواحدة ففيه أربع على رأيء» ثم أربعمائة في كل ماثة شاةء وهكذا دااً. 
وقيل: بل يوؤخذ من كل مائة شاة في الرابع» وتظهر الفائدة في الوجوب 
والضمان. 

المطلب الثاني: في الأشنآق: "كل ما نقص عن النصاب يسمى 
في الابل شتقاء وفي البق نوفصي وَقلْعم وباتي الاجداس عفوأء فالتسع 
من الإبل نصاب و صَكَقوهوارئعة ولاش ييقرفيه. 

فلوتلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة 
شيء؛ وكذا باقي النصب مع الأشناق ولا يضم مالا شخصين وإن 


ة: أربعون وفيه شاة؛ ثم ماثة واحدى 





وجدت شرائط الخلطة, كما لا يفرّق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا. 
المطلب الثالث: في صفة الفريضة: الشاة اللأخودة في الإبل 
والغنم أقلها الجذع من الضأن, وهوما كمل له سبعة أشهر. 


الاحتياج إلى الثالث. ولو قال في الأول كل ثلاثين وكل أربعين لاتضبطت. 

قوله: (ففيه أربع ). 

هذا هوالأصح. 

قوله: (وتظهر الفائدة ني الوجوب والضمان). 

أي الزائد على الشلاثمائة وواحدة -على هذا القول وعلى مائتين 
وواحدة -على القول الآخر لافائدة القولين: كما تومه بعضهم؛ لأنّ الوجوب 
والضمان ليس فائدة الخلافء بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة. 











مقاذن اكضي واففزاتكن 

ومن المعز الثني» وهوما كمل سدة: والخيار الى امالك في 
اخراج ايهما شاء. 

ولا تؤخذ مريضة؛ ولا هرمة, ولا ذات عوارٍ ولا الريى وهي 
الوالد إلى خمسة عشر يومأء ولا الأكولة وهي المعدة للأكل؛ ولا فحل 
الضراب. 

ولو كان النصاب مريضاً أو معيباً لم يكلف الصحيح. 

ويجزئ الذكر والانثى في الخنمء ومن غيرغم البلددوإن قصرت 


قوله: (والخيار الى المالك )0 

هذا في شياه الابل» لامطلقاً. 

قوله: (ولا توخذ مريظة). 

إلا من المراضء لامن الصحاح» ولا ئما فآ صحاح. 
قوله: (ولا ذات عوار) 29, 

بضم العين 290 , 

قوله: (ولا الأكولة... ولا فحل الضراب). 
وهل يعدان؟ فيه تردد, وعدهما أحوط: ويوخذ الفحل من الفحول. 
قوله: (ولو كان النصاب مريضا). 

لوتباينت عيوها فني الحكم إشكال 20 

قوله: (ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم). 

من الذكران, أو في شياه الإبل» لا مطلقاً. 

قوله: (ومن غير غنم البلد). 






اح (عون) 0127اام 


(م) هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله: (ومن غير البئد) في الدسخ الخطية الثلاث. 
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قيمتها» ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك؛ والعراب والبخاقي من 
الإبل جنسء وعراب البقير والجاموس جنسء والأن والمعز جدس» 
والخيار الى الماك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب. 

ويجوز اخراج القيمة في الأصداف التسعة, والعين أفضل ولو فقد 
بنت التحاض دفع بنت الليون واسترد شاتين أو عشرين درهمأء ولا اعتبار 
هنا بالقيمة السوقية 

ولو انعكس الفرض دفع بنت لاض وشا 
و كذا الجبران بين بنت الليوة9 خف وبين الحقة والجذعة. 

ولو وجد الأعلى والأدون/فافيار اليه» ولو تضاعفت الدرجة 
فالقيمة السوقية على_رأيء و كتا رَآد على الجلع وأسئان غير الإبل. 

الفصل الشآقي؟ ف تين للاهب نصابان: عشرون مثقالاً 


ففيه نصف ديئان ثم اربعة ففها قيراطانء وهكذا داماً. ولا زكاة فيا 





عنه أو زادت عليه. 








نقص علهما وإن حرج بالتام. 

وللفضة نصابان: ماثتا درهم ففيه خمسة دراهمء ثم اربعون وفيها 
درهمء ولا زكاة فيا نقص علهها ولوحبة. 

والدرهم ستة دوانيق؛ والدائق ثماني حبات من أوسط حب 


قوله: (والعراب والبخاني من الإبل - إلى قوله الخيار الى 
امالك ). 

الأقوى وجوب التقسيط مع الإختلاف» وعدم تطوعه بالأرغب. 

قوله: (ولوفقد بنت الخاض دفع بنت اللبون واسترد. ..). 

يشكل الحكم إذا نقصت قيمتها عن الشاتين وعشرين درهاً أو ساوت. 

قوله: (ولوتضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي). 

هذا هو الأصح. 





مقادير اللصب والفرائض 
الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا اسلام. 

أما الدراهم فانها مختلفة الأوزان. واستقر الأمر ني الاسلام على 
أن وزن الدرهم ستة دوانيق» كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب. 

ولو نقص في إثناء الحول» أو بادل بجنسهء أو بغيره» أو اجتمع 
النصاب من النقدين, أو كان حلياً معرماء أو محللا أو آنية» أو آلة 
سبائك؛ أو نقارأء أو تبراً وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة وبعده 
جب 





فروع: 

أ: يكمّل جيد النقرة بردبنُها كالناعم وإللنشن, ثم يخرج من كل 
جنس بقدره. 

ب: لا زكاة في الخشوشة ما لاتبتلع عدي لفان نصابأء وان كان 
الغش أقل. 

ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب 
لا بدونه, ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن 
المغشوشة منها. 


قوله: (وإن فعل ذلك قبل الحول). 

أي: فراراً. 

قوله: (وإن كان الغش أقل). 

خلافاً لأبي حنيفة 20 

قوله: (ولو علم التصاب وقدر الغشء أخرج عن الخالصة مثلهاء 
وعن المفشوشة منها). 

يحمل على أن المراد تخ 


140 2١ أنظر الباب في شرح الكتاب‎ )١( 





بين الأمرين» وأن يكون عنده خالصة 
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ج: لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل. 


د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنههاء فان اشكل 


الأكثر منهما ولم يمكن المي أخرج ما يجب في الاكثر مرة » فلو كان قدر 
أحد النقدين ستماثة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستماثة ذهباً وستماثة 
فضة» ويجزئ ستماثة من الأكثر قيمة وأربعماثة من الأقل. 





ه : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية 
استحب التقسيط وأجزأ التخيية” 


الفصل الثالث:-قّ الغلاتت»-و فا نصاب واحد وهو بلوغ خمسة 
اوسق» كل وسق ستَون باع كل رصاع_أزيعة أمداد, كل مد رطلان 
وربع بالعراق ورطل ونصف بالمدني. 

ولا زكاة في الناقص» فاذا بلغت النصاب وجب العشر إن 





ومغشوشة, والأول أقرب إلى العبارة وإن كان أبعد معنى”. 
قوله: (لا تجزئ ا لغشوشة عن الجياد وإن قل). 
أي: برأسهاء أما بالقيمة فيجزئ. 
قوله: (لو كان الغش مما + 
كالتقدين. 
قوله: (ويجزئ ستماثة من الأكثر قيمة... ). 
لأنه إن طابقه فلا بحثء وإِلَا كان ما أخرجه زائداً. 
قوله: (لو تساوى العيار واختلفت القيمة الى استحب 
التقسيط ). 
الوجه وجوب التقسيط. 


فيه الزّكاة). 








عقادير الغصب والفرائض ... 





سقيت سيحاً أو بعلاً أوعذياً» ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي 
والنواضحء فان اجتمعا حكم للاكش ويقسط مع التساويء ثم كلما 
زادت وجب بالحساب. 

وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحهاء والاخراج واعتبار النصاب 
عند الجفاف حالة كونها تمرأ أو زبيباًء وني الغلة بعد التصفية من التين 


والقشر, 
وإنها تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر, وثمن القرة وغيره» لا 
ثمن أصل النخل» 


قرله: (أو بعلاً أو عذياً). 

البعل: ما يشرب بعتروقى والعذي بكسر العين: ماء المطرء وقيل: 
بالعكس. 

قوله: (بالغرب). 

الغرب -بفتح الغين: اللو الكبين (والتوالي) جمع دالية: وهي دولاب 
معروف؛ (والنواضح ) جع ناضح: وهو البعير الذي يستق عليه. 

قوله: (وتتعلق الرّكاة عند بدو صلاحهاء والإخراج واعتبار 
النصاب عند الجفاف ). 

هذا الحكم كالمتدافع» نظراً الى الذليل. 

قوله: (تجب الزّكاة بعد امن أججع كالبذر) © 

المراد بها: الكن المتكرّرة في كل سنة. وإنّما استثنى البذر اذا كان مزكى» 
او مما لا يجب الرّكاة فيه. 











البعض»ء وردت هذه العبارة في متن الكتاب من النسخة <<ه ». وفي الهامش عبارة: ربا كان 


الكلام الطويل مكتوياً على ال 








ا 
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وبعد حصة السلطان. 

ولا تتكرر الركاة فيها بعد الاخراج وإن بقيت أحولاً. 

ولا يمزئ أخذ الرطب عن القرء ولا العنب عن الزبيب» ولو 
أغكء الساعي رجع بما نقص عند الجفاف. 

فروع: 

أ: تضم الزروع المتباعدة -والقار المتفرقة في الحكمء سواء اتفقت 
في الايماع أو اختلفت. وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق الى 
اللاحق. 

ب: الحنطة والشعير جنسان/هنا لايضم أحدههما الى الاخر. 

ج: العلس_حنطةء حَبَعَامنة"ي كمام واحد على رأي» 





قوله: (وبعد حصّة السّلطان). 

المراد به: خراج الأرضء أو قسمتها ولو كان النطان جائراًء لأنَ ذلك 
يتعلق بالأرض. 

قوله: (سواءً اتفقت في الإيناع). 

بالتضج. 

قوله: (وما يُطلع مرتين). 

هوبضمٌ أوله. من أطلع التخل» وهذا هو الأصح خلافاً ليخ 09 

قوله: (جنسان). 

هنا بخلاف الرّبا. 

قوله: (العلس حنطة). 

هذا هو الأصح لتصريح أهل اللغة به 9©. 


0 البسوط‎ )١( 
.061 2+ انظر الصحاح (علس)‎ )١( 








مقادير اللصب والفرائض .. 
والسلت يضم الى الشعير لصورته ويحتمل الى الحنطة لاتفاقها طبعاًء 
وعدم الإنضمام. 

د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية. 

ه : لو اشكل الأغلب في الستي فكالاستواءء وهل الاعتبار في 
الاغلبية بالاكثر عددأء أو نفعا وفواً؟ الأقرب الثاني. 

و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه, ومع الاختلاف إن ماكس قسّط. 

ز: يجوز للساعي الخرص» فيضمن,المالك حصة الفقراء والساعي 
حصة المالكء أو يجعل حصة الفقراء“أمانة “يبد المالك فليس له الأكل 





ومع التضمين لو تلف من الثرة كني ء بغير تفريط, أو أخحذه ظالم 


قوله: (والسّلت يُضم الى الشعير). 

هذا أصعٌ لتصريح أهل اللفة بأنه نوع من الشعير 2 والاحتمالان 
الآخران ضعيفان. 

قوله: (لو أشكل الأغلب في الس فكالاستواء ). 
الأصل عدم الزيادة مع الملم بأصل الاشتراك . 

قوله: (نفعاً أو نمآء الأقرب الثّاني). 

هذا أقربء لكن لو كات حفظه أكثر من نمرهء كما إذا قارب ازع البلوغ 
وخيف عليه اليبس لولا الستي فشكل. 

قوله: (يجوز للساعي الخرص ). 

ولولم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلاً يخرصه. ولو خرص بنفسه 
جان كا صرح به في التذكرة (27 لكن يراعى الاحتياط. 








(1)انظر الصحاح (سلت) 706:1 
(0) التذكرة 21 1ك 





4 
سقط الضمان عن المتعهد. 

ويجوز تجفيف الثرة بعد الخرص مع ال حاجة فيسقط بحسابهء ويجوز 
القسمة على رؤوس النخل والبيع» ولو ادعئ امالك النقص المحتمل قبل 
دون غيره. 

ويقبل قوله لو ادعى الجايحه, أو غلط الخارص» أو التلف من غير 
سبب لا كذب الخارص عمداً. 

ح: الرطب الذي لا يصِيرٍ تمرأ تجب الزكاة فيه ويعتبر بالخرص 
-على تقدير الجفاف- إن بلثٌ النصنابهيوجبت, وتخرج منه عند بلوغه 
رطب وكذا العنب. 

ط: يكني فارص الواجد. 

ي: لو باع القرة بعد خرص والضمان صح البيع» ولو كان قبله 
بطل في حصة الفقراءما لم يضمن القيمة. 

خاتمة: الزكاة تجب في العين لا الذمة, فان فرط ضمنء والتأخير 
5 امكان التفريق أو الدفع الى الساعي أو الامام تفريط. 

ولو أهمل امالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول 
فزكاة واحدة. 

ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة: فلوحال 
على تسع حولان فشاتان, وهكذا الى أن تنقص عن النصاب فلا يجب 








قوله: (ويقبل قوله لو ادعى الجائحة). 

هي ما يجنتاح الزْع والثر ويهلكهء وكيا يجوز الخرص في الثرة يجوز في 
غيرها. 

قوله: (يكني الخارص الواحد). 

بشرط العدالة والمعرفة. 





ويصتق امالك في عدم الحول» وني الاخراج عن غير بينة ولا 
يمين» ويحكم عليه لوشهد عليه عدلان. 

المقصد الثالث: فيا تستحب فيه الزكاة, وفيه مطلبان: 

الأول: مال التجارة على رأي, وهو المملوك بعقد معاوضة 
للاكتساب عند القلك, فلا يستحب في الميراث» ولا الحبة» ولا ما يقصد 
به القنية ابتتداء أو انتهاء, ولا ما يرجع بالعيب؛ ولا عرض الخلع» ولا 
النكاح ولا ما قصد به الاكتساب بعل" القلكك.ر 

ولو اشترى عرضاً للقنيةإمثله, ثم رد/ما /اشتراه بعيبء أو رد عليه 
ما باعه به فأخذه على قصد التجارة ل يَتَعَقَدلا. 

ولو اشترى عرضاً الجا بَعوضَ نيه "فزذا عليه بالعيب انقطع 
حول التجارة. 

ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية» ثم رد عليه لم 
يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية. 

ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول» فلو نقص 
في الاثناء ولوحبة فلا زكاة, ومن عدم الخسران فلو طلب بنقص من 


قوله: (ويحكم عليه لوشهد عدلان). 

في ثبوت الحول. وفي شاة معيّنة» وفي نني محصور, لا في التني المطلق. 
قوله: (ثم ردّ ما اشتراه بعيب...). 

هذا بخلاف ما إذا كان المدفوع والمأخوذ كلاهما للتجارة. 

قوله: (ولا بد من استمرار نصاب أحد التقدين طول ا حول ). 
هذا إذا كان الشراء بنقد مخصوص فيعتير به لا بغيره» ولو كان بعروض 


كتى أحدهيا. 
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رأس المال ولوحبة سقطت؛ إلا أن يمضي أحوال كذلك فتسححب زكاة 


ولو طلب في اثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال» 
والزيادة من حين ظهورها. 

ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعاً للتجارة استأنف 
حوها من حين الشراء على رأي؛ ولو كان أقل من نصاب استأنف اذا 
بلغه» والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين. 

ويستحب لو بلغه بح ضما دور الآخر, والمخرج ربع عشر القيمة» 
وإن شاء أخرج من العين! 


فوله: (ولو أتشرقا بَنصَابزْكَاة"قيأثداء ال حول متاعَ التجارة 
استأنف حوها...). 

هذا هو الأصح خلافاً للقيخ 20 

قوله: (والزكاة تتعلق بقيمة). 

هذا هو الأصحّ, وقيل: يعتبر من العين» فيتفاوت لو زادت قيمة العين 
بعد الحولء أو في آخره 69 

قوله: (ويقوم بالنقدين). 

هذا إذا اشترى بعروضء وإل تعيّن التقو بالنقد الذي وقع الشراء به. 

قوله: (ويستحبّ لو بلغه بأحدهما دون الآخر). 

هذا إذا كان رأس المال عروضاًء أو بلغ بالذي اشترى به. 


)١(‏ الخلاف :١‏ /ه1 مسألة ++ كتاب الزكاة. 
(1) قاله السيد المرتضئ في الانتصارة +لا. 





ما تستحب فيه الزكاة 





فروع: 

أ: لوملك أربعين شاة للتجا 
وسقطت الاخرى. ولوعاوض أربعين سائمة 
المالية على رأي. 

ب: لوظهر في الضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى 
الأصل ونغخرج منه الزكاةء ومنحصة العام إن بلغت نصاباً وإن لم ينض 
امال على رأي؛ لأن الاستحقاق اخرجنة عن الواية. والأقرب عدم المنافاة 
بين الاستحقاق والوقاية, 





فحال الحول وجبت المالية 
بمثلها للتجارة استأنف حول 








قوله: (ولوعاوض أربعي: ساف 0 

هذا هو العتمد, سواء كانت الأول للتْجارة آملا؛ لأ النصاب إذا تبدل 
لم يتعلق به الزكاة؛ لعدم صدق عَرّلان الحول عليه بخلاف حول التجارة» إذا 
كانت الأول للتجارة. 

قوله: (لوظهر في المضاربة الربح إلى قوله - ومن حصة العامل 
إن بلغت نصاباً وإن لم ينض امال على رأي . 











هذا مشكل؛ لأنَ الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع 
التنافيء وثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما» وإلا لاجتمعا 
في المال إذ كل متنافيين لا متنع فيهها الوجود في محلين. 

وعلى تقدير ا الذي هو مقابل الأقرب» يحتمل سقوط الزكاة,» 
فيحتمل ثبوت الضّمان في ذمة العامل, فلا يستقيم ما ذكره: وكأنه حاول الجمع 
بين ثبوت الرّكاة وعدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما يتلف. فلم 
تساعده العبارة بحلها. 














ممعم مهم ههه .... جامع المقاصد / اج © 
فيضمن العامل الزكاة لوتم بها المال. 

ج: ائدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره. 

د: عبدالتجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة. ولو اشترى 
معلوفة للتجارة ثم أسأمها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة 
الأولى . 

ه : في كون نتاج مال التجارة منها نظرء فعل تقديره لو اشترى 
نجلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة غلى 
الثرة» ولا على الأصل. 

ولو اشترى أرض'للتجارة»وركوعها ببذر الققدية وجبت المالية في 
الزرع؛ ولم يسقط استحباج”التجارةتعن الأرض. 

قوله: (فيضمن 7 

المتجه والمعتمد عدم الوجوب؛ لأنّ الملمك غير حقيقي» وإلالملك ربع 
الرّبح» ولعدم إمكان التصرّف قبل القسمة. 

قوله: (الدين لا منع الزكاتين وإن فقد غيره). 

أي: غيرما يقضى به الدين؛ وإن كان خلاف المتبادر من العبارة. 

قوله: (عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة). 

لعدم التناني» إذ ليس زكاة الفطرة من العبد, حتى يلزم الثتي في الزكاة. 

قوله: (فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السّنة الاولى). 
يشكل حيدئذ بلزوم الثني, فالمتجه كون إستحباب زكاة الننجارة مراعى 
بعدم اجتماع شرائط المالية إلى تعراعنة فيستحبء والا فلا. 

قوله: (ني كون نتاج مال التجارة منها نظر). 

الظاهر أنه ليس منها بخلاف الربح؛ لانه في مقابل بعض العين» إذ هو 
بعض القيمة. 








المطلب الثافي: في باق الانواع: 

الأول: كل ماعدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة 
كالعدسء وال ماشء والارن وغيرها مما تنبته الارض من مكيل او 
موزون. 

وحكه في قدر النصابء واعتبار الست وقدر امخرج» واستقاط 
المؤن حكم الواجبء ولا زكاة في الخضراوات» وفي ضمّ ما زع مرتين في 
السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر, 

الثافي: الخيل تستحب فيا الركاة بشرظ_الأنوثة» و السومء والحول. 
فني كل فرس عتيق ديناران يكل خول, وعن البرذون ديثان 

الثالث: العقار المتخذ للب يستحبَ الزكاة في حاصله, فان 
نصاباً وحال عليه الحول وجبت» ولا تستحب في شيء غير ذلك. 





قوله: (ولا زكاة في الخضراوات ). 

وكذا البقول» وما يسرع إليه الفساد. 

قوله: (وفي ضم ما يزرع مرتين في السّنة ‏ كالذرة بعضه مع بعض 

أي يضم نظراً إلى أنّه غلة سنة واحدة. 

قوله: (وعن البرذون دينار). 

البرذونء بكسر أّله: العجمي» والمراد به ماعدا العتيق. ويشترط أن لا 
تكون عوامل وأن لا تكون مشتركة. 

قوله: (العقار المتخذ للزاء). 

المراد به: نحو الدكاكين والبيوت؛ لأنّ العقار-بفتح العين وكسرها- 
المنزل» ولا يشترط الحول ولا النصابء وربما اشترطهها المصتف تمشكاً بالعموم. 





جامع ا مقاصد / ج ١‏ 





المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان: 

الأول: في الأصناف وهم ثمانية: 

الأول» والثاني: الفقراء والمساكين, ويشملهما مَنْ قصر ماله 
عن مؤنة سنة له ولعياله. 

واختلف في أيهما أسوه حالاً, فقيل: الفقير للابتداء بذكره الدال 
على الاهتمام, و لقوله تعالى : (أما السفينة فكانت لساكين) ولتعوذ النبي 
صل الله عليه وآله منه وميؤاله الَنَككهم 

وقيل المسكين للتأكيد به. ولْقولا تعالى : (او مسكيناً ذا متربة). 

ويمنع القادي على تكتتب المؤنة يصئعة وغيرهاء وصاحب 
المتمسين اذا قدر على الا كُتهاء #الممافن بي 

ويعطى صاحب ثلاثة ماثة مع عجزه وصاحب دار السكنى» 
وعبد الخدمة, وفرس الركوب» وثياب التجمل. 

ولوقصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي. 

ويصدق مدعي الفقر فيه من غير بمين وإن كان قوياء أو ذا مال 
قديم, الا مع علم كذبه, فان ظهر استعيد منه, ومع التعذر فلا ضمان 
على الدافع مالك كان أو إماماً أو ساعياً أو وكيلاً, وكذا لوبان كافراً أو 
واجب النفقة أو هاشمياً ولا يجب إعلام أنها زكاة. 


فوله: (ولوقصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التعمة على 
رأي). 

يجوز إذا كان دفعة. 

قوله: (أو واجب النفقة). 

إلا أن يكون عبدهء لأنَ يده كيده والظاهر أن زوجته كذلك؛ لأنها 


الثالث: العاملون, وهم السعاة ني جباية الصدقة» ويتخير الامام 
بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة. 

الرابع: ا مؤلفة» وهم قسمان: 

كفار يستمالون الى الجهاد أو إلى الإسلام. 

ومسلمون: إما من ساداتهم لحم نظراء من المشركين اذا أعطوا 
رغب النظراء في الاسلام, وإما سادات يبطاعون يرجى بعطائهم قوة 
امانهم ومساعدة قومهم في الجهاد, وإما لتم في الأطراف اذا اعطوا 
منعوا الكفار من الدخخول» وإما مسلمون اذا النطوا أخذوا الزكاة من 
مائعيها. 

وقيل المؤلفة الكفار خاصة. 

الخامس: في الرقاب, وهم ثلاثة: المكاتبون» والعبيد تحت 
الشدة, والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق. 

ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا مين مع انتضاء التكذيب» 


غغنية به بخلاف غيرها من واجب النفقة؛ ويحتمل في الزوجة العدم. 
قوله: (وقيل: المؤلفة الكفار خاصة) 0©. 
هذا أشهر, وبالأقل شواهد. 
قوله: (وهم ثلاثة...). 
هذه الأقسام مجمع عليها. 
قوله: (مع انتفاء التكذيب). 
أي: من السيد. 


.146 2١ قاله الشيخ في للبسوط‎ )١( 








جامع القاصد / ج * 
ويجوز الدفع قبل النجمء ولو صرفه في غيره ارتجع» إلا أن يدفع اليه من 
سهم الفقراء. 

ويدفع السيد الزكاة الى المكاتب ثم يدفعها اليهء ويبوز اعطاء سيد 
الكاتب. 

والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة» وشراء الأب منها. 

السادس: الغارموث, وهم المدينون في غير معصية» والأقوى في 
المجهول حاله الاستحقاق» وله:أن يدفع الى من أنفق في معصية من سهم 
الفقراء. ثم يقضي هو ويؤوز المقاضية 

ولو كان الغارم اميتاً جاز القضأء عنه والمقاصة, وإن كان واجب 
النفقة جاز القضاءءعنه .جا وميتأء والمقاصة, 

ولو صرف ما أخدّه' في غير القضَاءً ارتجعء ويقبل قوله في الهم 


قوله: (قبل التجم). 

هو الفرض المضروب ال الكتابة. 

قوله: (ويجوز إعطاء سيّد المكاتب). 

م الإذن وعدمه تمسكاً بالعموم. 

قوله: (والأقرب جواز الإعتاق من الرّكاةء وشراء الأب منها). 

الظاهر تقييده بما إذا لم يوجد مستحقء وما ورد ني الكفارة محمول على 
إعطاء الفقير؛ ليشتري الرقبة ويعتقها عنه. 

قوله: (والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق). 

هذا هو الأصح. 

قوله: (ولو كان الغارم ميا جاز القضاء عنه. .. ). 

ولو كان له مال فالظاهر الجواز أيضاً؛ لأنه فقي والتركة تنشقل إلى 
الوارث» وتعلق التي بها لا منعء إذ لا يخرج بذلك عن كوف: فقيراً. 








من غير يمي اذا تجرد عن تكذيب الغرم. 

السابع: في سبيل الله وهو كل مصلحة كبناء القناطر وعمارة 
المساجد, واعانة الزائر والحاج؛ ومساعدة المجاهدين, وقيل يُخص به 
الأخي ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد. 

زسشقط مهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة, إلا مع 
الحاجة الى الجهاد, ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر, 

الثامن: ابن السبيل» وهو المنقطع به وإن كان غنياً في بلده, 
وكذا الفيفء ولا يزاد على قدر الكفايةة فانرفضل أعاده. 

الفصل الثاني: في الأوملاف, يشترط في الأصداف السبعة غير 
المؤلفة الامان فلا يعطى كافرء و لالت للق" 

والأولاد تتبع الآباء في الإتنآك” وتحدهه م ويعييد) احالف ما اعطي 
مثله» وني اعتبار العدالة قولان. 

ويشترط أن لا يكون هاشمياً, إلا أن يكون المعطي منهمء أو 
يقصر ما يصل اليه من الخمس عن كفايته مع حاجتهء أو تكون مندوبة. 


قرله: (وهو كل مصلحة). 

هذا أصح. 

قوله: (وكذا الضيف). 

يشترط فيه ما يشترط في ابن السّبيل, فهو راجع إليه في الحقيقة. 

قوله: (وفي اعتبار العدالة قولان). 

لا يعتبر وإن كانت أحوط, وآ كد منه مجانبة الكباثر. 

قوله: (أو يقصرما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع 
حاجته). 

المراد: كفايته في الشنة له ولواجبي النفقة عليه لا في اليوم والليلةء إلا 








.... جامع اللقاصد / ج م 
وهم الآن أولاد أبي طالب» والعباس» والحارث؛ وأبي لهب. 
ويجوز اعطاء موالهمء ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا تجهب 

نفقتهم على المعطي بالنسب وا ملك والزوجية. 
ويبوز الدفع الى غيرهم وإن قرب كالأخ, ولو كان عاملء أو 

غازيء أو غارماء أو مكاتبء أو ابن السبيل جاز اعطاؤه مطلقاً؛ إلا ابن 

السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة اليه كالحمولة. 
ويشترط في العامل بعد الإمان العدالة, والتفقه في الزكاة, 

والحرية على اشكال. وني الكاتيعيدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما 

يعطئء وفي ابن السبيل وألضيف اباجة لرفرهما. 
المقصد الؤامس: ف كيَفتة"الاخراج وفيه مطالب: 
الأول: في الوفك وَبْمَ ل التغؤ مع الكنة ووجود المستحق. 


أن يرجى حصول الخمس في أثناء النة على وجه لا يتوقع معه ضرر» فإنّه يعطي 
تدريا. 

والتقتّيد بقوله: (مع حاجته) ليخرج مالو كان مكتسباً بعض السنةء 
ويُحصّل البعض الآخر من الخمسء فاته لا يعطى. 

قوله: (ويشترط في الفقراء وا مساكين...). 

هل يجوز الإعطاء لم من لا يجب عليه نفقتهم؟ جوز في الدروس إعطاء 
منعدا الزوجة 60, 

قوله: (والحرية على إشكال). 

الإشتراط قويّ؛ لأن الآية تدل على ا ملك 7 والعبد ليس أهلاً له وهل 
يشترط الذكورة؟ يحتمل ذلك. 


)١(‏ الدروس: ؟3. 
(؟) اشارة لل الاية (50) في سورة التوية. 





كيفية إخراج الزكاة ........ 
ولا يكني العزد على أي فيضمن لوتلف, ويأثم, وكذا الوصي بالتفريق 
أو بالدفع الى غيره, أو المستودع مع مطالبة المالك. 

ولولم يوجد مستحق, أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص» 
ولا ضمان حينئذ. 

ولا يجوز تقديمهاء فان فعل كان قرضاً لا زكاة معجلة على رأي» 
فان تم بها النصاب سقطت, وإِلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ 
على الاستحقاق والمال على الوجوب, وله استعادتها والصرف الى غيره» 
أو صرف غيرها اليه او الى الغير 





قوله: (ولا يكني العزل.على _رأي) 

لايكق. 

قوله: (و كذا الوصي ). 

أي: مطلقاء أو في الزّكاة. 

قوله: (أو بالتفع إلى غيره). 

احترز عها لو كان مفوضاً بالدقع الى نفسهء والظاهر أنْها لو كانت زكاة 
وجب الأخذ على الفور؛ لأنها على الفور. 

قوله: (والمستودع مع مطالبة المالك ). 

أي: في الوديعة مطلقأء أو في وديعة الرّكاة. 

قوله: (فان فعل كان قرضاًء لا زكاة معجلة على رأي ). 

فيه مناقشة؛ لأنّه لا يجوز إلا قرضاء فلو قصد الزكاة المعجلة لم يلكها الفقير 
أصلاً؛ لعدم القصد الى القرض؛ وعدم صحة حمل الآخر. وهل هي مضمونة 


حينئذ؟ يحتمله؛ لأن صحيح هذا التفع مضمون لدخوله في الملك, ويحتمل العدم؟ 
العدم وجوب الغرم بتلفه, والظاهر أنه مضمون؛ لأنّه يملكه فتبرأ به ذمَة المالك. 








ا 





جامع ا مقاصد / ج * 

وللقابض دفع العوض مثلاً أو قيمة, إن كانت ذات قيمة وقت 
القبضء وإن كره المالك. 

ولوخرج عن الاستحقاقء وتعذرت الاستعادة غرم المالك. 

ولوقال ا مالك هذه الزكاة معجلة فله الرجوع وإن لم يصرح 
بالرجوع» والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل» أو ذكره مع الهين 
على اشكال ينشأ: من أن المرجع الى نيته وهو أعرف» ومن أصالة عدم 
الاشتراط, وأغلبية الأداء في الوقت. 

ولولم يذكر التعجيل؛ وَعَلِمالفقير ذلك وجب الرد مع الطلبء 
ولوانتفى العلم فالأقرب لمدم الرجوع. 


فوله: (وقت القبضي ), 

ظرف للمثل والقيمة. 

قوله: (والقول قول ال مالك في دعوى قصد التعجيل, أو ذكره مع 
هين على إشكال, ينشأ من أن المرجع الى نيته, وهو أعرف» ومن إصالة 
عدم الاشتراط واغلبية الاداء في الوقت). 

في العبارة إشكال, من حييث أنه ساوى بين دعوى المالك قصد 
التعجيل: ودعواه ذكره. مع أن المنشأ الذي ذكره لا يأتي عليماء بل أؤل شقيه 
وجه لتقديم قوله في القصد لا في الذكر. 

والأصحٌ أن القول قول الفقير مطلقاً: سواء كانت العين باقية أو تالفة؛ 
عملاً بظاهر صحّة الدفع والقبضء واقنضائها الملك, وانقطاع سلطنة اكالك 
ظاهراً. 

قوله: (ولو انتنى العلم فالأقرب عدم الرّجوع ). 

هذا أصحّ, سواء كانت العين باقية أو تالفة. 

وقد يقال في هذا ما يقتضي الرَجِوع عن الإشكال السابق؛ لاله يقتضي 
تقديم قول ا مالك في القصد, وإن لم يعلم الفقير على أحد الشقين. 
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ولوتلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليأء وإلا 
القيمة. 

المطلب الثاني: في المُخْرِجء يتخير المالك بين الصرف الى 
الإمام, والى المساكين, والى العامل؛ والى الوكيل. والأفضل الامام 
خصوصاً في الظاهرة, فان طلبها تعين, فان فرقها امالك حينئذ أثم» وني 
الاجزاء قولان وولي الطفل والمجنون كالمالك. 

ويهب أن ينصب الامام عاملاًء ويجب الدفع اليه لوطليه؛ 
وليس له التفريق بغير اذن الإهام, فآنأذنٍ جاز أن يأخذ نصيبه, 
ويصدق امالك في الاخراج من غير مينا. 

ويستحب دفعها الى الفقيه الَأْمَنَ حال غيبة الامام وبسطها على 
الأصناف, واعطاء جماعة من كل صََفَوَصَرَفْهَآ في بلد المال» ولي 
الفطرة في بلدهء والعزل مع عدم المستحق: ودعاء الامام عند القبض على 
رأي» ووسم النعم في القوي المنكشف, وكتبة ما يفيد التخصيص. 








قوله: (ولوتلفت في يد القابض ضمن الثل...) 

سواء أخذها زكاة معجلة, أو قرضاً. 

قوله: (وني الإجزاء قولان). 

لا يجزئ لتعيّن الدفع الى الامامء فلا يكون آنياً بالمأمور به على وجهه. 

قوله: (ودعاء الامام عند القبض على رأي). 

الأصح وجوبه على الإمام, ومن يقوم مقامه؛ لقوله تعالى:( و صل 
عليهم) 00 
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ويجوز خصيص صنف» بل واحد بالجميع» ولا يجوز العدول بها 
الى الغائب مع وجود المستحق, ولا النقل من بلد امال معه, وإن كان 
الى بلد ا مالك فيضمن ويأثم, ولوفقد المستحق جاز النقل ولا ضمان 
به. ولوعيّن الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه. 

المطلب الثالث: ني النية, وهي القصد الى اخخراج الزكاة 
ا مفروضة, أو النافلة لوجوها أو ندبها قربة إلى الله. 

ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة» ولا يشترط اللفظء ولا 
تعيين الجنس ارج عنهء فلو نوك عَع,أحد ماليه ولم يعيّن جاز. 


قوله : (ولا يجوز العدول .ب الى"الغائب مع وجود المستحق ). 
جوز في الذرو س]إِفعظيَارالأيرل:ذذا وني القذكرة البسط على 
الأصناف ”), وني البيان اشترط أن لا يعد مهملاً للاخراج 27, وهو حسن. 


قوله: (ولا تعيين الجنس امخرج عنهء فلونوى عن أحد ماليه ولم 
يعيّن جاز). 

فال في الكذكرة: ويعين بعد ذلك مما يشاء, ثم استشكل مالوتلف 
أحدهما (فعين عن الباتي) أو تفاوت السوق قال: نظر إلى ما يلزم من الضَرر على 
الفقراء 00 

ومال شيخنا في البيان الى التقسيط, فيكون عن الالين معأ بالنسية © 
وفيه عدول ظاهر وإن كان للكلام مجال. 


. وبين القوسين ساقط من (س). 
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ولوقال: إن كان مالي الغائب باقياً فهذه زكاته» وإن كان تالفا 
فهي نفل أجزأ. ولو قال: إن كان باقياً فهذه زكاته أو نفل» أو قال: هذه 
زكاة أو نفل» أو نوى عن مال مترقب القلك وإن حصل لم يجزئ. 

ولوقال: إن كان الغائب سالاً فهذه زكاته, فبان تالفاً فني النقل 
الى غيره اشكال. 

ووقت النية عند إعطاء امالك للفقراء, أو للساعي أو للإمام 
سواء نوى الإمام حالة الدفع الى الفقراء أولا. 

ولولم ينو الالك ونوى الإمائل:إو الساعي حالة الدفع» فان 
كان أخذها كرهاً اجزأت, لأنه أذ الواجكٍّ,/وسقط اعتبار نية المالك 
منعه, وإن أخذها طوعاً لم يجزئع كيت عل الامام النية في الأول 

قوله: (ولو قال إن كان ماقي لقانت )+ 

الظاهر الإجزاء» وهذا القدر من الترديد مغتفر للفّسرورة؛ لعدم الجزم 
بوجوده وإن كان الأصل بقاؤه؛ لإمكان أن يكون تالف فلا يكون الممرج زكاة 
ولا نفلاً. 

قوله: (وإن حصل لم يجزئ). 

يفهم منه أنه لولم يحصل لا يجزئ أيضأء وفيه توسّع لانتفاء الإجزاءء 
وعدم الإجزاء في نحو ذلك . 

قوله: (فني النقل إلى غيره إشكال). 

إن كانت العين باقية فله النقل إن علم الفقيره وإن لم يعلم لبقاء املك 
له مطلقا. 

أما لو تلف والفقير عالم بالحال فني:النقل نظرء من عدم الجزم بكونه 
ضامناً بالإتلاف, ومن أن إباحته إنا كانت على تقدير كونه زكاة» وقد 

قوله: (وإن أخذها طوعاً لم يجزئ» فيجب على الإمام 
الأول خاضة). 








0 
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خاصةء ولودفع الى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزاأً. 

ولوفقدت نية أحدهما لم يجزئ على اشكالء أقربه الاكتفاء بئية 
الوكيل, وولي الطفل والجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الامام. 

المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا البابء اذا تلفت الزكاة 
بعد قبض الساعي 0 وتبرأ ذمته حين 
القبض» ومع عدم هؤلاء, والمستحق» وادراك الوفاة تجب الوصية بها. 

وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط» أو خسة دراهم على رأي 
استحبابً» ولا حد للأكثر مع اتحاذ لدف . 

ويشترط مع الكثلة عدم الأَعبتئبداء, ولودفع قرضاً قبل الحول 
جاز الاحتساب بعده وإن اتتتغق يع ل تغيره. 





لوقيل بالإجزاء مطلقاً؛ لأنَ الإمام ولي عام مطلقأء فيمكن توليه النبّة, 
ولولا ذلك لم يصح توليته لهاء إذا أخذها كرهاً. 

قوله: (على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل). 

هذا أصخ؛ لأن النّة يجب أن تقارن الدفع الى الفقين أو وكيله. 

قوله: (وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط» أو خسة دراهم على 
رأي استحباباً). 

الخلاف هنا في مقدار الأقل» وفي كونه وجوباً أو إستحبابء والأصحّ أن 
الأقل ما ذكرهء وأنه على وجه الاستحباب. ولو اخر قوله: (على رأي) عن قوله: 
(إستحباباً) لكان أول. 

قوله: (وان استغتى به لا بغيره). 

احترز به عيا لو كان استغنى بنمائه, أو مال آخرء فلا يجوز الاحتساب؟ 





الكن يرد عليه ما لو استغتى به؛ لأنَّ قيمته قد ارتفعت» بحيث يوني قيمته 
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ولوتعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع؛ ولو فقد وارث 
المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي. 

واجرة الكيال والوزان على امالك على رأي. 

ويكره تملّك ما تصق به اختيارأء إلا بميراث وشبهه. 

وني تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة؛ لأخذ الامام منها قهراً لو 
امتنعء وعدمها لجواز اخراج القيمة» فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن» 
يوم القبض» ويبق ما يكفيه سنة» فإنّه لا يُعطى حينئذ وإن لم يستن بغيره. 

وهنا سؤال, وهو أنه إذا اقترض ا يكرمؤنة الشسنة ملكهى فيخرج به عن 
الفقر؛ لأ الآين لا يقتضي كونه فقثراء إذا المديونٍ يبطى من سهم الغارمينلا من 
سهم الفقراء» وظاهر كلامهم أنه فقيز؟- سفت تتتفن» يعني» لو أخذت مه 
لافتقر» وهو سؤال ظاهر. 

والتحقيق: أن الفع من سهم الغارمين, إلا أن ينقص ما أخذه عن 
مؤنته ولو كان عاملاً أو غازياً فلا خفاء في جواز الاحتساب مطلقاً. 

قوله: (ورثه الإمام على رأي). 

المعتمد والمشهور إرث أرباب الزكاة مطلقاً؛ لتعليل الحديث بالشراء من 
مالهم (©, وإن كان المذكور الفقراء والمساكين. 

قوله: (وأجرة الكيّال والوزان على ا مالك على رأي). 

هذا أصح؛ لوجوب تعيين الزكاة عليهء ولا يت إلا بذلك. 

قوله: (وشبهه). 

كوفاء الدين. 

قوله: (وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة... ). 

الأصعٌ أن التعلق هنا تعلق برأسه؛ لأنّ سببيّة كل واحد من الأنواع 
الثلاثة ينافي كونه من نوع الآخر, 
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أذامع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الامام من عين النصاب اذا لم 
يشتمل على الواجب كا يباع الرهنء وتعلق ارش الجداية برقبة العبد 
لسقوطها بتلف النصاب كسقوط الأرش بتلف العبدء فلوباع قبل الأداء 
مع 

ويتبع الساعي الما إن لم يود المالك؛ فينفسخ البيع فيه ويتخير 
المشتري في الباقي. ولول يؤد امالك من غيره» ولم يأخذ الساعي من 
العين فللمشتري اخيار لتزلزل ملكه, ولو ادى المالك من غيره فلا خيار 
لزوال العيب, ويحتمل ثبوتي لاندتِال استحقاق المدفوع» فيتبع الساعي 
المال. 

الباب الثاني: في“زكاةالفظزة-وافيه مطالب: 

الأول: المكَلك تسو رك ل كامل) حر غني. فلا يجب على 
الطفلء ولا امجنون, ولا من أهلّ شوال وهومغمى عليه ولا العبد قن 
كان, أو مدير أو م ولدء أو مكاتباً مشروطاء أو مطلقاً لم يؤد شيئأء 


قوله: (ويتخيّر ا مشتري ). 

الظاهر أن تخيره مع جهله بالخال» لامع علمه. 

قوله: (ولو أقى المالك من غيرهفلا خيار لزوال العيبء ويحتمل 
ثبوته ... ). 

هذا الإحتمال ضعيف؛ لأنْ الأصل عدم ظهور الاستحقاق, ولأنّ ظاهر 
اليد يدل على ال ملك, فلا يلتفت الى التجويز البعيد. 

قوله: (أو مكاتباً مشروطأء أو مطلقء لم يؤدِ شيئاً). 





() الكافي ©: 0ه حديث 4. 





فان تحرر بعضه قسّطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصصء إلا أن يخقص 
المولى بالعيلولة فيختص بها. 

ولا على الفقين وهومن لا يملك قوت سنة له ولعياله. نعم 
يستحب له اخراجهاء وإن أخذها فيدير صاعاً على عياله ثم يخرجها. ولو 
بلغ قبل الهلال» أو أسلم عنهء أو زال جنونه: أو أستغنى» أو ملك عيدا, 
أو ولد له وجبتء وإلا استحبت إن لم يصل العيد. 

والكافر تجب عليه, وتسقط باسلامه, ولا يصح منه اداؤها قبله. 

ولا تسقط عن المرتد بالإسلام»:وؤييب أن يخرجها عنه وعن كل 
من يعوله» فرضاً أو نفلاء صخا كان الْعَالَمُ أو كبيراء حرا أو عبداء 
مسلماً أو كافراً. 

فروع: 

أ: الزوجة والمملوك تجب عليه فطرتهها وإن لم يعلهماء اذا لم يعلهها 
غيره» سواء كانا حاضرين أو غائبين» ولوعالهما غيره وجبت على العائل. 

ب: زكاة امشترك على أربابه بالحصصء فان اختص أحدهم 
دون غيره 0. 

قوله: (فان تحرر بعضه قسطت الغطرة عليه وعلى الول 
بالخصص ). 

وقيل: لا شي ء؛ لأنّه ليس عبداء ولا حرا ©, والوجوب أول. 

قوله: (فيدير صاعاً على عياله ثم يخرجها). 

أي: يأمر بإخراجها إلى أجنبي. 

قوله: (زكاة المشترك على أريابه بالخصص). 
(١)قاله‏ الشيخ ني الخلاف :704 مسألة ه كتاب الزكاة, وابن البراج في الكامل كبا نقله عنه 


العلامة في اقتلف: 356 
()) قاله الشيخ في البسوط 5052١‏ 
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بالعيلولة تبرعاً اختص بها. 

ج: أواجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الحلال قشدمت 
التركة عليهما بالخصص مع القصور, 

ولومات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث» ولا على غيره إِلّا 
أن يعوله أحدهماء والاقرب الوجوب على الوارث. 

د: لوقبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ولو 
قبل بعده سقطت, وفي الوجوب على الوارث اشكال. 


وقيل لا شي ء. كلأ سبق في اليم (0. 

قوله: (ولو مات قبقَتاضلال-فلازكاة على الوارث, ولا على غيره» 
إلا أن يعوله أحدهاء. وَالأقر + الويجوي على /الوارث ). 

لأنّ التركة تنتقل إلى ملكهء وهو الأصخ. 

قوله: (لو قبل الوصيّة بالعبد من الميت قبل الحلال). 

أي: قبل الوصيّة قبل الملال من الميّت, إذ لا يكون إلا قبله؛لأنّ 
القبول قبل ا موت لا أثر له 69 

قوله: (ولو قبل بعده سقطت). 

ظاهره على كلّ حال سواء قلنا: إن القبول كاشف, أو ناقلء ولا يخلو 
من قرب؛ لعدم الدليل على التدارك هناء وبه صرّح الشارح 29. 

قوله: (وني الوجوب على الوارث إشكال). 

لايجب. 


(1) قاله الشيخ في المبسوط 2 +10 

(؟) [يلوح من هذا عدم وجوها على الموصى له اذا قبل بعد الملال: وان قلدا: القبول كاشفء وكذا 
الوارث وهو لا يعلم بالارث ونحوهماء تعدم ائدليل الدال علئ وجوب القضاء في حقهم ]» زيادة من 
نسخة «اس» فقط ولعلها تعليقة مقحمة. 

51١ ١ ايضاح القوقد‎ )©( 








ه : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض» فلومات 
الواهب قبله بطلت الحبة ووجبت على الوارث» ولومات امهب قبل 


القبض بطلت. 

و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة 
والضيف الموسرينء ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتهاء 
والاقرب وجوبا عليها. 

ز: الأمة زوجة ال معسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج. 

ح: لو اخرجت زوجة الموسر عن :ليها بإذن الزوج أجزأء وبدونه 
اشكال ينشأ: من التحملء أو الأصالة. 


قوله : ( والأقرب وجوها عليها )- 

هذا أصح؛ لعموم دلائل“الركاة يرغي ةآروجة!الؤسر وضيفه. فيبق 
الباقي على الاصل. 

قوله: (الأمة زوجة المعسر, فطرتها على مولاها إن لم يعلها الرَوج). 

يفهم منه أنه إذا عالها لا تجب فطرتها على امولى أيضآء والأصع الوجوب؛ 
للعموم» وعدم صلاحيّة الزّوج لتعلق الوجوب ا مقتضي للتخصيص. 

قوله: (بإذن زوجها أجزأ). 

انها حي 

قوله: (وبدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الاصالة). 

لا يجرئ لتملّق التكليف به دونهاء ولا نيابة لها بدون الاذذء وما ذكره 
من التحمّل أو الاصالة لا حاصل له؛ لأنْ الوجوب إن بتي عليها فلا تحمل» وإن 
ثبت التحمل فلا وجوب. 

على أن عمومات الوجوب إن تناولتها نم يكن 1 ذكره معنى حصل؛ لثبوت 
الوجوب عليها ولا تحمل وإلا فلا وجوب عليها أصلاء فلا يتتحقق ا ذكر معنى؛ 
5 قوله: (ينشأ من التحمل أو الاصالة) ب (أو) مناقشة لا تخق. 











4 ... جامع المقاصد / ج م 


ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لهاء وله 





قلا. 
ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه» فوقع الملال 
في نوية أحدها فني اختصاصه ب 
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الغطرة» وكذا 
المرهون» والمغصوب؛ والضال وإن انقطع خخبره ما لم يغلب ظن الموت. 
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها. 
المطلب الثاني: 
في وقتهاء وتجب يروب الكَتمِم ليلة الفطرء ولا يجوز تقديمها على 
الملال إلا قرضاً. وعبوز تأخيسرها.ي-يستحب الى قبل صلاة العيده ويحرم 


بعده. 





قوله: (إن جعلنا النفقة لحاء وإِلّا فلا). 

لا وجه هذا التفريع» بل يجب مطلقاً؛ لأنها من عياله. 

قوله: (فني اختصاصه بالفطرة إشكال). 

لا اختصاص؛ لأنها دائرة مع الحرية والملك. 

قوله: (ويبوزتأخيرهاء بل يستحب إلى قبل صلاة العيد). 

هذا مورد الرّواية "2 وقال بعض الأصحاب: إن وقتها من أوَل يوم 
القطر 29 

قوله: (ويحرم بعده). 

أي ويحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد, وتذكير الضمير بتأويل بعد 
ذلك, لكن يشكل عليه أن امْحرّم تأخيرها عن الزّوالء وليس في العبارة ما يدل 
عليه 





(1) الكاني 4: 107٠١‏ حديث (ء التبذيب 4: ١لا‏ حديث م11 الاستبصار 6:1 حديث 2168 
(1) منهم أبن الجنيد كبا في الخظف: 154 والشيخ في المبسوط 1:١‏ والتهاية: 141 





زكاة الفطرة 





ثم إن عزها وخرج الوقنت أخرجها واجباً بندية الأداء, وإلا قضاهاعلى رأي. 

ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن» ومع انتفاء الإمكان ينتف 
الضمان والتحريم, والحمل كالتأخير. 

ولو أخرّ العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي, ومستحقها هو 
مستحق زكاة المال. 

ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران. وأقل ما يعطى الفقير 
صاعء إلا مع الإجتماع والقصور, ولا حد للكثرة, ويتولئ التفريق 
امالك ويستحب الإمام أو نائبه» ومع 'الْْيب الفقيه. 





قوله: (ثم إن عزهاء وخرج الوقت). 
يمكن أن يكون عطفا على -الجملة في أل البابي أي ثم بعد ذلك إن 


عزلها الى آخره. 
قوله: (أخرجها واجباً بنية الأداء... ). 
الأصحّ أنه إن أخرجها ف رقت فهي أداءى وإلا فهي قضاء. 





والتفصيل ضعيفء فان في الرّواية دلالة على ذلك من حييث أنْ تأديتها 
يقتضي ذلك» وإلا لزم أحد الأمرين, إما الوجوب الفوري مطلقاًء أوضدهء وهو 
التراخي مطلقاً من غير تقبيد بوقت عخصوص؛ وهما منفيّان بالقص 27 والإجماع. 

قوله: (ولو أخرٌ مع الإمكان والعزل ضمن). 

ويأثم أيضاً. 

قوله: (وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور). 

ظاهره وجوب ذلك: وهو الشهور, والظاهر الإستحياب. 

فوله: (ويستحبَ الامام» تيه 1 

يستحب للمالك التفع إلهم؛ لأنهم أبصر مواقعها. 


145 التهذيب 4:لا/ا حديث 18؟ء الاستيصار ؟: 48 حديث‎ )١( 





.... جامع المقاصد /ج * 
وتجب النية, فان أخل بها لم تجزئه» ويشترط قصد التعيين» 
والوجوب أو الندبء والتقرب الى الله تعالى. 
المطلب الثالث: في الواجب؛ وهوصاع نما يقغات غالبا 
كالحنطة, والشعين والقر, والزبيبء والأرل واللبن» والاقط والدقيق 
والخبز أصلان. 


قوله: (ويشترط قصد التعيين). 

أي: كرنها زكاة فطرة ع نأا معيّنين» ولو بوجه يأبى دخول غيرهم 
دا 4 5 

ولا بد من نية الأدام في الونتء أواللقضاء في خارجه لأنّها مؤقتة, وعلى 
رأي المصتف يراعى"العزل وعديه بعد الوقت. فينوي الأداء دائماً في الأول 





والقضاء في الثاني. 

فائدة: لولم يشترط في النية قصد إيقاع الفعل على وجه مخصوص كالأداء 
أجزأ إيقاعه بأي وجه كان, وبأي نية كانت؛ لأنّه متى لم يجب قصد ذلك لزم 
عدم وجوب إيقاع الفعل عليه؛ لأله لووجب لوجب قصده لامتناع وقوع الفعل 
على وجه مخصوص بدون النية لقوله عليهالسّلام: «وانّا لكل امرئ 
ها نوى »(200, 


قوله: (مما يقتات غالياً). 





أعمّ من قوت امخرج ببلده» وغيره من البلاد على الأصخ. 

قوله: (والتقيق والخبز أصلان). 

لا يبعد اععبار القيمة في الخبز؛ لأنَّ ف 
من الأنواع» أما الدقيق فأصل. 


أجزاء ماثية» ولأنه ليس بواحد 








(:) صحيح البخاري :١‏ ا سن أبي دارد 17 54 حديث 5501 
(؟) هذه الفائدة لم ترد في «س». 





زكاة الفطرة 
ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إنشاءء 
والأفضل القس ثم الزييب» ثم غالب القوت ويجزئ من اللين أربعة 
أرطال بالعراقي على رأي. 
والأقرب في الجبن والمميض والسمن القيمة ولا يجزئ العنب 
والرطب والمعيب والمسوس. 





قوله: (من غير تقدير على رأي). 

هذا هو الأصت؛ لأنَ القيمة تابعةِ ئرما والمكان, وقيل: يقدر بدرهمء 
وقيل: بثلاثة 009 

قوله: (والأفضل القر). 

أي: مطلقاً. 

قوله: (ثم غالب القوت). 

أي: غالب قوت البلد كيا اخختاره في انختلف 7(", ويحتمل غالب قوت 
المكلف؛ وهو قول آخر للأصحاب 7©, والأّل أظهر. 

قوله: (ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي). 

الخلاف في موضعين: في إجزاء أربعة أرطال» و كونها عراقية» والأصخ 





عدم إجزاء ما دون الضاع. 
قوله: (والأقرب في الجبن وامخيض والسّمن القيمة). 
هذا أصح؛ لخروجها عن اللبن» وانفراد كل باسم. 
قوله: (السؤس ). 
بكسر الواو الشدّدة. 


)١(‏ قال السيد المرتضئ في الجمل: 175: وروي 
() القتلف: عامقا 
(7) منهم ابن ادريس في السرائرة 108 





درهمء وروي اخرلج ثلاثة دراهم. 









ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي 
والاقرب إجزاء امختلف مطلقاً 

الباب الثالث: في الخمس ومطالبه أربعة: 

الأول: امحل إفا يجب الخمس في سبعة أشياء: 

أ غناثم دارالحرب وإن قلت سواء حواها العسكر أولاء نما 
ينقل ويحوّل كالأمتعة, أولا كالأرض. 

ب: المعادن, جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة 
والرصاصء أولا كالياقوت ل'الريرجد والكحلء أو سائلة كالقير والنفظ 
والكبريت والوميا. 

ج: الكان وهوالانائنةخوتحت الأرض في دار الحرب مطلقا, 
أو دارالإسلام ولاَأثرئَ واد وعليه. لمش سواء كان الواجد حرا أو 
عبدأء صغيراً أو كبيرأ» وكذا العادن والغوص. 

ويلحق به ما يوجد ني ملك مبتاعء أو جوف الدابة مع انتفاء 
معرفة البائع» فان عرف فهو احق من غير يمين. 

وما يوجد ني جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف. 

والأقرب اشتراط عدم أثر الاسلام. 





قوله: (جاز اختلاف الدوع على رأي -مع قوله:- والأقرب إجزاء 
الختلف مطلقاً). 

فيه قو والأحوط الإقتصار على نوع وأحد. 

قوله: (وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف). 

لعدم ملك الصّائد إياه؛ لعدم صدق الحيازة على ماني يطهاء فلا يعد 
بملوكء وربّا بنى على أن تملك المباح مشروط بالنيّة» وبناؤه غير ظاهر, 

قوله: (والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام). 








ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول 
المالك مع انمين على اشكال, ولو اختلفا في القدر قدم قول ا مستأجر مع 
البين. ولو اختلف البائع والمشتريء أو المعير والمستعير قدم قول صاحب 
اليد. 


د: ما يخرج من البجر كالجواهر واللآلي والدرر. 
ه : أرباح التجارات والصناعابتة و الزراعات. 


ربا بنى على مسألة الشفينة أفداتكسرتةفيألبحر, وأنّ الغائص إذا 
أخرج شيئاً ملكه, إمَا مطلقأء أ يشرط الاعراض» فعلى الول لا يشرط عدم أثر 
الإسلام وفيه قوة, وعلل الثاني يشترط: كيكون لَمْطةَ وعليه الفتوى أصلاً وبناء. 

قوله: (ولو وجده في دارالاسلام وأثره عليه فلقطة, وإن كانت 
مواتاً على رأي ). 

هذا أصح. 

قوله: (لو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكثن قم قول 
المالك مع الببين على إشكال). 

الفتوى على تقديم قول امالك وهو امشهور. 

قوله: (ولو اختلف البائع والمشتريء أو المعير والمستعين قدم قول 
صاحب اليد). 

الأصمٌ تقديم قول ال معيره ويمكن بتكف حل العبارة عليه؛ لأنّه صاحب 
اليد بالاضافة إلى الكنز في الحقيقة. 

قوله: ( كا جواهر). 

هي كلما يكون نفيساً من الأحجار والدرر وكبار اللآلي. 








٠...‏ جامع المقاصد / ج م« 

و لرعن الذمي اذا اشتراها من مسلمء سواء كانت مما فيه 
الخمس كالمفتوحة عنوة» أولا كمن أسلم أهلها عليها طوعاً . 

ز: الحلال الممتزج بالحرام. 

المطلب الثاني: الشرائط, يشترط في الغدائم انتفاء الخصبية من 
مسلم أو معاهد وني المعادن اخراج المنة من حفر وسبك وغيره» 
والنصاب على رأي وهوعشرون دينارأء وني الكنز هذان الشرطان, وفي 
اللأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة ديناراً. 

فلو أخذ منه بغيرغِوْضَ,أورقلت قيمته عن الدينار سقط الخمس. 

ولا يشترط اتأد الغوص كي ألدينان بل لو أخرج ما قيمته ديئار 
في عدة أيام وإن تباعدت وَحَبَالخمس. 












قوله: (أرض المي )7 

المراد بها أرض الزراعة كما هو المتبادن ويخرج حمس المفتوحة عنوة باعتبار 
ما يملكه منهاء وهو آثار التصرّف؛ ويتولى النية الإمام, أو الحاكم كما اختاره في 
الدروس (, لكن يشكل قوله: انها يتوليانها عنهماء لاعنه. فانّه لاحاصل له, أو 
يقال: هذا النوع من العبادة لا يحتاج الى النية حقيقة, كتغسيل الكاقر المسلمء 
وغسل الذعية الحائضء لتحلّ على المسلم على القول به. 

قوله: (وفي المعادن). 

المعدن إن كان في الملك فهو مملوك تبعأ, فا استفاد امالك منه أخرج 
سه والباقي له؛ وفي غيره امخرج كن أخرجه مطلقاً بعد الخمس. 

قوله: (والتصاب على رأي وهو عشرون ديناراً). 

هذا أصخ. 

قوله: (ولا يشترط اتحاد الغوص في التينار). 

بشرط أن لا يتركه إعراضاً وإهمالًء وكذا القول في المعدن, أما الكنز 


(1) التروس: 8 











والعنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينان وإن أذ من وجه الماء 





وني الأرباح كونها فاضلة عن مونة السنة له ولعياله» من غير 

اسراف ولا تقتيي. 

وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك؛ فلوعرفهها سقط. 
ولوعرف امالك نخاصة صالحة, والمقدار خاصة اخرج. 

ولا يعتبر الحول فيا يجب فيه الخمسء ولكن يؤخر ما يجب في 
الأرباح احتياطا للمكلف. 

المطلب الثالث: في مستطقيهء وهم مك :الله تحالى» ورسوله 
عليه السلام»وذو القربى وهو الامام>فهنذةالكلاثة كانت للني 
عليه السلامء وهي بعده للامام» وَالبَعَىَءالمشاركين وايكاه السبيل. 


فيشترط في الكنز الواحد التصابء, وما نقص عن التصاب من ذلك فهو داخل في 
الأرباح. ويدخل في الأرياح ما يحصل من الاحتطاب» والاحتشاش» والأرض 
الملوكة بالإحياء, وثماء الأشجار, وغير ذلك. 

قوله: (وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة التتنة له ولعياله). 

وكذا ما يحتاج إليه من ضيافة وهدية» ومصانعة من شراء وغير ذلك 
ما يقتضيه العرفء ولا يعد إسرافاًء وهي من الأرباح كرا دل عليه ظاهر 
الأخبار ('): والتقسيط عليها وعلى ماعنده من المال أعدل وأحوط. 

قوله: (وفي المختلط بالحرام ...) 

يجب إخراج خسه في هذا الموضع إلا أن يُعلم زيادة الحرام عليه فيخرج 
حتى لا يقطع بالزيادة» ومصرفه مصرف الخمس عملاً 
ترقدء ولولم يكن الخليط قدر حمس لم يكن هذا كافياً عنه. 





)١(‏ البذيب 
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ويشترط انتساب الثلاثة الى عبدالمطلب» وهم الآن أولاد ابي 
طالب والعباسء والحارث» وأني لحب سواء الذكر والأنثى. 

ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي» 
واهانهم أو حكله؛ وحاجة ابن السبيل في بلد التسلم لا في بلده» وفقر 
اليتيم على رأي. 

ولا تعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا. 

وينتقل ما قبضه البي -صل الله عليه وآله أو الإمام الى وارثه. 

وللإمام فاضل المقتوم غإع,الكفاية للطوائف مع الاقتصادء وعليه 
المعوز على رأي. 


قوله: ( ويَمَظيٌ: مك اسه بأبيه_يخاضة ). 

فن انتسب بها يعطى بطريق أولى. 

قوله: (دون أمّه خاضة). 

هذا أصخ. 

قوله: (وفقر اليتيم على رأي). 

يعتبر ولا يلزم التداخل لاختلاف الاعتبار. 

قوله: (وينتقل ما قبضه التي صلّى الله عليه وآله أو الإمام بعده 
إل وارثه ). 

أي: من حقّههاء ولا يكون صدقة كيا يراه عخائفونا. 

قوله: (وللامام فاضل المقسمم على الكفاية للطوائف مع 
الاقتصاد» وعليه المعوز على رأي ). 

هذا أصحء ويتفع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهمء وعدم 
جواز إعطاء الزائد على مؤنة السنة» وفي الأخبار ما يدلَ على القَاني صريهاً (©, 








(0 التبذيب 4: 8! حديث حدم 





اسن ./ 
0 ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن» ولا ضمات مع عدمه. 

المطلب الرابع: في الأنفالء وهي امختصة بالإمام عليه السلام» 
وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال, انغ أريابها عنها أو سلموها 
طوعاًء والموات تقدم املك أولاء ورؤوس الجبال» وبطون الأودية وما 
ببهاء والآجام, وصواني اكلوك وقطايعهم غير ا مغصوبة من مسلم أو 
معاهد, وغنيمة من يقاتل بغير اذنه, وميراث من لا وارث له. وله أن 
يصطني من الغتيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية من غير اجحاف. 

ولا يجوز التصرف في حقه بغين لتم والفائدة حينئذ له» وعليه 
الوفاء با قاطع» ويحل الفاضل. 





وعلى الأول لزوماً. 
قوله: (في الأنفال). 
هي جمع نفل عحركة وبإسكان الفاء. 
قوله: (انبل أربايها عنها). 
المراد: إذا كانوا كفاراً. 
قوله: (وا موات). 
إذا لم يكن فا مالك مسلم. 
قوله: (وغنيمة من يقاتل بغير إذنه). 
هذا هو الشهور, وفيه قول آخر محتمل 20 
فوله: (والفائدة حينئذ له). 
ليس على إطلاقه, بل إذا كان ذلك نماء ماله. 


851 2٠١ قاله أحد بن حنبل كيا في المغني لابن قدامة‎ )١( 








جامع المقاصد / ج م 

وابيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجرء وهي 
أن يشتري الانسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه لا إسقاط 
الخمس من ربح ذلك المتجر. 

ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس اليهء ومع الغيبة 
يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية الى أن يسلم اليه؛ وبين صرف النصف 
الى أربابه وحفظ الباقء وبين قسمة حقه على الأصنافء وإنا يتول 
قسمة حقه عليه السلام الحاكم. 


قوله: (وهي أن يشتري الإنسإن مافيه حقّهم عليهم السّلام ويتجر 





نا فتسر هذل وَل ِْيعْشْيمنقلجنعدم افآبس هناك , ولوقوع الخلاف في 
سقوط الخمس في الغيبة» فربّما توقم سقوط حمس المتاجر مطلقاً. 

قوله: (ومع ١‏ 

ينبغي وجوب صرف نصيب الأصناف إليهمء والتخبير في نصيب الإمام. 








كتاب الصوم 

وفيه مقاصد: 

الأول: في ماهيته, الصوم لغة: الإمساك ء وشرعاً: توطين النفس 
على الامتناع عن المفطرات مع النية فهدا فصوك: 

الأول: النية» وشرطها القصد الى الصوم في يوم معين لوجوبه أو 
ندبهء متقرباً الى الله تعالى به. ويكفي”ذليك إن كان الصوم معيناً 
كرمضان: والنذر ا معين على رأي. 

ولو نذر الصوم غدأ عن فطتاء-ريضنان فق الاكتفاء بالإطلاق 


قوله: (وشرعاً توطين النّفس 706 
نا ساقه إلى التوطين» لأنْ التروك اعدام وهي غير مقدورة» فيمتنع 
التكليف 7 بها. 


ولك أن تقول: التوطين إن كان أمراً زائداً على النية وترك المفطرات 
فليس بواجب» وإن كان هوالنية لم يكن التعريف صحيحاً إذ الصوم غير النيةء 
وفي التعريف كلام. 

قوله: (ويكني ذلك ). 

لكن يستحب الأداء. 

قوله: (و النذر المعتّن على رأي). 

الأصحٌ أنه لا بد من التعيين. 

قوله: ( ولو نذر الصوم غداً عن قضاء رمضان...). 

البحث فيه فرع على اخمتلاف 7 اعتبار التعيين في التذر المعيّن» والأصحح 








)١(‏ ني «ن»: التعريف» ولا معنى له 
() اخختلفت السخ ففي البعض نحو 
اخعلاف اعتيار» وقد رجحنا ما أثبه 


«على عدم اعتبار», وفي ثالثة: «عل عدم 
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نظرء والأزيد التعيين» وهو القصد الى ايقاع الصوم عن الكفارة, أو النذر 
المطلق, أو غيرها. 

ويبطل الصوم برك النية ولوسهوأء وكذا بترك بعض صفاتها 
كالتعيين في المطلق. 

ويشترط فيها الجزم فلو ردد بين الواجب والندبء أو نوى 
الوجوب يوم الشكء» أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان لم 





والحزم ممن لا يعتبقذ كوت )ليوم من رمضان لغوء وإن ظن ذلك 
بقول عدل, أو امرأة صادقة عنده. 

ووقت النية مع الذك رقن أول الليل الى آخره مستدامة الحكمء 
فلا يجوز أن يصبح إلا ناوي وخ التسيّات"اى الزوال. 

وني النفل قول الى الغروب, وئو اقترنت النية ببأول النهار أجزأء 
ولوتقدمت على الغروب لم يجز. 

ولا يجب تجديدها بعد الأكلء ولا بعد الانتباه, ولا يتعرض 


التعيين مطلقأء وفي هذا على هذا التقدير. 
قوله: ( كالتعيين في اللطلق ). 
أي: الذي ليس 
قوله: (والجزم من لا يعتقد...). 
كأنه جواب عن سؤال مقر قد يورد على قوله: (أونوى الوجوب يوم 

الشك ) فانه غير مترقدى بل جازم في النّة. 
قوله: (وفي التفل قول إلى الخروب). 
وعليه العمل» و بهروايةتدلعليه 27, وإن لم تكن صريحة. 








)١(‏ الكاني 177:4 حديث / الفقيه 7 :باه حدي 








0“ 





ني الصوم 
لرمضان هذه السنة. 

وانحبوس الجاهل بالأهلة يتوخى شهرا فيصومه متتابعأء فان افطر 
في اثناثه استأنف على اشكال ولا كفارة, وان غلط بالتأخير م يقض» 
وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه. 

ولونذر صوم الدهر مطلقأء وسافر مع الاشتباه لم يتوخ في افطار 
شهر رمضان» ولا العيدين ويقضي رمضان. 

ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي. 

ولو قم النية على الشهر ونيطي عَبّههم يجزئه على رأي. ولابد 
في كل ليلة من نية على رأي. 

ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أوَانفلاً ففي الإجزاء عن رمضان 
نظرء ولا يجزئ عنما نواه. 


قوله: (وامحبوس الجاهل بالأهلة يتوحى شهرأ). 

أي: يتخرى معنى: يحتاط في صوم ما يظته رمضانء أو يرجحه. 

قوله: (ولو نذر صوم الدهر). 

يريد بقوله: (م يتوخ) أنه يصوم الجميع فلا يفطرء بخلاف المحبوس 
بالنسبة إلى الصوم, فانّه لوأفطر الجميع لم يأت برمضان قطعء وهوغير جائز على 
احال. 

قوله: (ولوقتم النية على الشهر...). 

لا يجزئ أصلاً. 

قوله: (ولا بد في كل ليلة من نية...). 

لا بد من ذلك. 

قوله: (ولونوى غير رمضان فيه فرضاً أو نفلاً فني الإجزاء نظر). 

الظاهر أن كراد إذا كان عالاً بأنه رمضانء أما الجاهل بذلك ثم يظهر 
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ولونوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان أجزأ وإن كان 
عن رمضان. 

وإن نوى الوجوب إن كان من رمضانء والندب إن كان من 
شعبان لم يجزئه. 

ولونوى الإفطارثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناوك 
وجب الإمساك , وجدد النية وأجزأه. ولو كان قد تداول» أوعلم بعد 
الزوال وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء 


أنه منه أو الناسي فيصحَ صلؤمهاء ويقتم عم رمضان قطعاً 2؛ للأخبار الدالة على 
إجزاء الصوم بنية شعبان ثم يظهر أنه من رأيفيان 20 

فعل هذا يضعقء النظر هينا جدأء خصوصاً اذا نوى النفل, لأن المصتف 
يحتبر في رمضان مع القربة نيه الوجوب؟ وَالأْصح عدم الإجزاء. 

قوله: (ولونوى الندب ليلة الشّك على أنه من 35 

أي: بناء على أنه من شعبان؛ وإجزاء هذا دليل على أن النظر في المسألة 
السابقة في العالم خاضة. 

قوله: (ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان, والندب إن كان 
من شعبان لم يجزئه). 

في امختلف يجزئ 20 وهو قوقء للجزم بالنية على ذلك التقديره ولا 
يناني ذلك تعليقه على التقدي لأنْ هذا المقدار من الجزم هوا ممكن» فلا يكلف 











غيره. 

قوله: (أوعلم بعد الزوال» وإن لم يتداول وجب الامساك 
والقضاء). 
() في «نه: 





(؟) الكاني 4: 1م حديث 4 التبذيب 6: 18 حديث إ.ه, الاستبصار ؟: إ4/ا حديث 2140 
(©) الختلف: 16ل 
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نيه الصوع .. 

ولو نواه عن قضاء رمضانء وأفطر بعد الزوال عمداء ثم ظهر أنه 
من رمضان ففي الكفارة إشكال, ومعه فقي تعيينها اشكال. 

ولو نرى الإفطار في يوم من رمضانء ثم جدد نية الصوم قبل 
الزوال لم ينعقد على رأي. 

ولوتقدمت نية الصوم, ثم نوى الافطار ولم يفطرء ثم عاد الى نية 
الصوم صح الصوم على اشكال. 


إجاعء ولوتناول وجبت الكفارة. 

قوله: (ولونواه عن قضاء رفشان وأفبلًيعد الرّوال عمدأء ثم ظهر 
أنّه من رمضان في الكفارة إشكاناء ومعه في نينا إشكال). 

الفسمير ني (معه) يعود إل عيذوف.تقد, 
أي: ومع الوجوب في كونها كفارة رَمَضَان أذ قضائة إشكال. 

ويمكن بناء أصل المسألة على أنه هل يجوز التكلييف بفعل عَلِم الكلف 
افوات شرطه أم لا؟ 

ويحيك بصدري تحقق ذلك» فإنه لا معنى للتكليف إلا ثبوت الإثم 
بامخالفة, وقد حصل. 

ويمتنع تعلق التكليف برمضان لا عناع تكليف الغافل» فتعيّن كون 
التكليف بقضائه فيجب كفارته, وهر أحوط وأول. 

قوله: (ولونوى الإفطار ني يوم من رمضان- إلى قوله: .لم ينعقد 
على رأي). 

خرف المسألة إذا كان يعلم أنه من رمضان, والأصح أنه لا يدعقد صومه 





وجيوب الكفارة إلى آخره» 


قوله: ( ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر- إلى قوله: 
صخ الصوم على إشكال). 
الأصخ أنه لا يصخ» وهل يفرق بين ما إذا نسي أنه من رمضان أم لا؟ 
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الفصل الثاني: في الإمساك وفيه مطالب: 

الأول: فيا يسك عنه, ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن 
معتادأء وعن كل مشروب كذلك . 

وعن الجماع قبلاً ودبرأء ويفسد الصوم وإن كان في فرج 
الدابة وصوم المفعول به وإن كان غلاماً. 

وعن ايصال الغبار الفليظ الى الحلق» وعن البقاء على الجنابة 
عامداً حتى يطلع الفجر اخعجارا وحن الحقنة بالمائع» وفي الإفساد نظره 


يحتمل الفرق» بل هو الظاهر تت كلاج الافتتداب. 

لكن يرد علة َي ا وتهو أنإلسرة فول كانت شرطاً يجب أن يكون 
الخروج عنها مبطلاً على كل حال للإخلال بالقرط, حتى في الضلاة ولونوى 
فعل المنافي لظن انه غير مصلّ ظاهر كلامهم ان صلاته لا تبطل» فان من أراد 
الاستدبار أو التكلم بظن انه غير مصل ثم علم فلم يأت به لم تبطل صلاته. 

وينبغي أن يكون لا فرق بين أن يعود إلى نية الصوم عند القائل بالاجزاء 
وعدمه لأن الصوم لا يبطل عنده بذلك. 

ولونوى فعل المنافي للصوم أو ترد فيه أو في النية فليس ببعيد القولك 
بالابطالء لفوات الاستدامة. 

قوله: (وان كان في فرج الدابة). 

هذا هو الأحوط. 

قوله: (وعن الحقنة بالمائع» وفي الافساد نظر). 

الأصح عدم 00 الافساد بها 
يم م ب 


)١(‏ كلمة (عدم) لم ترد 
ترد. وراجعنا الكتب !! 







الحجرية» ووردت في نسخة «ن», وأما «س» فالعبارة يأكم لمهالم 
جامع المقاصد فلم هد متعرضاً لحذه العيارة, قرجحنا ما في «ن». 








وبالجامد قول بالجوازه وعن الارتماس في الماء. 

وعن الكذب على الله وعلى رسوله وائمته علهم السلام وني 
الإفساد بها نظر. 1 

ولو اجنب فنام ناوياً للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع 
الفجرء ولولم يتوحتى طلع فسد. 

ولو امنى عقيب الاستمناء» أو لمس امرأة فسد صومه. 

ولو احتلم نهار أو أمنى عقيب النظر الى امرأة أو الاستماع لم 


قوله: (وعن الارتماس )(, 

الارتماس والاغتماس قدا :صادق يمس الرأس للأخبار الدالة على 
ذلك 9 

قوله: (وني الافساد با نظر). 

الأصح الافساد 29 

قوله: (ولو أمنى عقيب الاستمناء أو مس امرأة فسد صومه). 

التصوص الدالة على ذلك 0 ولا حاجة إلى التقييد بكونه معتاداً 
لذلك» لإطلاق النصوص. 

قوله: (أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد). 

لو كان من عادته ذلك ففعله عامداً قاصداً إلى حصول الإمناء فالظاهر 








(1) لم ترد في «دس» و<ان» وأثبتناه لان السياء 

(,) الكاني ): 8٠١١‏ حديث م الهذيب 4: 704 
١‏ 

(ع) ني الحجري: لا إفسادى وني «س»: ان افسادء وما أثبتناه من «ن». 
والأسطر المخمسة السابقة كان فيها خلط في النسخ الخطية لجامع المقاصد من ناحية التقديم والتأخين, 
فرتيناها عل ما في النسخة اللخطية للقواعد. 

()) الكاني ؛: جام حديث هء الجذيب 6: ٠م‏ حديث زهرة و0 .]م حديث 21114 
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والناسي والمكره معذوران, بخلاف الجاهل للحكم والناسي 


ويستحب السواك للصلاة؛ ولو بعد العصر بالرطب وغيرة. 

ويجوز مص الخاتم وشبهه. ومضغ الطعام وذوقه, وزق الطائر, 
والمضمضة للتبردء واستنقاع الرجل في الماءء ويكره للمرأة والخخن. 

المطلب الثاني: فيا يوجب الافطان وهوفعل ما اوجينا 
الإمساك عنه عمداً اختياراً عدا الكذب عل الله ورسوله وائمته 
عليهم السلام» والارتماس علخ أي بفييراء والغلط بعدم طلوع الفجر مع 
القدرة على المراعاة 


وجوب الكفارة . ولو يقصد وني كون الإنزللٍ بذلك من عادته» فني الوجوب 
نظرء وكذا القول في التَحَيّلَ للجماع لوَكزنب عليه الإنزال. 

قوله: (بخلاف الجاهل للحكم والناسي له). 

أمَا الجاهل فلا كفارة عليه للرّواية "ل وني إلحاق الناسي به ترةد» من 
حيث أنه غافل؛ ومن أنه مكلف بالعلم مرة أخرى؛ ويمكن الفرق في أفراد 
الناسي بين من انقلب عليه الاعتقادء وبين من علم أنه قد كان حصل حكم 
المسألة» ثم زال عنه ولا يدري ما هو فيجب على الثاني بخلاف الأؤل. 

قوله: (ويكره للمرأة والمختث ). 

وقيل: تفطر به, لأن قبلها يتحمّل الماء وله منفذ إلى الجوف 7 

قوله: (عدا الكذب إلى قوله:- على رأي). 

قد سبق الحكم. 

قوله: (والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة 
طالعاً وقت تناوله). 








)١(‏ التهذيب 4: م١؟‏ حديث 
(؟) قاله أبوالصلاح في الكاتي في الققه: ولاو 187 
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أحكام الإمساك . 
وبالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة» ولو ظن لم يفطرء 








أي: وقت تتاول ا مفطر. 

قوله: (وبالغروب للتقليد). 

لو أخيره عدلان بالغروب فالظاهر القبول كالضلاة, لأنها حجّة شرعاً 
يجب المصير اليها. 


قوله: (أو للظلمة المومة). 

أي: النى لا يحصل معها ظنّ غلألب وإ صل معها احتمال دخول 
اليل لكن يشكل عدم وجوب الكفارة|هناء 

وينبغي أن يقال: إن كان لا ييلم أن مشل هذه لا تجوز الافطار وجب 
عليه القضاء خاضة ولا كفارة» لأنه حَاهَل كافك وت عَلَم بذلك فاقدم على 
الافطار فالمناسب وجوب الكفارة. 

وينبغي أن لا يكون فرق بين علمه بعد ذلك ببقاء النهاره وبين استمرار 
اللبس, لأن الأصل عدمه, ولوتبيّن بعد ذلك دخوله فاشكال. 


قوله: ( ولو ظن لم يفطر). 

وقال المفيد: يفطر اذا تبيّر 
إليه 9ك 

وينبغي أن يقال: إن كان ذلك في موضع يعول على الظن فلا وجه 
للافطار أصلاًٌ, وإن كان العلم مكنا فلا وجه لعدمه لانتفاء جواز التعويل عليه؟ 
نعم يبي ء فيه حكم الجاهل بالحكم مع جهله. 





بقاء النهار ©, ويظهر من اممتلف اميل 





2 
والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعاً وقت تناوله » وترك 
تقليد انخبر بالطلوع لظ نكذبه حالة التتناول» وتعمد التيء فلو ذرعه لم 
يفظرء والحقنة بالمائع» ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة 
وإن كانت نفلا ومعاودة الجنب النوم ثانياً حتى يطلع الفجر مع نية 
الغسل وعدمها. 

وني الافطار بالامناء عقيب النظر الى امحرمة اشكال, وابتلاع 
بقايا الغذاء من بين الاسنان عمداً. 

قوله: (والتقليد فيهدم الظلوع/ي. ). 

ينبغي اذا أخيره بذلّك_عدلان أن لأ يجب القضاء عليه لأنهها حجة. 

قوله: (وترك: تقليد اجر بالطلوع ...). 

لا فرق بين كونه عدَلا أو فامقنة ولو كآنا عدلين وجبت الكفارة كيا 
صرّح به في التروس 27 والمنتهى '", ولوظنّ قوطما جزيا فني وجوها نظر فيبق 
إطلاق التص اله 29 

قوله: (دون الصلاة وإن كانت نفلاً). 


جامع المقاصد /ج م« 








في رواية: يجب القضاء في التفل ), وهو أحوط. 

قوله: (ومعاودة الجنب النوم ثانياً). 

حال من المعاودة لامن التومء لأن المعنى حينئذء ومعاودة الوم الذي وقع 
حال كونه ثانيأ» وهو بعيد وإن كان صحيحاً في بعض الصو وهي: ما إذا 
كانت 








نابته عن احتلام. 
قوله: (وفي الافطار بالامناء عقيب النظر إلى امحرمة إشكال). 
لا إفطار بانحللة ولا باحرّمة إلا مع صيرورته معتادأء ويقصد إلى النظر. 


(1) الدروس: 07 


3 





(0) التبذيب ؛: 27١‏ حديث 436 
(1) الكاني ؛: ٠١/‏ حديث ١‏ التهذيب 4: 004 حديث 44ه. 





أحكام الإمسالك , 

وني الحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع 
ابتلاعه من غير قصدد بالمتبرد إشكال. 

وني الحاق وصول الدواء الى الجوف من الاحليل بالحقنة بالمائع 
نظرء أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلاء والسعوط ما يتعدى الحلق 
بالابتلاع» ولا يفطر بالوصول الى الدماغ خاصة. 

ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعماً في الحلق؛ ولا بالتقطير 
في الإذن ما لم يصل الجوفء ولا بالفصيد والحجامة, نعم يكرهان 
للضعفف بهها. 

ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حو يصل الى الجوفء ولا 





قوله: (وفي الحاق العابك بَالَصقضَه حل قوله؛-بالمتبرد إشكال). 
الإلحاق لا بأس به. 


فوله: (وني إلحاق وصول التواء إلى الجوف من الاحليل...). 

لا يلحق. لعدم صدق الحقنة. 

قوله: (أما لووصل بغيره كالطعن بالرّمح فلا). 

المراد: أنه لو طعن نفسه بالرمح أو امر غيره بذلك فوصل الرّمح إلى جوفه 
وهو صائم لا يفطر بذلك, خلافأ للشيخ (" لعدم المقتضيء وإن كانت العبارة لا 
تؤدي الى هذا المعنى» بل يقتضي ظاهرها ما ليس مراداً. 

قوله: (والسّعوط بما يتعدى الحلق ...). 

أي: بما شأنه ذلك وهو مفتوح الأول: ما يسعط به؛ ولم ينقلوا في 
مصدره إلا السعط؛ فيكوت في العبارة احتياج الى التكلف. 


() اليسوط 1١‏ ج00 





0 





.... جامع المقاصد / ج م 
بدخول ذبابة من غير قصدء ولا بابتلاع الريق وإن جعه بالعلك وتغير 
طعمه ني الفم ما لم ينفصل عنه, و كذا المجتمع على اللسان اذا اخرجه 
معه. ولوتفتت العلك ووصل منه الى الجوف أفطر. 

والنخامة اذا لم تحصل ني حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعهاء 
وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة الى اقصى الفمء ول يقدر 
على بجها حتى نزلت الى الجوف, ولوابتلعها بعد حصوها في فضاء الفم 
اختياراً بطل صومه؛ ولوقدر عل قطعها من بجراها فتركها حتى نزلت 
فالأقرب عدم الافطار. 





قوله: (وإن جعه الع كلك وتغترطعمه ). 

خلافاً لبعضالتاعة 407 .لأن لطعم قيب يكون بالتكليف الحاصل من 
المجاورة. 

قوله: (والنخامة اذا لم تحصل في حة الظاهر من الفم لم يغطر 
بابتلاعها ). 

حد الظاهر ما تعدى مخرج الحاء المهملة؛ ولا كذلك البلاغم الخارجة 
هن الصدر كيا نصّ عليه في التذكرة 49 لعدم صدق التيء عليهاء وانتفاء نزوها 
من موضع اجنبيَ كالتماغء فأشهت الريق. 

قوله: (ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب 
عدم الافطار). 

لا يفطر بذلك على الأص. 

فرع: لوصارت النخامة في فضاء الفم فابتلعها ترد القّهيد في التروس 
في وجوب كفارة الجمع (©, بداء على وجوب ذلك في الافطار بالحرّم, وهو 





(1) ذهب اليه أحد بن حنبل كي في المغني لابن قدامة 1 ؟باد اما 
(1) التذكرة 2 009 
(0) الدروس: 06 








أحكام الإمساك 

ولو استنشق فدخل الاء دماغه لم يفطر. 

ولوجرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فان قصرني 
التخليل فالأ قرب القضاء خاصه. وإلا فلا شي ء. 

ولوتعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة. 

ويكره تقبيل النساءو اللمس وا ملاعبة» والاكتحال افيه صبر 
أومسك» واخراج الدم ودخول الحمام المضعفان, والسعوط بما لا يتعدى 
الى الحلق» وشم الرياحين -ويتاكد النرجس- والحقنة بالجامد» وبل 
الثوب على الجسد. 

المطلب الثالث: فيا جب بالإفظار/ يجب القضاء والكفارة 
بالأكل والشرب للمعتاد وغيرهء وَالَمَاع”الوجب للغسل» وتعمد البقاء 
مشكلء لأن ابتلاعها من فضاء الهم راحم 16م صل لأن الجميع باطن» 
والافطار به والتحرم لأجل الصوم لا يقنضيان التحرم مطلقاً. 

فوله: (فان قضر في التخليل فالاقرب القضاء خاضة). 

الأقرب أقربء لتعريضه الصوم للافطار. 

قوله: (ما فيه صبر). 

هو ككتف عصارة شجر مرّء ذكره في القاموس (©, 

قوله: (ويتأكد في الترجس). 

علل بان فيه تشبها بالمجوس. 

قوله: ( والحقنة بالجامد). 

هي الفتائل المُتحملة, وفي الأخبار ما يدل على الكراهة (©. 

قوله: (وبل الثوب على الجسد). 

علل بأنه يورث مرضأء وهو حتّى الكبد أو غيره. 














)1١(‏ القاموس الحيط (صير) 
(0) الكاني 31١24‏ حديث جم 





4 حديث جدهء ٠ه‏ الاستبصار +:م حديث 105 





جامع المقاصد / ج م« 
على الجنابة حتى يطلع الفجرء والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية 
الغسلء والاستمناء؛ وايصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمداء ومعادة 
الجنب النوم ثالثاً عقيب انتباهتين مع نية الفسل حتى يطلع الفجر. 

وما عداه يجب به القضاء خاصة. 

وإنما تجهب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان, وقضائه بعد 
الزوال: والنذر المعين؛ والاعتكاف الواجب دوذما عداه كالنذر المطلق 
والكفارة وإن فسد الصوم. 

وتتكرر الكفارة بيتك مرجب في يومين مطلقاًء وفي يوم مع 
التغاير أومع تخلل التكفية ويعزر مع بعلم والتعمدء فان تخلل التعزير 
مرتين قتل في الثالثة. 

ولو أكره زوبَحي ةل (تفماع :عليه ,كفارتان, ولا يفسد صومهاء 





قوله: ( وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق). 

الغليظ عرفاًء ويفهم من (إيصال) أنّ ذلك على سبيل التعمّد, حيث 
يمكنه التحرز منه؛ ولا بأس بالحاق الّخان الذي يحصل منه أجزاءء وكذا البخار 
للقدر وتحوه به. 

قوله: (ومعاودة الجنب النوم ثالثاً). 

أي: معاودةٌ وقعت تالأ ودليله الاجاع. 

قوله: (وتتكرّر الكفارة... ). 

ظاهره أْها لا تتكزر بدون ذلكء والمتجه التكرر مطلقاً لتعتد الشبب. 

قوله: (قتل في الثالثة). 

بل في الرابعة. 

قوله: (ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان). 


ويعزر بخمسين سوطاء ولا فرق بين الدائمة والمستمتع بها. 











أحكام الإمبالكة . لق 
ويفسد لو طاوعته, ولا يتحمل الكفارة » ويعزر كل مما بخمسة 
و عشرين سوطاً, و الأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين. 

ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي . 

ولوظن الآكل ناسياً الفساد فتعمده وجبت الكفارة. 






ولا يفسد صمم الناسي, ومن وجر في حلقه. ومن أكره حتى 
ارتقع قصده, أو خوف على اشكال. 

فروع: 

أ: لوطلع الفجر لفظ ما فييفئة منْ للم فان ابتلمه كفْر 

ب: يجوز الجماع الى أن يب للطلوع أمقذار فعله والغسل» فان 
علم التضيق فواقع وجبت الكفارةو لظن السعة فان راعى فلاشيءء 


والّا فالقضاعخاصة. 
قوله: (والأقرب التحمّل عن الاجنبيّة والأمة المكرهتين). 
الأصح لا تحتل. 


قوله: (ولو تبرع بالتكفير عن الميّت أجزأ عنه لا الحي ). 

لا يجزئ في الصوم عنه أصلاء في غيره مع الاذن. 

قوله: (ولوظنَ الآ كل ناسياً الفساد فتعمّده وجبت الكفارة). 

هذا هو الشهور وفيه نظر, لأنه جاهل الحكم, فيأتي فيه عدم الكفارة كيا 
صرّح به المصتف, ولا ريب أن الكفارة أحوط. 

قوله: (ولا يفسد صم الناسي ). 

أي: مطلقاً وإن كان ندب على الظاهر. 

قوله: (أو خوّف على إشكال). 

المتجه عدم القضاء إن صدق عليه إسم المكره. 

قوله: إلى أن يبق للطلوع مقدار فعله والغسل). 

ولو كان فرضه التيمم كف مقدار التيمم. 











جامع المقاصد / ج ١‏ 


ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء و الكفارة 


عليه. 


د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأ قرب سقوط الكفارة» 
فلو اعتقت ثم حاضت فالا قرب بطلانه. 

ه : لووجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يومأء فان 
عجز استغفر الله تعالى» ولو قدر على الاكثر-من ثمانية عشر أو على الأقل 
فالوجه عدم الوجوب» 


قوله: (لو أفطر ال منارد برؤية هلال رمضان...). 

خلافاً لبعض العامة 47 

قوله: (لو سَعَ هرصن الضوم-بييكإفساده فالأقرب سقوط 
الكفارة). 

عدم اقوط أحوطء نظرا إلى أنه مكلف ظاهرا لأنه متعبّد بظته وذلك 
ظته, وهذا يأثم بالإفطار. 

قوله: (فلو اعتقت ثم حاضتء فالأقرب بطلانه). 

عدم البطلات أحوط. 

قوله: (فعجز). 

أي: من أوّل وقت الوجوب لاأنه فوري. 

قوله: (ولو قدر على اكثر من ثمانية عشرء أو على الأقل فالوجه 
عدم الوجوب). 

لأنه لا دليل عليه لأن ما وجب تبعاأ وهو الأقل» والأكثر يزول بزوال 
المتبوع وهو الأصخ. 

وني الأخبار: ان من عليه كفارة إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق 





(1) ذهب اليه اسحاق وعطاء كيا في المخني لابن قدامة :19 





أحكام الإمسالك 





أما لوقدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور, 


ولوصام شهرأً فعجز أحتمل وجوب تسعة» وثمانية عشره 
و السقوط. 

و: لو أجنب ليلآء وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى اصبح 
فالقضاء على اشكال. 





با أمكن (2) والقول به متجه؛ فيقيّد قوله: (فإن عجز استغفرالله). 
فتلخص أنه إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق بما أمكن, أو صام 


29 فان عجز 


ثمانية عشر يوما جمعاً بين الأخباإدة وتهنؤبصيرة الدروس 
استغفراش 29, 

قوله: (أما لو قدر على آلْعَدَهدوَ آتوصف فالوجه وجوب 
المقدور). 

يشكل على ذلك أن الواجب هو التتابع لا الشهران والتتابع» والظاهر 
عدم الوجوب وإن كان أحوط. 

قوله: (ولوصام شهرأ فعجز احتمل وجوب تسعة, وثمانية عشرء 
والشقوط ). 

الأحوط ) وجوب ثمائية عش لأن العجز عن الشّهرين حيئذ قد 
حصل. 

قوله: (لو أجنب ليلا وتعدّر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتى 

أصبح فالقضاء على إشكال). 

ربا فصل بالتفريط مع ظن الققداد 





فيقضيء وعدمه فلا قضاء, والمتجه 





٠‏ حديث »0 الفقنيه ؟: 76 حديث 08ج التهذيب 700:4 حديث 444 الاستبصار 





م 
() الدروس: 6لا 

(م) الأسطر الخمسة السابقة 
(4) في «ذ» وده »: الأظهر. 


في «ه » و«سع 











. جامع المقاصد رج +« 


المطلب الرابع: في يقايا مباحث موجبات الافطا. يجب بالإفطار 
اربعة. 

الاول: القضاءء وهو واجب على كل تارك عمداً بردة» أو سفره 
أو مرض» أو نوم أو حيضء أو نفاس» أو لغير عذر مع وجوبه عليه» 
والمرتد عن فطرة وغيرها سواء. 

ولا يجب لوفات ببنونء. أو صغر أو كفر أصلي» أو إغماء وإن لم 
ينو قبله» أو عولج با لمفطرء ويشتحَب اليتابع. 


الثاني: الإمسالك” تَكبهجالعتائمين, وهو واجب على كل متعمد 
بالإفطار في رمضانء ون كان #فطاوم لاشلق ولا يجب على من ابيح له 


عدم القضاء مطلقًء اذ لا يجب الغسل للصوم حيدئذ إجماعاً؛ وربّا بنى المصتف 
نظره في ذلك على وجوب غسل الجنابة لنفسه, مع أن في بتاثه هذا نظر. 

قوله: (أو إغماء وإن لم ينو قبله» أو عولج بالمفطر). 

على الأصح, وقيل: الّه إذا نوى الصوم صحّ منه, فاذا أخل بالنية وجب 
القضاءء وهو قول اليخ 2 وجماعة, وكذا قال الشيّخ في المبسوط: انه إذا عولج 
با مفطر وجب القضاء 29, 

قوله: (القاني: الإمساك تشيهاً بالضامين). 

ظاهره: أنه حيث لا يكون الصوم يجزئاً لا يعد صوماً. وفي عدة أخبار ما 
يدل على أنه صوم, ومن ثم تتعدّد الكفارة بتعدّد ا مفطر. 








(1) ايبوط ١‏ 
(؟) البسوط 11 5ك 


2 





أحكام الإمساك 
الفطر كالمسافر واكريض بعد القدوم وائصحة اذا افطراء بل يستحب لماء 
وللحائض والنفساء اذا طهرتا بعد طلوع الفجر, والكافر اذا أسلم» 
والصبي اذا بلغ» وامجنون اذا أفاق, وفي معناه الخمى عليه. 

الثالث: الكفارة, وهي عميّرة في رمضان: عتق رقبة» أو صيام 
شهرين متتابعين» أو اطعام ستين مسكيناً. وتجب الثلاثة في الافطار 
با حرم على رأي. 

وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين 
إرة*ألأغكاف كرمضانء وفي كفارة 








مدء فان عجز صام ثلاثة أيام. و 


النذر المعين قولان. 

فروع: 

أ: الجنون اذا أكره الرَوكحِة لِْتِكحِفِ عبار اللكفارة» ولا شي ء 
عليها. 


قوله: (بل يستحبّ لما وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع 
الفجر). 

ولو كان قبله وجب عليها الغسل كالجنبء ومع الاخلال به عمداً 
إختياراً هما كالجدب. 

قوله: (وتجب الثلاثة في الافطار بام على رأي ). 

أي: الأنواع الثلاثة وهذا هو الأحوط, وإن كان الأشهر هو الواحدة, 
ولا فرق بين التحريم الأصلي والعارض 

قوله: (وفي كقارة النذر أ 

الأحوط أنها كبرى؛ والتفصيل: بأن المنذور إن كان صوماً فكبرى» والا 
فصغرى أقوى, فان أفطر مما يوجب الكفارة في رمضان فلا إشكال في وجوبها 
كبرى» وإلا فيحتمل الوجوب أيضاً عملاً باطلاق القتص. 
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ب: المسافر اذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لاعنهء 
ويحتمل السقوط لكونه مباحاً له غير مفطر لها . 

ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم؛ والمكرهة يتحمل عنها 
الإطعامء وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوئى علمائنا ذلك. 

د: لوجامع ثم انشأ سفراً اخختياراً لم تسقط الكفارةء ولو كان 
اضطراراً سقطت عل رأي. 

الرابع: الفدية, وهي مد من الطعام عن كل يوم» ومصرفها 
مصرف الصدقات بافطار نان (مَطان مور ثلاثة: 





قوله: (السافر إذا أ كرةتروجته وجبت الكفارةعليه عنهاء لا عنه). 

الأصخ لا كفار ]ةسيره :الكنارهعها) إذ لا شي ء من قبلها يقتضيها 
ولا من قبله, لأنه مباح له. 

قوله: (وهل يقبل الصوم التحمّل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا 
ذلك). 

الأصح وجوبه عليه, ولا يعد هذا تحملاً لأن الوجوب أؤلاً تعلق به. 


قوله: (لو جامع ثم أنشأ سفراً اختياراً -إلى قوله: سقطت على 
رأي). 

لا فرق بين المسألتين, إلا أن المسقط في الأول باختيار المكلف بخلاف 
الثاني وليس بوش وعدم الشقوط مطلقا أولى. 

قوله: (الرَابع: الفدية, وهي مد من طعام الى قوله:- بامور 
ثلاثة). 

أي: من موجبات الافطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة. 


ا 





أحكام الإمساك . 

أ: جبر فضيلة الأداء مع تذارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل 
ا لقرب» والمرضع القليلة اللبن اذا خحافتا على الولد جاز لما الإفطار في 
رمضان ويج عليهما القضاء والفدية. ولوخافتا على انفسها فني ا حاقهها 
بامخوف على الولد أو بامريض اشكال. ١‏ 

وتجب الفدية في غير رمضسان ان تعين على اشكال. 

وهل يلحق بها منقذ الغير من الملاك , مع افتقاره الى الافطار؟ 
الأقرب العدم. 

ب: تأخير القضاءء فن أخنكشناءبريضان حتى دخل رمضان 
السنة القابلة» فان كان مريضاء أو مسافرام أو عازماً على القضاء غير 
متباون فيه فلا فدية عليه بل الفا ءتخناطة ولو تاون به فعليه مع 


قوله: (والمرضع القليلة اللبن). 

هي بغيرها إذا أريد من ها ولد ترضعه, فاذا أريد الوصف فبالتاء. 

قوله: (ولو خافتا على أنفسهراء فني إلحاقهها بامخوف على الولد» أو 
بالمريض إشكال). ١‏ 

الأصخ أنهها كالمريض؛ لاصالة براءة الذّمة من وجوب الكشارة عليهاء 
وعموم راويتهها () معارض لعموم دلائل المريض. 

قوله: (وتجب الفدية في غير رمضان 





إن تعيّن على إشكال ). 


لا يجب على الأصخ. 

قوله: (وهل يلحق بها منقذ الغير من الاك مع افتقاره إلى 
الافطار؟ الأقرب العدم ). 

الأصح لا يلحق. 

قوله: ( و لوتهاون). 





26 التبذيب‎ ١ الكافي 6: 107 حديث‎ )١( 








: »...0 جامع القاصد / ج م« 


القضاء عن كل يوم فدية. 

ولو استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء 
الأولء ووجبت الفدية عن كل يوم مد. ولواستمر الى أن بق نصف 
الفاثت مثلاً تعين القضاء فيه, وسقط المتخلف مع الفدية. - 

ولوفات رمضان أو بعضه لمرضء واستمر حتى مات لم يجب 
القضاء عنه -بل يستحب- ولا الفدية. 

وكل صوم واجبء رمضان كان أوغيره فات وتمكن من 
قضائه ولم يقض حتي .حا وجب على وليه وهو أكير أولاده 
الذكور القضاء عنهء إسواء فات مرش أو سفرء أو غيرهما. ولوفات 
بالسفرء ومات قبل الفكن من كقتانة كي رواية: يجب على الولي قضاؤه. 

ولوكان الأكوانق لْبجغَليَا-الققطاءء فحيدئذ يسقط القضاء. 
وقيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد, وكذا لولم يكن له ولي. 


بأن ل يعزم على القضاء أو عزم على الثرك . 

قوله: (وهو أكبر أولاده). 

هل يشترط بلوغه حين اموت فلا يجب لو كان غير بالغ؟ الظاهر نعم. 

قوله: (فني رواية: يجب على الولي قضاؤه). 

هي رواية منصور بن حازم 2؛ والأصحٌ عدم الوجوب» لما في رواية من 
أوصت إليه بصوم فلم يتمكن من قضائه, فقال له عليه التبلام: كيف يقضى علها 
مالم يجب عليها 29, 

قوله: (وقيل: يتصدق عنه من تركته عن كل يوم مد 9). 
(0) التهذيب 4: 4غ© حديث ٠لا‏ 
() الكاتي ؛: م١‏ حديث 4, علل الشرائع: 47+ حديث 4 اتهذيب 48:4؟ حديث لاثلاء 


الاستبصار ٠١40‏ حديث 4ه.. 
() قاله الشيخ في البسوط 21 125 








ولوكان وليان فازيد تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمانء وان 


كان في كفارة وجب التتابع» فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين. 

ولو اتكسر يوم فكالواجب على الكفاية, فان صاماه و افطراه بعد 
الزوال دفعة, أوعلى التعاقب؛ أوأحدهما فني الكفارة وجوباً ولاً 
اشكال» 





هو تحمول على الاستحياب. 

قوله: (فكالواجب على الكفاية). 

قال الشارح: اذ هو واجب مشروط بولق الآخر 2 ولا حاصل له 
وزعم أن قول المصتف كالواجب عل] الكفاية للالحظة ذلك, وليس كما ذكرء 
يل يرى أن إلحاق هذا بالواجب الكفائي بعد أن كان واجباً عيناً بالعارض. 

قوله: (فان صاماه و أفطرا جمد الْرَوالدكَمَة: أو على التعاقب» أو 
أحدهما نني الكفارة وجوباً ومحلاً إشكال). 





أن أحدها 





قال الشارح: إن هنا صوراً أربع ("©؛ ولا يجي ء ما ذكره, 
إن عطف على ضمير (صاماه) لم تم إلا صورة واحدة وهي صوم أحدهماء وليس 
فيه دلالة على إفطارهء وليس ممّا نحن فيه؛ وإن عطف على ضمير (أفطراه) لم يات 
أء وهي ما إذا أفطره أحدهماء وما قبله ي أن يكونا قد 
صاماه معأء فصورة ما إذا صامه أحدهها خاضة وأفطره لا يخرج عن العبارة. 

والأحوط وجوب الكفارة على من أفطر, تعدد أو اتحد. دفعةٌ أوعل 
التعاقب, لأنَّ ما وجب من باب المقتمة واجب قطعأء فيندرج في قضاء رمضان», 
واتحاد الأصل لا يناني التعدد باعتبار المقدمة إِلَّا أن يدعي أ 
قضاء رمضان» فان صمح ذلك اتّجه عدم الوجوب أصلاً, للجهل بمحله. وني الأول 
رجحان واحتياط. 





الا صورة واحد 








(1) ايضاح الفوائد :١‏ 520. 
(5) ليضاح الفرائد 2١‏ مم5 
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وفي القضاء عن الرأة والعبد اشكال. 
ولوكان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرأء وتصدق عنه من 
مال اميت عن شهر. 
ج: العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة وذي العطاش» فانهم 





فرع : لوصام أجنبي عن الت بغير إذن الوليء او باذنه فني الإجزاء نظرء 
ينشأ كون الواجب على الوليء فلا يسقط بفعل الغ ومن أن أصل الوجوب على 
المت فيسقط بهء وعدم الإجزاء فوقو وإليه ذهب في المنتهى 2000 

قوله: (وني القضاناعن المرأم والعبد إشكال). 

لاقضاء عن المرأة, والأحوط في الميناً القضاء. 

قوله: (وتصّدقعبة من مال ا ميت عن شهر). 

الظاهر عن كل يوم "مد. 

قوله: (الشيخ والشيخة). 

الأصمٌ التفصيل: وهو أنْهها إذا لم يطيقا الصوم أصلاً ورأسأء بحيث خرجا 
عن حد التكليف سقط أداءٌ وقضاءً ولا كفارة, ولو أطاقا بمشقة فعليهها الكفارة, 
والظاهر وجوب القضاء مصيراً إلى مختار الأكثر فيهء وفي الختلف أسقطه 29 

وأما (ذو العطاش) وهوبضٌ أّله: داء لا يروى صاحبهء فالّه إن أيس 
من برئه لم تجهب الكفارة ولا القضاء وإن برئ على خلاف الغالبء ولولم يكن 
مأيوساً من برثه فلا كفارة وعليه القضاءء ولا يجوز لهذا 29 أن يشرب إلا قدر ما 


يسد به الرّمق» لرواية عمّار *» وغيرها 290 





(0 التتهن 27 1 

(1) الاسطر الثلاثة السابقةلم ترد في «ه » و<اس» ووردت في «». 

(م) الغتلف: 116 

(0) في «ن»: غماء 

(ه) الكاني 6: ١٠7‏ حديث 4 الفقيه ؟: 4م حديث حص التهذيب 1:4]م حديث 1031 
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أحكام الإمساك . 
يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم فان أمكن بعد ذلك القضاء 
وجبء وإلا فلا. 

فروع: أ: اللريض والمسافر اذا برأ أو قدم قبل الزوال ونم يتناولا 
شيئاً وجب عليها الصوم, واجزأهماء ولو كان بعد الزوال استحب 
الإمساك , ووجب القضاء. 
ب: لونسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهرء أو بعضه قضى 
الصلاة والصوم على رواية» وقيل الصلاة خاصة. 
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمطنَايُ/قيل الزوال» ويحرم بعدم, 
والأقرب الاختصاص بقضاء رمضإكٌ. 


وى 





د: النائم إن سبق منه النية صتكمضتوة؟و إلا وجب القضاء إن لم 
يدرك النية قبل الزوال. 

الفصل الثالث: في وقت الامساك وشرائطه. 

وهو من أول طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس» فلا يصح 
صوم اللبل» ولونذره لم ينعقد وإن ضمه الى الهار. 

ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق 
لمن كان منى ناسكأء ولونذر هذه الأيام لم ينعقد. 

قرله: (قضى الصوم والضلاة على رواية). 

هي رواية الحلبي 2000 وعليها العملء وهي مشهورة ")بين الأصحاب. 

قوله: (والأغرب الأختصاض بقصاء رفضان): 





عدم الاختصاص قويّ؛ لظاهر رواية سماعة بن مهران 9. 
قوله: (وأيام التشريق لمن كا 


4 لوص 77 حديث عكر لكك 





منى ناسكا ). 





)١(‏ في «ن»: وهو مشهون, 
(0) التهذيب 6: 1١‏ حديث 0319 الاستبصار 71 م حديث 789 
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ولو نذر يوماً فاتفق أحدها أفطرء ولا قضاء على رأي. ولو نذر أيام التشريق 
يشير مق صخ 

وإفا يصح من العاقلء المسلم؛ الطاهر من الحيض والنفاس» 
ا مقيم حقيقة أو حكاء الطاهر من الجنابة في أوله» السليم من المرض. فلا 
ينعقد صوم الجنون» ولا الغمى عليه وإث سبقت منه النية» ولا الكافروإن 
كان واجباً عليه لكن يسقط بإسلامه. وصوم الصبي المميز صحيح على 
اشكال. 

ولا يصح من ا حائضة” وَآلتيّساء, وإن حصل امانع قبل الغروب 
بلحظة أو انقطع بعد الفجز. 

ويصح من المستحاضّة>فتإن أخلَت بالغسلء أو غسلي النبار مع 





الظاهر التحريم مطلقاء تبعاً لإطلاق الرّواية ©, 

قوله: (ولو نذر يوم فاتفق أحدها أفطرء ولا قضاء على رأي). 

هذا هو الأصح, لانكشاف امتناع تعلق النذر به. 

قوله: (وصوم الصّبي المميّز صحيح على إشكال). 

ينشأ من إمكان 8 الأمر إليه وعدمه, والحق العدم؛ وإنها صومه نحض 
القرين. 

قوله: (فان أخلت بالغسل). 





لىء بأن لم تغتسل أصلاًء ولا يمكن جله على 
غسل واحد, لأن غسل الليلة الآتية لا دخل له في صحة اليوم الماضيء وإن قيد 
بغسل التهار صار قوله: ( أو غسلي التهار) مستدركاً. 
قوله: (أو غسلي التهار). 
أي: مجموعهماء ليصدق على ما إذا أخآت بأحد الفسلين نهارأ فان صومها 


ينبغى أن يراد به ججنس الغسل 
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أحكام الإمساك 








وجوها لم يصح ووجب القضا 
ولا يصح من المسافر_الذي يجب عليه قصر الصلاة- كل صوم 
واجب إِلّا الثلاثة بدل الهديء والثانية عشر بدل البدنة في امفيض من 
عرفة قبل الغروبء والنذر الكقيد به. والأ قرب في المندوب الكراهية. 
ولا يصح من الجنب ليلاً مع تمكنه من الغسل قبل الفجرء فان 
لم يعلم بالجنابة في رمضانء والمعين خاصة» أوم يتمكن من الغسل مطلقاً 
صح الصومء وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقاً. ولو استيقظ جنباً 
في أول النهار ني غير رمضان, والعين كقزر المطلق وقضاء رمضانء 





يبطل أيضأًء ولو كان غسلها واجباً ليلا كأن ترك غلل العشائين» فهل يجب 
تقدهه على الفجر ليصح الصوم؟ فيه إشكال. 

قوله: (ووجب القضاء ),/ 

ولا كفارة, وليس ببعيد أن يكون غسل الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل 
الفجر كذلكء» وإن كان المصتف الحقههما بالجنب. 

قوله: (والتذر المقيّد به). 

أي: المقيّد بفعله في الشفرء فلو أطلقه لم يدخل فيه الشفره هنا شيء وهو 
أن التذر المتعلق بالفر قد يقال: أنه مناف لمقتضي الصوم الواجب؛ لأنَ حقّه أن 
لا يصام في التفر. 

قوله: (والأقرب في الندوب الكراهية). 

هذا هو الأشهر, وعليه الفتوى. 

قوله: (أولم يتمكن من الغسل مطلقاً صح الصوم). 

أي: سواء كان في رمضان والمعيّنء أو في غيرهماء لكن لا بد من تممه 
قبل الفجر ليطلع عليه متيّماً. 

قوله: (ولو استيقظ مجنباً في أل التهار في غير رمضان والمعيّن 
كالنذر المطلق» وقضاء رمضانء والتفل بطل الصوم). 
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والنفل بطل انصومء وكذا في الكفارة على اشكالء ولا يبطل به التتابع. 

ولا يصح من المريض المتضرر بهء إما بالزيادة في المرض أو بعدم 
البرء أو بطؤهء ويحال في ذلك على علمه بالوجدان, أو ظنه بقول عارف 
و شبهه فان صام حينئذ وجب القضاء. 

ثتمة يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم. ويشدد عليهها 
لسبع مع القدرة ويلزمان به قهرا عند البلوغ, وهو يحصل بالاحتلام؛ أو 
الإنبات» أو بلغ الصبي (خس عشر) سنة, والانثى تسعاً. 

ولوصام المسافر مع نونب إلقصر عالماً وجب القضا, والآّ فلا. 





رَواية الصحيح ةا يتضاء ريمال 0 وألحق الشيخ والأصحاب به 






: (و كذا في الكفارة عل إشكالء ولا يبطل به التتابع). 
لتعيين زمانه تارة بالفور إذا ابتدأ به واخرى به في أثدائه وبالشروع 20 
والأصل عدم البطلان ولإمكان عروض امانع مرة بعد أخرى فيؤدي إلى امتناع 
صوم الكفارة والأصت عدم البطلان. 
قوله: (أو ظنّه بقول عارف وشيهه). 
أي: شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله وخطه وقرائن الأحوال 
لذلك. 
قوله: (فان صام حينئذ وجب القضاء). 
لعدم التكليف به فلا يجزئ. 
قوله: (يستحبٌ تمرين الصَبي). 








أي: تعويده وتدريبه» ونا 





في النية بين الوجوب و التدب. 





(1) الفقيه !: © حد 
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بالفير واخرئى به وبالشروع. 





(0) في هن وحمي 





أقسام الصوم .... 
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدةء ويزيد اشتراط الخروج قبل 
الزوال على رأى» وقيل يشترط التبييت» ولوافطرقبل غيبوبة الجدران 
والأذان كثْرَ 
ويكره لمن يسوغ له الافطار الجماع؛ والقلي من الطعام والشراب 





تهاراء 

المقصد الثاني: في أقسامه و فيه مطلبان: 

الأول: أقسام الصمم أربعة: واجب, وهوستة: رمضان» 
والكفارات وبدل الهديء والنذر و شبةء والاعتكاف الواجب» وقضاء 
الواجب. 

ومندوب: وهوجيع أيام التكعقإلةمنا-يستثنى, والؤكد: أول 
خيس من كل شهس وآخر خْيَد نه قأول .إربعاءرقي العشر الثاني 
ويقضي مع الفوات, ويجوز التأخير الى الشتاء» ويستحب الصدقة عن كل 
ىم بمد أو درهم مع العجز. 

قوله: (ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي). 

في كون هذا شرطا زايداً على شروط الضلاة شيءء إلا أن يقال: هو بدل 
اشتراط خروجه قبل إدراك الضلاة في وقتهاء والأصحٌ اشتراط ذلكء فلا يقصر 
أو خرج بعده. 

قوله: (وقيل: يشترط التبييت). 

أي: تبيبت عزم الشفر ليلآ» وهو ضعيف. 

قوله: (ولو أفطر قبل غيبوية الجدران والأذان كفر). 

ولو كان الشف إضطرارياً فعنده على ماسبق لا يجب الكفارة. 

قوله: (ويستحبَ الصدقة عن كل يوم بد أو درهم مع العجز). 

والمد أقضل؛ لأنّه قد ورد أنّه أفضل من صيام شهر (2. 











يث 47 التهذيب 





() الكاني 4: 144 : عام حديث 144 ولم يرد اكد في الحديث. 








جامع المقاصد / ج + 

وأيام البيض من كل شهرء وهي: الثالث عشرء والرابع عش 
والخامس عشرء وستة ايام بعد عيد الفطر ويوم الغدير ومولد النبي 
صل الله عليه وآله؛ ومبعثه ودحو الارضء وعرفة إلا مع الفنعف عن 
الدعاء أو شك الملال, وعاشورا حزناً, والمباهلة» وكل خيس» وكل 
جمعة, وأول ذي الحجة, ورجب كله وشعبان كله. 

ولا يجب بالشروعء لكن يكره الافطار بعد الزوال» ولا يشترط 
خلو الذمة من صوم واجب على_اشكال. 


قوله: (وأيّام البيغل ). 

أي: أيام الليالي الييضء_كا. به غليه في المنتهى 7 ومن طرق الدمهور 
إنها تسمى بيضاء لأن الله تعالي تاب على آدم فها. 

قوله: (ومولد ألتبي صلى الله ليه وآله). 

هو سابع عشر شهر ربيع الأؤل. 

قوله: (ومبعثه ). 

هو سابع عشرين من رجب. 

قوله: (ودحو الأرض). 

هوخامس عشرين شهر ذي القعدة 

قوله: (وعاشوراء حزناً). 


أي: صومه ليس صوما معتيراً شرعاء بل هو إمساك بدون نية الصوم. 
3 





لأنّ صومه متروك كرا وردت به الرّواية 27, فيستحبَ الامساك فيه إلى بعد 
العصر حزناً. وصومه شعار بني اقية لعنهم الله سروراً بقتل الحسين عليه الصلاة 
والتلام. 


قوله: (ولا يشترط خلو الذّمة من صوم واجب على إشكال). 





() الكاني 4: ١6+‏ حديث 4, التجذيب 6: +ص حديث ١1و‏ الاستبصار +17 حديث 441 


أقسام الصوم ..... 





ومكروه, وه وحمسة: صوم عرفة من يضعفة عن الدعاء أو مع 
شك الحلال؛ والتافلة سفراً إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة» والضيف ندياً 
بدون اذن المضيفء والولد بدون اذث والده, والمدعو الى طعام. 

ورم و هوتسعة: صوم العيدين مطلقاً وأيام التشريق لمن كان 
بن حاجاً أو معتمرأء ويوم الشك بنية رمضانء وصمم نذر المعصية» 
والصمتء والوصالء والزوجة ندباً مع نبي الزوج أو عدم اذنه, والمملوك 
بدون اذن مولاه, والواجب سفراً عدا ما استثنى. 

فرع: لو قيد ناذرالدهر بالسفر فق توا سفره في رمضان اختياراً 
اشكالء أقربه ذلكء وإلا دار إقان سوغدا» فلاتفق في رمضان يجب 








هذا قويّ متين, والاشتراط: لحوطي و لوم يتمكن من الواجب فلا إشكال 
كالكفارة شهرين متتابعين وقد دخل شعبات” 

قوله: (والضَيف ندباً بدون إذن المضيف). 

وبالعكس» للرّواية 29 

قوله: (والمدعو إلى طعام ). 

ينبفي إذا كان الداعي مؤمداء 
يشترط أن يكون الطعام معمولا لأجلهء ويب 

قوله: (والوصال). 

فيه تفسيران: أحدهما: أتدصوم يومين مع ليلتهاء والقّاني: تأخير العشاء إلى 
الشحور, وهو الأصتّ, وكلاهما محرم, لأن صوم الليل أو بعضه حرام. 

قوله: (فق جواز سفره في رمضان اختياراً إشكالء أقربه ذلك 
وإلادار). 0 


هذا هو الأصحء وتوجيه الدور: انه لوحرم الشفر لأفضى إلى جوازهء 











في الحديث ذكر الؤمن (2, ولا 
أن لا يخبره بالصوم حيتثذ. 





(1) الكاني : 16١‏ حديث ع الفقيه ؟: +* حديث 444: علل الشرائع: 5+4 حديث .١‏ 


() الكاقي 16 ٠م‏ حديث ١ل‏ 
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الافطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصلء وني وجوب التأخير الى شعبان 
اشكال. 





وكا أفضى ثبرته إلى نفيه فهو عال. 

بيان الملازمة: انه لوحم لكان تمرعه نا هو لفوات المنذور بالاقطان 
ومع تحرمه لا يجبرز الافطارء فتنتني علة التحريم فيكون مياحاً. 

وإن شئت قلت: تحرم الشفر موقوف على جواز الافطار, وجوازه موقوف 
على إباحة الشفرء وإباحته موقوفية:علي عدم فوات المدذورء وهو موقوف على تحريم 
السَفر» فيتوقف على نفسه عبزاثب. 

واعترض: بأن تمرم_الَفر إِناأهوٍ لتحرم الافطار على تقدير إباحة الشفر 
لا مطلقاء وهذا أصرثابت للف في نفسه, وإن كان الشفر حراماً فالمقتضي هو 
استلزامه لإباحة الافطا نعل تقر باضه الكقرلة مطلقاً. وهر باق لا يزول بتحريم 
الشفره فيبق التحرم بحاله وإن حرم الافطار. 

وجوابه: ان تمريم السفر لتحريم الاقطان إذ الفرض أن لامانع غيره 
وتقدير إباحة السَفر لا دل له في العلية, وإن كان الجواز إنّا يكون على تقديره 
لاصالة عدم ١‏ دحوله في العلية» وهذا نقول: لوجاز الافطار على تقدير تحرم 
الفر لكنًا نحرمه لوجهين: أحدها: فوات المنذور [والثاني: تحر الافطار] 29 فلا 
إشكال. 

قوله: (وني وجوب التأخير إلى شعبان إشكال). 

لا يجب لفوات المنذور على كلّ حال: ولا يجوز الافطار ني هذا '١‏ 
قبل الزوالء بل له العدول إلى النذى فان أفطر قبله فني لزوم كفارة النذر نظرء 
أقربه ذلك» لأنه تبين كونه منذوراًء إذ لوتم لكان قضاء رمضانء ولو أقطر بعد 
الزّوال فكفارة قضاء رمضان. 























(1) في بعض التسخ «الاحتماله» ولم نعر : 
(1) مابين العقوفتين ليرد في النسخ الخطية الثلاث: وورد في النسخة الحجرية. 





والواجب: إما مضيّق كرمضانء وقضائه, والنذر, والاعتكاف. 

وإما مْيّر كصمم اذى الحلقء وكفارة رمضانء وقضائه بعد 
الزوال على رأيء وخلف النذر والعهد, والاعتكاف الواجبء وجزاء 
الصيد على رأي. 

وإما مرتب؛ وهو صوم كفارة الهينء وقتل الخطأء والظهان 
وبدل الهدي» والافاضة منعرفات قبل الغروب عامداً. 

فرع: لو أفطر في قضاء رمضان ناذر الدهر سفراً وحضراً قبل الزّوال 
فكفارة خلف النذر وبعده كفارة قضا د َاذَة>كذا قيل» وفيه نظرء وينبغي 
كفارة خلف النذي لانكشاف أنه منذلر لا يقضى ككرا/في قبل الزّوال؛ لأن هذا 
اليوم تبين أنه متعلق التذر 9©. 

قوله: (والواجب إمَا مضيّق)7 

أي: لا بدل له. 

قوله: (وقضائه بعد الزوال على رأي). 

أي: كفارة قضائه, والأصح أنها مرتبة» وقد سبق مثله في كلام 
ا مصتف. 

قوله: (وخلف التذر). 

إلا أن نقول: كفارته كفارة يمينء وهو كذلك في غير الصوم. 

قوله: (والإعتكاف الواجب). 

بناء على أن كفارته كفارة رمضان. 

قوله: (وجزاء الصيد على رأي). 

التخيير قويء والترتيب أحوط نظراً إلى ظاهر الآية *'© والرّولية 9 

قوله: (والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً). 
)١(‏ هذا الفرع لم يرد في «س» و««ه » وورد في «ن». 


(0) الائدة. 
© الكاني 4 
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وإما مرتب على غيره مخير بيئه وبين غيره؛ وهو كفارة الواطى 
أمته امحرمة باذنه. 

وأيضا الواجب: إما أن يشترط فيه التتابع أولا. 

فالأول: صوم كفارة البين» والاعتكاف», وكفارة قضاء رمضان. 
وهذه الثلاثة متى أخل فيها بالتتابع مطلقاً أعاد. 

وصمم كفارة قتل الخطأ والظهارء وافطار رمضانء والنذر 
المعين, أو نذر شهرين متتبابعين غير معينين. وهذه الخمسة متى أفطر 
في الشهر الأول أوبعده قبل" أن ومن الثاني شيئاً لعذر ببنى. وهل يجب 
المبادرة بعد زواله؟| فيه نظر. 


أي: صوم كفارتة, وهو يدل البدنة إذا تعذرت. 

قوله: (وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه). 

فانها بدنة أو بقرة أو شاة, فان عجز فشاق أو صيام. 

قوله: (وأيضاً الواجب إِمَا أن يشترط فيه التتابع» أو لا). 

أي: بأصل الشرع. 

قوله: (والإعتكاف). 

إن أريد صمم إلاعتكاف كرا هو الظاهر من تقييد ما قبله وما بعده 
بالكفارة دونه أشكل بأنّ صوم الاعتكاف ليس كلّه مشروظاً بالتتابع؛ أو أريد 
كفارته دمع أن العبارة تأباه ورد عليه مثل ذلك ؛ لأن كفارته عنده كرمضان» 
فلا تتابع فيهاء خواز التفريق بعد شهر ويوم. 

قوله: (مطلقأً). 

أي: سواء كان تعذر أم لاء تجاوز النصف أم لا بدليل ما سيأقي. 

قوله: (وهل تجب المبادرة بعد زواله؟ نظر). 

المعتمد أنه يجب, استصحاباً ا كان واقتصاراً على حل الشرورة. 








أقسام الصوم ٠.‏ 
واذا أكمل مع الأول شهراً ويوماً جازالتفريق» وإن كان لغير عذر 
استأنف» فلوتمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في 
الاستيناف» وإلا فلا. وإن كان بعد صوم يوم فصاعداً من الثاني بنى» وفي 





إباحته قولان. 

وكذا لو نذر شهراً فصام خسة عشر يوماًء أو كان عبداً فقتل 
خطأء أو ظاهر. 

ولو صام أقل من خمسة عشر استانف إلا مع العذرى والشلاثة في 
بدل هدي القتع إن صام التروية وعرفة “ضام الآثٍ بعد أيام التشريق. 

ولوصام غير هذين وافطر ألثالث استائف! 

والثاني: السبعة في بدل المتمةء والنذر المطلق, وجزاء الصيدء 


قوله: (وإذا أكمل مع الأول شهرأ ويوماً جاز التفريق ). 
يشكل عليه ما يأقي من قوله: (وني إباحته قولان). 

قوله: (إن كان قبل التلبس في الاستئناف). 

يكني في التليّس الشروع في الصوم, لسقوط العتق حينذ, 
قوله: (وإن كان بعد صوم يوم فصاعداً). 

معادل قوله: (متى أفطر في الشَهر الأقل...). 

قوله: (وني إباحته قولان). 

الأصح الإباحة» إلا لم يجز. 

قوله: (أو كان عبداً فقتل خطأ... ). 

الأصخ هذاء ومكن الاعتناء بهء فتتناوله الفاظ الرّوايات © 
قوله: (والثاني الشبعة...). 


المراد به: ما لا (يشترط) فيه !! 





(1) الكاتي ؛: ,18 حديث 4 التبذيب 4: جم؟ حدي 








و 





وقضاء رمضان. 

ولا يجوزلن عليه صوم شهران متتابعان صومما لا يسلم فيه التتابع 
كشعبان خاصة؛ ولو اضاف اليه يوم من رجب صح. 

وكذا من وجب عليه شهر اذا ابتدأ بسابع عشر شعبان» ولو كان 
بسادس عشر وكان تامأ صحء وإلا استانف. 


المطلب الثاني: في شهر رمضان , ويعلم دخوله برؤية هلاله 
وإن انفرد وردت شهادته, ويميد,ثلاثين يومأ من شعبان» وبشياع الرؤية, 
وبشهادة عدلين مطلقا عليوارأي. 

ولا يشترط اتحاد زمان الرولِة مع اتحاد الليلة» ومع التعدد وتعدد 
الشهر_إن شهد بالأوليةبفالأقرب وجوب الاستفصال, والقبول إن اسنداها 
اليهاء أو موافق رأي الحاكم. 


قوله: (ولوأضاف اليه يوماً من رجب صح). 

الأصحّ لا يصح إلا أن يكون شعبان تماماً؛ لأن الشهر الدكسر يجب 
اكماله ثلاثين. 

قوله: (وبشهادة عدلين مطلقاً على رأي). 

هذا هو الأصح. 

قوله: (ومع التعتد, وتعدد الشهر إن شهدا بالأولية, فالأقرب 
وجوب الاستفصال ). 

الأصح يجب الاستفصال, ما في ذلك من الخلاف. 


قوله: (والقبول إن أسندها إليها أو موافق رأي الحاكم ). 
عندي في القبول ترقد. 





أقسام الصوم ... 3 





ولوغم شعبان عد رجب ثلاثين» ولوغمت الشهور فالأقرب 
العمل بالعددء ولا يقبت بشهادة الواحد على رأيء ولا بشهادة النساء. 

ولا عبرة بالجدول» والعددء وغيبوبة الهلال بعد الشفق» ورؤية 
يوم الثلاثين قبل الزوال» وتطوقهء وعد خسة من الماضية. 

وحكم المتقاربة واحد بخلاف التباعدة, فلو سافر الى موضع بعيد 
1 ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم» ولو اصبح معيداً وسار به الركب 
الى موضع لم يرفيه الحلال لقرب الدرج في وجوب الامساك نظر. 


قوله: (ولوغمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد). 

يطلق العدد على معان مهاد ع3.جيع الشهور ثلاثين ثلا ثين» ومنها: عد 
رجب وشعبان تسعة وخسينء ورب ديد بآ عد شفبان ناقصاً أبدأ ورمضان تاماً 
أبدأء ومنها: عد خمسة من هلال الماضية, واختاره الشيخ في المبسوط (2, ومال 
إليه اللصتف في اختلف 27 وبه رواية عمران الزعفراني (2, والعمل بها قوق 
لموافقتها العادات وقيّده بعض الأصحاب ما عدا الشنة الكبيسة 299 وليس ببعيد 
أن يريد المصتف بالعدد هنا هذا المعنى. 





ولا ينافي قوله فيا بعد: (وعت خسة من الماضية) لان المراد به إذا لم تفم 
الشهور, وإن كان نف الاعتبار بالعدد قبله قد يشعر بخلافه. 

فوله: (فني وجوب الإمساله نظر). 

لا يجبء لسيق تعلق الحكم بالإفطاربه. 





00 البسوط 2١‏ بج 





:1 3 
(4)منهم لبن الجنيد كيا في القتلف: 55 
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ولو رأى هلال رمضان ثم سار الى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب 
الصوم يوم أحد وثلا ثين» وبالعكس يفطر التاسع و العشرين. 

ولوثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصل العيدء وبعده يفطر 
ولا صلاة. 

ويستحب تاخير الافطار حتى يصلي المغربء إلا مع شدة الشوق» 
أو حصول المنتظر, والسحور, واكثار الصدقة فيه وكثرة الذكر و كف 
اللسان عن الهذر, والاعتكاف في العشر الأواخر, وطلب ليلة القدر, 

المقصد الثالث: في“الأككاف وفيه مطالب: 

الأول: الاعتكأف: هو اليك الطويل للعبادة» وهو مستحب 
خصوصاً في العشر الأخير مَنَرَحَعنَاتَ"لَلْب ليلة القدر, 

وإفا يجب بِالَدنَ وَطْيي):أويضى :يوين فيجب الثالث على قول. 

ويتعين الواجب بالشروع فيهء ولوشرط في نذره الرجوع متى شاء 
كان له ذلك ولا قضاءءوبدون الشرط لو رجع استأنف. 


قوله: (ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالاقرب وجوب الصوم). 

هذا جيّد لكن لوكان الوصول في كل من المسألتين ليلاً ففي الحكم 
إشكال. 

قوله: (وبالعكس يفطر التاسع و العشرين). 

مع نقص الشهر ولاقضاء عليهء خلافاً لبعض العامة (2, وذكره ذلك 
للرد على هذا البعض. 

قوله: ( أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول). 

يجب على الأصخ. 

قوله: (ولوشرط في نذره اليجِوع مق شاء كان له ذلك). 


() الجميع 36:5 








ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن مضي يومان على قولء بل له 
الرجوع ء ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره. 

ولوعيّن زمانه بالنذر فخرج قبل الاكمال» فان شرط التتابع 
استانف متتابعاً وكفرء ولولم يشرط أو لم يعين زمانه كفّر وقضى متفرقاً 
ثلاثة ثلاثة أو متتالياً. 

المطلب الثاني: في شرائطه وهي سبعة: 

أ: النية» ويشترط فيها القصد الي الفعل على وجهه؛ لوجوبه أو 
ندبه, متقرباً به الى الله تعالى. وينوي" الوحَوْيه,ني الثالث بعد نية الددب 
في الأولين إن قلنا بوجوبه. 

ب: الصومء فلا يصح ,بدونهء ويكتترط قبول الزمان له والمكلف 
لهء فلا يصح في العيدين, ولا مَنّ ألذائفل والنضساء- 





الأصج أن النذر لا ينعقد مع هذا الشرط لمنافاته مقتضاهء بل له اشتراط 
الرّجوع مق عرض عارض. 
ول الاشتراط عند النذرء ولوأ باعتكاف مندوب فحل الشرط نيته. 
قوله: (ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن مضي يومان على قول). 
هذا هو الأصخ. 
قوله: (فان شرط التتابع استأنف متتابعاً). 
يأتي بما بتي من المنذور ويقضي مافاته وإن لم يكن متتابعا 
والتتابع أحوط وسيأتي. 
قوله: (النية...). 
لا بد من الاداء أو القضاء إن تعيّن الوقت. 
قوله: ( وينوي الوجوب في الثالث...). 





الأصح أنه 





نقول بوجوبه. 





... جامع المقاصد /ج + 

ولا يشترط أصالة الصومء بل يكني التبعية» فلو اعتكف في 
رمضان أو النذر المعين أجزأً. 

ولو كان عليه قضاء صوم؛ أو صوم منذور غير معين واعتكاف 
كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم 
الاعتكاف. 

ج: الزمان فلا يصح أقل من ثلاثة أيام, فلو نذر اعتكافاً وجبت 
الثلاثة. ولووجب قضاء يوم افتقر الى آخرين» 

قوله: (واعتكاف كذلك )” 

أي: منذور غير معيّنُو واجترزبة عل المنذور ال معين» لككن لا يجب أن 
يكون غير المنذور في زمان لا. يجب صومه بسبب إخر وكذا يحترز بالمدذور عن 


القضاء 9 

قوله: (فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن 
صوم الاعتكاف). 

الاصحّ انه يجزئ كيا تجزئ الطهارة المفعولة مندوبة, أو لعبادة اخرى 
للصلاة. 





قوله: (فلا يصح أقل من ثلاثة أيام). 

لكن مع ليلتينء ويجب لحظتان من باب المقكمة. 

قوله: (ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى يومين آخرين). 

لأن اقل الاعتكاف ثلاثة كيا عرفتء وليس هذا الحكم مختضاً 
بالقضاء, بل لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة, أو نذر اعتكاف يوم ولم 
يقيده بعدم الزائد فكذلك. 





(:) الاسطر الثلاثة السابقة م ترد في «س» ووردت في «» و«ه ». بالاضافة الى أنبا في التسخ 
لكن لا يهب أن يكون عن المنذور», وفي «لكن لا يجب أن 
: «لا يبب أن يكون عن غير المنذور». نكا رجحنا اسخة الحجرية. 






الاعتكاف 





وينوي فيما الوجوب أيضأء ويتخير في تعيين القضاء. 

ولو اعتكف خسة قيل: وجب السادس ولا يجب الخامس. ولو 
اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح. 

ويشترط التواليء فلو خرج ليلاً لم يصح وإن نذر هار الشلاثة. 
ولونذر النهار خاصة بطل النذره ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح. 

د: تكليف المعتكف واسلامه؛ فلو اعتكف المجنون أو الكافرلم 
يصح» ويصح من المميز تمريناً. 

قوله: (وينوي فيهما الوجوب ). 

إن أخرهما فواضح» وإن قلأمهها بتصد/التًوضل إلى أداء ما في ذمته 
فكذلك» ولو اعتكفهما بنيّة الندب فلو مَاكََاقيأقي بالثالث عيا في ذقتهى إن لم 





يمنع من عليه صوم واجب من الصو ,التلاويهاء: 

ويمكن أن يقال: قد تعيّن الثالث باعتكاف يومين» فلا يجزئ عما في 
النمة لتحقق وجوبه بسبب آخرء فلا يتداخل السببان» فيمكن فرضه في اليوم 
الثاني 

قوله: (ويتخيّر ني تعيين القضاء). 

يشكل عليه ماقلناه من تعيين الثالث عنهء لتعيينه يسبب آخر. 

قوله: (ولو اعتكف لحسة قيل: وجب الشّادس ولا يجب 
الخامس 0©), 

الأصح وجوب الشادس. 

قوله: (ويشترط العوالي» فلوخرج ليلاً لم يصحٌ وإن نذر هار 
العلاثة). 

خلافاً للقيخ رح الله 40 وخلافه ضعيف. 





(1) ذهب اليه الشيخ في الهاية: 10١‏ وابن الجنيد كما نقله عنه في ايضاح الفوائد 704:1 


() اليسوط 29 1531م 








. جامع المقاصد / ج ؟ 

ه : المكانء وإما يصح في أربعة مساجد: مكة, والمدينة, 
وجامع الكوفة» والبصرة على رأي. 

والضابط ما جع فيه النبي -صلى الله عليه وآله- أو وصى له 
جماعة أو جمعة على رأيء سواء الرجل والمرأة. 

و: استدامة اللبث؛ فلوخرج لا لضرورة بطل ولو كرها. 





قرله: (المكان...). 

الأص جواز فعله في كل نيد جامعء والروايات لا تنهض بأزيد من 
ذلك *2, فان إجزاء كل ملاجد وإن ان/بظاهر القرآن (©إلا أن القول به نادر 

واشتراط الساجد الأرييجة, أو إضافة مسيجد المدائن» أو حذف مسجد 
البصرة وعذه موضعه وإن كال مَسَهَورَاً لكأن مستنده رواية 9 لاصراحة فيها تبلغ 
إلى مرتبة تخصيص الآية 29 فيبق الحكم كما كان. 

قوله: (فلو خرج لا لضرورة بطل). 

أي: وإن قصر الزمان. 

قوله: (ولو كرهاً). 

ينبغي تقييده بما إذا طال الزّمان حتى خرج عن كونه معتكفاً, بخلاف 
ما إذا قصر, لأن المكره معذور, ولم يتحقق المنافي» وينبغي أن يقيّد البطلان بما 
إذا لم يعتكف ثلاثة فصاعداء فاله يبني حيد مذ إذا عادء ولوأخرج لحن يجب 
وفاؤه وهو قادر عليه ولم يؤده بطل اعتكافه, لأن ذلك من قيله؛ قال في المنتهى: 











5 حديث «حى ام )هه عدم الاستبصار 190:9 حديث 401-411 
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() الكاني 4: جلاد حديث إء الفقيه 17:18 حديث 014 01٠‏ التهذيب 10:4 حديث الى 
الامتبصار 179:1 حديث 404. 

(4) البقرة: 9م14 


الاعتكاف , 
ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة؛ والغسل» وصلاة 
وتشبيعهاء وعود مريضء وتشبيع مؤمنء وإقامة شهادةء أو سهولم يبطل. 
ويحرم عليه حينئذ الجلوسء والشي تحت الظلال اخمصيار, 
















وكذا إقامة حة 20, صرّح ب 
قوله: (وصلاة جنازة). 
يقدر عليها في المسجدء وكذا يجوز الخروج لاقامة الجمعة إن أ 





في غيره. 

قوله: (واقامة شهادة). 

سواء تعين عليه الأداء أم لا إوسواء تحمله] وأهو متعيّن عليه أملاء إذا 
دعي إلى إقامتها عند الحاكم وتعذر بدون روج وهل يكون تحمل الشهادة 
كذلك ؟ لا أعدم به تصريعأء ويشبكعي أذ تيي عجان 'يسى. لأنّه واجب 
متعين» ومع ذلك ففيه قضاء حاجة مؤمن. 

قوله: (أو سهو م يبطل). 

أطلق الأصحاب ذلكء لأن الناسي معذون وينبغي تقييده ما إذا ل 
يطل الزّمان, إذ مع الطول يتحقق المناني وإن ل يأثم. 

قوله: (ويحرم عليه حينئذ الجلوس والشي تحت الظلال اختياراً). 

أطلق الشيخ » والجماعة 2 ذلك؛ والذي في الاخخبار تحريم الجلوس 
تحت الظلال 27 فيكون الجلوس حرام و كونه تحت الظلال حراماً آخر, وقول 
القّيخْ والجماعة أحوط, واحترز بقوله: (اختياراً) عن حال الاضطرار فلا حرج. 


() الت 217 جم 

انكو عكر 

() اقتلف: ع0 

0) البسرط ودجو 

() منهم سلار في الراسم: 44 والمحقق في القتصر النافع:جباء وابن إن عقيل كرا في الختلف: 000 
(0) الفقيه ؟: 167 حديث 098 التبذيب 16 /10؟ حديث «للهم 









والصلاة خارج المسجد إلا ببمكة فانه يصلي بها أين شاء. 

ز: انتفاء الولاية أو اذن الوالي» فلو اعتكف العبد, أو الزوجة لم 
يصح إلا مع اذن المولى والزوج. ومع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا 
الوجوب» فلو اعتقه بعد الاذن لم يجب الاتمام مع الندبية. 

ولوهاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم ياذن مولاه. 

المطلب الثالث: في أحكامه, يحرم عليه النساء لساً وتقبيلاً 
وجاعا وشم الطيب؛ والاستمناءء وعقد البيع ايجاباً وقبولً» والمماراة 





قوله: (والصلاة ارج المسكد)/ 

إلا مع ضيق الوقت أفيبتوق: 

قوله: (جا زأن تييتكفي »في أيامه وإنبم يأذن مولاه). 

هذا إذا م يضر بالسيّد في تويته» ولا لم يجز. 

قوله: (وشم الطيب). 

وكذا الرّياحين على الأقوى. 

قوله: (وعقد البيع ايجابً وقبولاً). 

وكذا ماني معناه من الاجارة ونحوهاء صرّح به المصئف في التذكرة 20 
ولا بأس به, وكذا اشتخاله بالصمائع كالحياكة والخياطة وغيرهماء صرّح به 
أيضا 27 لمنافاة ذلك كله مقصود الاعتكاف» ولواضطر إلى شيء من ذلك 
جاز. 

قوله: (والمماراة). 

أي: الجدال, ولا يحرم لوكان ني مسألة علمية؛ لأنّ ذلك من أفضل 
الطاعات إذا كان الغرض به أمرأ دييًاً. 





(؟) المصدر السابق. 








ناراً وليلاًء والافطار نهاراً. 


ولا يحرم امخيطء ولا التزويج؛ ولا النظر في المعاش والخوض في 
المباح. 

ويفسده كل ما يفسد الصومء» فان أقسده مع وجوبه كفْر وقضى 
إن كان بالجماع ولو ليلاً في رمضان وغيرهء أو كان معيتأء وإلا فالقضاء 
شخاصة. 


قرله: (ناراً وليلا). 

أي: يحرم ذلك كله ارا وليلاً. 

قرله: (ولا التزويج ). 

أي: له ولخيره لأن الدكاح اف ةوجفيوره مندوب, فلا يعد منافياً 
للاعتكاف. 

قوله: ([ كفر] ”" وقضى إن كان بالجماع ولوليلاً في رمضان 
وغيره» أو كان معيناً). 








ظاهره: أن التعيين أعمّ من أن يكون بالنذر أو بمضي يومين» فيستوي كل 
من التوعين اب الكفارة: أعني: مطلق الواجب بالجماع والمعين ب 
مفسدات الصوم. 


قوله: (وإلا فالقضاء). 
أي وإن لم يكن بالجماع, ولا كان الاعتكاف معينء بل كان المفسد غير 
الجماع, والصوم غير متعين, فلا شي ء سوى القضاء. 





ببدله, لان الفرضن. عدم التعيينء ولومضى ثلاثة فصاعداً تدارك ما أقيده 
خاضة. 


)١(‏ لم ترد في نسي جامع الخقاصد, وأثيتناها من التسيفة امعتمدة للقواعد لان الشرء 











جامع المقاصد / ج + 
ولوجامع في نار رمضان فكفارتان فان اكره المعتكفة فأربع 
على رأي. 
ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج, فان عاد استائف مع الوجوب 
وتخرج المطلقة رجعياً إلى منزها مع عدم التعيين» وتقضيه بعد العدة مع 
الوجوب. ولو باع واشترى أنثم, والاقرب الانعقاد. ولومات قبل انقضاء 
الواجب وجب عل الولي قضاؤه عنه. 





قوله: (ولو جامع فيان فيان فكفارتان). 

قيّده في الختلف مأإذا تعيّن إكُيكافه 2 وهو متجه, هواز الخروج من 
الاعتكاف المندوبء إلا أن التججاريط لق 

قوله: (فات أكرَة:للمتكفةرفاريع عل لي ). 

هذا هو المشهور, وقال في !لدروس (©): انه لا مخالف فيه إلا صاحب 
المعتبر (4». فالمصير إليه أحرى, وإن كان القول بوجوب ثلاث هو مقتضى الذليل. 

قوله: (وتخرج المطلقة رجعيّة إلى منزها). 

لتعيّن الاعتداد فيه, بخلاف ما إذا تعيّن, فالّه يقدم حينئذ. 

قوله: (وتقضيه بعد العدة مع الوجوب). 

إذا لم تكن قد اشترطت. 

قوله: (ولوباع واشترى آثم, والأقرب الانعقاد). 

هذا هو الأصح, لأن النبي لا يدلَ على الفساد في غير العيادات. 

قوله: (ولومات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه). 

هذا إذا تمكن من قضائه ولم يفعلء أو كان قد استقر في الذمة قبل 
() القتلف: عم 
() الكاني 4: ؤلا؟ حديث 1 الفقيه ؟: ١#‏ حديث #4ه, التبذيب 741:4 حديث 843. 


(©) الدروس: 41 
(4) للحي )2 كيان 


الاعتكاف . 


مرا 1# 





المطلب الرابع: في النذر, لا يجب التتالي في المنذور إلا أن 
يشترطه لفظاً أو معنى. 

ولو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك » ثم يأتي 
بالباقي. 


والأقرب صحة اتيانه بيوم من النذر, وآخرين من غيرهء وهكذا 





ست مرات. نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام. 
ولو نذر اككان تعيّنء و كذا الأاتواهيئة, فلو نذر أن يمتكف 


ذلك, وقد أطلق القيخ هذا الحَكم »وجو ظاجر إذا يدّر قضاء الصوم من 
دون الاعتكافء كأن نذر الصوم ممتكفاً مثلاً. 

أما بدونه فيشكل, ولا نصّ يدل على وجوب قضاء كل واجب؛ ومق 
قلنا بالوجوب فهل له الاستابة؟ يأقي فيه ما يأتي في الضلاة والصوم؛ ولوتبزع به 
متبرع فالظاهر الصحة, 

قوله: (لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظاً أو معنئ ). 

المراد بالاشتراط لفظاً؛ أن ينص عليه بلفظ يدل مطابقة, وبالاشتراط 
معنى : أن ينذر مالا يكون إلا متتابعأء كشهر رجب مثل. و كشهر أيضاً. 

قوله: (والاقرب صحّة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره). 





الأقرب قريبء إذ لامانع إلا اخدلاف سبب وجوبه, ومانعيته غير 
في بالأصل. 
قوله: (هكذا ست مرات). 





يتصور ذلك في قضاء اثني عشر يومأ مع نذر ستة. 


(0) البسوط ١د‏ موي 








... جامع ا مقاصد / ج * 
أو يصوم معتكفاً وجب الجمع . 

ولولم يشترط التتابع في المعين» فخرج في أثنائه صح ما فعل إن 
كان ثلاثة فا زادء وأتم ما بتي» وقضى ما أصل» وكذا لوشرطه» وقيل 

ولوعين شهراً وأخل به كثّر وقضىء ولا يجب التتابع في 
قضائه, إِلّا أن يشترط التتابع لفظاً على اشكال. 

قوله: ([أو] "يصمم مييكفاً). 

الصوم وإن كان شريلنا' لصحت ةَالإعتكاف إلا أنه يجوز التصريح به في 
نذرهء وإذا نذر أن يصوم معذكفاً فالظاهر أنه لا يكفيه الاتيان بصوم آخر واجب. 

قوله: ( ولول يشترط التتاتع ...). 

أي : لم يشترطة لفكل) أع مو أن لتكرطة ل أو لا . 

قوله: (وقضى ما أل ). 

أي: مطلقاً, أعمَ من أن يكون متتابعاً, أو لا 

قوله: (و كذا لو شرطه). 

أي: التتابع» لا يجب عليه إلا قضاء ما أهمل. 

قوله: (وقيل؛ يستأنف 29 ). 

أي: إذا شرط التتابع مع تعيين الزمان» وهو ضعيفء لأن شرط التتابع 
من عوارض الأداء لا القضاء. 

قوله: (ولوعيّن شهراً وأخل به). 

ظاهره أن المراد: لم يأت بشيء أصلاً, وإن كان مدلول اللفظ أعمّء إذ 
الاخلال أعمّ من عدم فعل شي ء أصلاً وفعل, البعض. 

قوله: (ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظاً على 





(1) في نسخ جامع القاصد: (أن). وما أثبتاه 
() قاله الشيخ في البسوط 21 041 


نسخة القواعد المعتمدة, وهو الصحيح. 








الاعتكاف . 











ولو نذر شهرأ متتابعاً من غير تعيين» و 
ولا كفارة إلا بالوقاع. 

ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عدة بين هلالين. وكذا لونذر العشر 
الأخير فنقص اكتف بالتسعة. 


أفطر في اثنائه استانف» 


إشكال). 

ما تقدم قبيل المطلب الثاني ظاهره منافاة ما هناء وكذا إطلاق قوله: 
(وكذا لو شرطه) مناف لما هنا وهناك , لأبننْتهاه يقضي ما أهمله مطلقاً, وهنا 
ترد وهناك صرّح بوجوب التتابع. 

قوله: (ولو نذر شهراأ منتايعاً من غير يعيين وأفطر في أثنائه 
استانف» ولا كفارة إلا بالوقاع) 

وعلى ماسبق من أن المتعيّنَ يجب "الكفارة بافطاره مطلقًء يجب في كل 
ثالث هنا وإن لم يكن بالوفاع لتعيّنهء ويجب الاستثداف, لأن الاتيان بالمتذور 
مكن, والأتي به امتنع وقوعه عنه لفساد بعضه. 

قوله: (ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عدّة بين هلالين). 

أي: وإن نقص الشهر عن ثلاثين, وكذا يكفيه ثلاثون يومأء لأن كلا 
هنها يستى شهراً. 

قوله: (و كذا لونذر العشر الأخير فنقص اكت بالتسعة). 

لأن ذلك هوالممكن التصوّر من معنى العشر الأخير. 

واعلم أن للاعتكاف باعتبا 
لفظاً كعشرة متتابعة, أو معنى كشهر أو هما معاً كشهر رجب هذا متتابعأ؛ وعدم 
ذلك؛ والاشتراط على ربه, وعدمه اث 





تعيين الزّمانء وعدمه, واشتراط التتابع 





عشزة طورة: 
أ: عيّن الزّمان, وشرط التتابع معنييه وشرط. 
لم يشترط, 


اج: لم يعيّن الزمانء ولم يشترطه بواحد من امعنيين كعشرة مفلاً وشرط. 








جامع اللقاصد/ ج + 





ولو خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه. ولا اعادة النية بعد العود. 
والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه» وإلا ندباً. 

ولوعيّن زماناً لم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاهء 
وحكه في التوفي كرمضان. 






د: لم يشترط. 

ه : عيّنه ولم يشترطه لفظأي بل معنئ كشهر رجب هذا وشرط. 
و: لم يشترط. 

ز: ل يعينه وشرط |التتابع معنى |كشهر وشرط. 

: لم يشترط. 


6 
ط : ل بيده ركه :لقظا وشرط 
ي: ل يشترط. 

يا 


: لم يعيّن الزمان. وشرطه معنييه وشرط. 





يب : لم يشترط. 

و كل موضع تعين وجبت الكفارة إن تعمّد الاخلال؛ وربّا تكرّرت إذا 
تعيّن الزّمان وأفطر نهاراً بالجماع كرمضان, ولو كان مضطراً فلا شي ء, ويقضي 
إلا أن يشترط, ولا يجب الاستشداف في القضاء وإن شرط التتابع» ولا التتابع» 
في القضاء أيضاً؛ ولو كان قد حلف على الاعتكاف فان تركه فكفارة بين وإن 
رة رمضانء كبا فضله المّهِيد 2١‏ وليس ببعيد. 
جب قضاؤه ولا إعادة النية). 








شرع فيه فافطره 
قوله: (وإذا خرج لقضاء حاجةٍ 
ولوطال الزمان بحيث بطل جتددها. 


قوله: (ثم يقضيانه مع الوجوب لابدونه وإلا ندياً). 





في قوله: (وإِلَّا ندباً) بعد قوله:(لا بدونه) مناقشة, إذ هو معنى لا بدونه. 





() الدروس: ذم 





الاعتكاف يننا 





ولونذر اعتكاف اربعة فاعتكف ثلاثة قضى الرابع» وضم اليه 
آخرين وجوبأء فان أقطر الأول كر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما 
وإلا فلا. 

ولونذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل» ولو نذر اعتكاف يوم صح 
واعتكف ثلاثةء فلوظهر يوم الثلااثين العيد فالأقرب البطلان. 


قوله: (فان أفطر الأول كفر). 

إن كان بالجماع. 

قوله: (وكذا في أحد الآخباين إن أكها وإلا فلا). 

لوجوهها حينثذ» لكن على مالاشتار سايقم أن المتعين يجب في الثالث 





لاني أنه لإينوي فهما الوجوب) الكفارة 


بالجماع فيهما مطلقاً قدمهها أو أخرها. 
والحقّ أنه إن فعلههما بنية تدارك الواجب؛ فنوى فيا الوجوب تجب 
الكقارة بالجماع فها مطلقا, للرّواية الدآالة على الكفارة بالجماع في الامتكاف 


مطلقاً (), خرج عنه المندوب جواز الخروج منه قطعأء فيبق الباق على أصله, 
لتعين الواجب بالشّروعء وإن فعل اعتكافاً مندوباً فأفسده فلا شي ء وإن قصد في 
خلال اليوم التوصل به إلى الواجب. 

قوله: (فلو ظهر يوم الثلا ثين العيد فالأقرب البطلان). 

المراد بيوم القلاثين: ثالث التذر والأصحّ البطلان» لظهور امتناع تعلق 
النذر به. 





(1) الكاني 4: 104 حديث ١‏ الفقيه 0: ١17‏ حديث +8 التهذيب 117:6 حديث بمدهحهى 
الاستبصار ١5١:1‏ حديث 418. 





كتاب الحج 


وفيه مقاصد: 

الأوك: في القدمات وفيه مطالب. 

الأول: في حقيقته, الحج لغة: القصد, وشرعاً: القصد الى 
بيت الله تعالى بمكة مع أداء«ث ا سلكُ#نصوصة عنده وهو من أعظم أركان 
الإسلام؛ وهو واجب ونلإب. 

فالواجب: إما بِأصلّ الشترعء وهو حجة الإسلام مرة واحدة في 
العمر على الفو, و إما عقب كالدكن وتشجخ “أو بالإفساد, أو الاستئجار. 
ويتكرر بتكرر السبب. 


قوله: (الحج لغة القصد). 

الشائع أنه القصد المتكرّر, وإنكان إطلاقه على القصد موجوداً في كلامهم. 

قوله: (وشرعاً: القصد إلى بيت الله تعالى ...). 

فعل هذا يكون اللحج اسماً للقصد, وليست باق المداسك داخلة في 
مسمّاهء وليس بواضحء فيكون جعله إسماً مجموع المناسك أولى. 

ويمكن الاعتذار بأن قوله: (مع أداء مناسك ...). قد يقتضي أن يكون 
جزء المسمّى, فلا يرد السَؤال. والتحقيق: إن معنى (مع) لا يقتضي الصراحة في 
ذلك. 

قيل: إن جعله إسماً للقصد أولى من جعله إسماً للمناسك ؛ لأنّ الأؤل 
تخصيصء ويلزم من الثاني النقل؛ والتخصيص خين. 

قلنا: هذا فاسدء لِأنّ كلاهما نقل للفظ عن مسمّاه اللغوي, إلا أنّ الأول 
لمناسيةء بخلاف الثَاني. 








أنواع الحج 





وا مندوب ما عداه كفاقد الشرائط» والمتبرع به. 

وإنها يجب بشروط وهي خسة في حجةالاسلام: التكليف» 
والحرية, والاستطاعة: ومؤنة عياله وإمكان المسير, 

وشرائط النذر وشبهه أربعة: التكليفء والحرية, والاسلام» 
وإذن الزوج. 

وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام, والتكليف, وأن لا يكون عليه 
حج واجب بالأصالة:؛ أو بالنذر الضيقء أو الإفسادء أو الاستئجار 
ا مضيق. 

ولوعجز من استقر عللة وجوب لبه عه ولومشياً صحت 
نيابته. 

وشرط المدوب أن لكأ يكون ديه جج واجيي واذث الوالي على 


قوله: (وشرائط التذر). 

وإدن الزوج ينبغي: وإذن من له الولاية. 

قوله: (أو بالتذر الضيّق). 

يفهم منة أن اللوتع يجوز معه الاستئجارء واعترضه الشهيد في حاشيته 
بالمتع من صحته؛ وفيه نظر, 

قوله: (أو الاستئجار الضيق ) 

يفهم منه أنَّ الوسع يجوز معه. نعمء يشترط في جوز الاستئجار الوّع أن 
لا يكون واجباً على الفور, أو يتعدّر من يأتٍ به غيره, واعترضه القّهيد أيضأًء 
كالأول؛ ولا وجه له إلا أن يريد ما قلناهء وبه صرّح في التروس 7 


. 














قوله: (وشرط ا مندوب 
ويشترط أيضاً الإسلامء ول يأ 


(1) الدروس: /اى. 





ا 





مهمع مهمه هن ...0 اجامع المقاصد /ج م« 
من له عليه ولاية» كالزوج والمولى والأب. 
المطلب الثاني: في أنواع الحج, وهي ثلاثة: تمتع» وقران» 


وإفراد. 
أما القتع: فهو فرض من نأنى عن مكة بائني عشر ميلاً من كل 
جانب. 


وصورته: أن يحرم من المقيات بالعمرة المتمتع بها في وقته» ثم 
يطوف لطاء ثم يصلي ركعتيه, ثم يسعى, ثم يُقصر ثم يحرم من مكة للحجء 
ثم يمضي الى عرفة فيقف بها“ اكّ“الغروب يوم عرفة, ثم يفيض الى المشعر 
فيقف به بعد الفجر, ثمايمضي الى مو) فيرمي جبرة العقبة يوم النحن ثم 
يذبح هديه, ثم يحلق» سي هنأو ني غده الى مكة فيطوف للحج, 
ويصلٍ ركعتيه» ويسيقة وايطوضب, للساء رو يصلٍ ركعتيه؛ ثم بمضي الى 
منى فيبيت با ليالي التشريق» وهي: ليلة الحادي عشر, والثاني عشر, 


قوله: (فهو فرض من نأى عن مكة بائني عشر ميلاً من كلّ 
جانب). 

بل بشمانية وأربعين ميلاً على الأصت؛ للرّواية الضحيحة”". ولا وجه 
بيّن لما اختاره هناء إلا تخيل توزيع ما وردت به الرّواية» أعني: ثمانية وأربعين 
على الجوانب الأربعة. 

وقوله: (من كل جانب) يحترز به عما لوبعد بذلك من جانب دون 
جانبء فإنه لا يعد بعيدا وإن سلك الأبعد إلى مكة لا أعلم الآن فيه خلافاء 
بخلاف البلد الذي له طريقان في القصر. 

قوله: (وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة...). 

الأركان في حج القتع ثلاثة عشرء النية أحدهاء والترتيب بين الأفعال. 


)١(‏ التبذيب 457:6 حديث جا 








والثالث عشرء ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث. 
ومن اتق النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي 
الثالث. 


وأما القران والإفراد فها فرض أهل مكة و حاضريهاء وهومن 
كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلاً من كل جانب» وصورتها 
واحدة, وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه. 

وصورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له ثم 
عضي الى عرفة» ثم المشعر ثم يقضي مناشكةنيوم النحر جنى» ثم يأني مكة 
فيطوف للحج ويصلي ركعتيه» ثم يبلعى ثم يلوف /للنساء ويصلي ركعتيهء 
م يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال مت" أتتن<آتختل وإن لم يكن في اشهر 
الحج. 

ولو أحرم بها من دون ذلكء ثم خرج الى أدنى الحل لم يجزئه 
الاحرام الأول واستأئفه. 

ولو عدل هؤلاء الى القتع اختيارا لم يجزء ويجوز اضطراراً. وكذا 





قوله: (وأما القران والإفراد فها فرض أهل مكة وحاضريهاء وهو 
من كان بينه وبيئها...). 

بل دون ثمانية وأربعين ميلاً على الأصخ. 

قوله: (ولوعدل هؤلاء إلى القتع اختياراً ل يجز). 

إذا كان الفرض امتعين عليهم القران أو الإفراد بالأصالة أو بالإفساد ونحو 
ذلكء وإلا جاز كما سيأتي. 

قوله: (ويجوز اضطراراً). 

كيا لوخافت الحيض المتأخر المانع من العمرة المفردة قبل فوات الرفقة» أو 
خاف إعجال الرّفقة. 


اللا .... جامع للقاصد / جم« 


من فرضه القتع يعدل إلى الإفراد اضطراراً لضيق الؤقت و حصول الحيض 
والنفاس. 


ولوطافت أربعاً فحاضت سعت وقصّرت وصحت متعتهاء 





وقضت باقي المناسك, وأتمت بعد الطهر, 

ولو كان أقل فحكلها حكم من لم يطفء تنتظر الطهر, فان 
حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت الى عرفة وصارت حجتها مفردة» 
وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعا ما صحت متعتهاء وإلا 
صارت مفردة. 

المطلب الثالثا: في شرائط/ أنواع الحج. 

شروط القتع أربئة* آلتية؟ ووفوعه في أشهّر الحج -وهي : شوال» 
وذوالقعدة» وذو لآل ازأي: واتبيسان :احج والعمرة في سنة واحدة» 


قوله: (كضيق الوقت). 

أي: عن الإتيان بأفعال العمرة ثم الإحرام بالحج. 

قوله: (والا صارت مفردة). 

الظاهر في أل الرؤية أن هذه مستدركة. 

قوله: (الطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج: شروط القتع 









فإن قيل: الإحرام بالعمرة من الميقات شرط آخرء فكان يجب أن يعده. 
: هولازم بعد قوله: يجب كوبهها في سنة واحدة والإحرام بالحج من 
الإحرام بالعمرة لازماً من موضع آخرء ولا موضع سوى الميقات كبا 
سيأقيء فتعيّن. 

قوله: (وهي: شوال وذوالقعدة وذوالحجّة على رأي). 

هذا هو الأصح» قال الجماعة: النزاع لفظيء وئيس بظاهر؛ لأنّ الخلاف 











شرائط أنواع الحج .. خا 
والإحرام بالحج من بطن مكة, وافضلها المسجدء وافضله المقام. 

ولا يجوز الإحرام لعمرة القع قبل أشهر الحج, ولا الحجه من غير 
مكةء فلو أحرم بها قبل الأشهّر لم يصح له القتع بها وإن وقع بعض أفعالها 
في الأشهّر, ولوأحرم لحجه من غير مكة لم يجزيه وإن دخل به مكةء 
ويجب عليه استثنافه منهاء فان تعذر استأنف حيث أمكن, ولو بعرفة إن 
لم يتعمد ولا يسقط الدم. 








في مسمّى أشهر الحجء لا في الأحكام الاتعامّةكزيك, وعدم الاختلاف في 
الأحكام لا يقتضي عدمه في مستى اللفظ. 

قوله: (من بطن مكة). 

أي : فلا يجزئ من خارجها وآف دكا مكاتوم 

قوله: (وأفضله المقام). 

أو تحت الميزاب. 

قوله: (ولو بعرفة إن لم يتعمد, ولا يسقط الدم). 

هذا هو الأصح خلافاً للشيخ فإنه قال بسقوطه, وهذه غبارة الميسوط؛ إذا 
أحرم المتمتع من مكة؛ ومضى إلى الميقات؛ ومنه الى عرفات صح؛ واعتة 
بالإحرام من الميقات, ولا ينزمه دم”, 

قال في الدروس: وعنى به دم القتع» وهويشعر أنه لو أنشأ الإحرام من 
الميقات لادم عليه بطريق الأول. 

وهذا بناء على أن دم القتع جبران لانسكء» وقد قطع في البسوط بأنه 
نسك ”, ولإجاعنا على جواز الأكل منه””', يعني ولو كان جبراناً لم يز الأكل 
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واذا أحرمبعمسرةالقتع ارتبط بالحجء فلا يجوز له الخروج من 
مكة الى حيث يفتقرالى تجديد عمرة قبله؛ ولو جدد تممّع بالأخيرة. 

وعمرة القتع تكني عن المفردة. 

ويحصل القتع بادراك مناسك العمرة» وتجديد إحرام الحج وإن 
كان بعد زوال الشمس يوم عرفة اذا علم ادراكها. 

وشروط الإفراد ثلاثة: النية, ووقوع الحج في أشهره, وعقد 
الإحرام من ميقاته؛ أو دويرة أهله إن كانت أقربء, وكذا القارن. 

ويستحب له بعد“ التلبيةالإشعارء بشق الأمن من سنام البدنة» 
وتلطيخ صفحته بالدم! ولوتكثربٌ ؤخل بينها و أشعرها بميئاً وشمالآء 
والتقليد بأن يملق فيررتبكة تعلاً صل فيه 





قوله: (فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد 
عمرة). 

المراد به: الخروج إلى موضع يمضي به شهر من إحلاله. 

قوله: (وإن كان بعد زوال الشّمس يوم عرفة إذا علم إدراكها). 

أي: إدراك عرفة» ومفهومه أنه إذا لم يعلم إدراكها لا يبول 

وينبغي أن يقيّد بادراكهاء لا بالعلم بادراكهاء ويرد عليه شيء أنه لو 
علم إدراك المشعر خاصة, لو أنشأ حينئذ لا يجوز انشاؤه. 

قوله: (وأشعرها يمينا وشمالاً). 

أي: واحد بمينً» والآخر شمالاً. 

قوله: (بأن يعلّق في رقبته نعلاً قد صلّى فيه). 

لابد من الضلاة فيه ولوكانت نفلا 
أي عبدالله عليه التلام: «تقلدها نعلاً خلقاً, قد صلّيت فيها»”, و(قد) للتحقيق 














في صحيحة معاوية بن عمّاره عن 





0١0‏ الفقيه وجوم حديث دمو 








شرائط أنواع الحج 
وهومشترك بين البدن وغيرها. 

وللقارن والمفرد الطواف اذا دخلا مكة, لكنهها يجدداذالتلبية 
استحباباً عقيب صلاة الطواف, ولا يحلّان لوتركاها على رأي. 


إذا دنخلت على الماضي . 

قوله: (وهو مشترك بين البدن وغيره). 

فيه تسامح؛ فإن حقّه: «وغيرها». 

قوله: (وللقارن والمفرد الطواف.إذا دخلا مكة, لكنمايجددان 
التلبية استحباباً عقيب صلاة الظوافنة؛ ولا يدن لوتركاها على رأي). 

أما أن هما الطواف فلا كلام فيه وكذا صِحَةٌ حجّهما مع فعل التلبية 
عقيب صلاة الطواف» كيا في الرّواية الضيحة”". 

وهل هو عل الفور أم عل الراحَي؟ لاقصريَح بتأحدهماء والأصل 
يقنضي عدم الفورية, والاحتياط يقتضيهاء انما الخلاف في أنا هل يحلآن بتركها 
أملا؟ 





والأصخ آنهها يمان بتركها؛ للرّوايات المعتبرة الدالة على ذلك 9م 
فيجب التجديد, ولا وجه لقول القائل بعدم الإحلال”', إذ قوله عليه السّلام: 
«إنا لكل امرئ ما نوى »0 لا يصلح لعارضة الأخبار الضريحة فيا دلت على أنه 
عثلء كالحدث المخرج من الصلاة, على أن اعتبار النية لايكاد يتحقق؛ لأنّ 
الطواف منبي عنه إذا قصد به التحلل» فيكون فاسدأء فلا يعتد به في كونه محكلاً؛ 
لعدم صدق حصول الطواف حيتلق. 

والرّواية”' بالفرق بين القارن والفرد ضعيفة فالأصح عدم الفرق لكن 








191 الكاني ؛ :هه حديث ١ء التإنيب 44:0 حديث‎ )١( 
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وقيل المفرد خاصة, والحق بشرط النية. 
وللمفرد بعد دخول مكة العدول الى القت 
6 








على هذا القول لو تركا التلبية» فالذي يلزمهها ني الرّواية» وعبارة الشّيخ انّ حجّهها 
5 فينقلب تمععا"''» وفي رواية بي بصير: إن الفرد إن قل حجه إل 
التتع قلاف ثم لب بطللت متمت 9 وهومنيّه على أن بين الطواف وا 
كيا أن بين الطواف والاحرام منافاة, فككا لا يبق هذا مع الآخر كذا المكس» 
وكيا يصير الحج هناك إفراداً كذاتيصير في مسألتنا هذه تمتعاً. 

فعل هذا هل يحتاج“آلى طواض عير للعمرة أم لا؟ كل منهها مشكل: 

أما الأول فلأنه لواجتيج إليهأم يكن هذا الطواف أثر في الإحلال» وهو 
باطل. 

وأمًا الثاني إن جرَاء عن بَلْصرآم"الصجرة بغير نية أيضاً معلوم البطلان» 
وعل أي تقدير كان فينبغي أن لا ييزئه هذا الحج عن فرضه؛ لأنه خخلاف الأمور 
به, ولا أعلم ني كلام الأصحاب تصريحاأ بشي ء من ذلك . 

قوله: (وقيل: المفرد خاضة) © 

أي: دون القارن, وقد أشرنا إلى ضعف الرُواية بذلك. 

قوله: (و الحق بشرط النية). 

أي: نية الإحلال بالطواف وهوضعيف؛ لبطلان الفعل حيئئذ فكيف 
يكون عللاً؟ 

قوله: (و للمفرد بعد دخول مكة العدول الى القتع). 

الحق: أنه إِنها يجوز له ذلك إذا لم يععيّن عليه بأصل الشرع أو بنذر 
وشبهه, فإن تعيّن لم يجزء فلا تجري العبارة على إطلاقها. 


















() البسرط 8111 


؟ حديث ,4#١‏ التهذيب ٠0:8‏ حديث 16ل 






شرائط أنواع الحج ..... 
لا القارن. ولا يخرج اجاور عن فرضهء بل يخرج الى الميقات»ويحرم لقتع 
حجة الاسلام» فان تعذر خرج الى خارج الحرم» فان تعذر أحرم من 
موضعهء إلا اذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالشة كالمقيم في نوع الحجء 
ويحتمل العموم 

و © والجماعة مطلقة ”" اعتمادا على إطلاق الأخبار”, 
وهي معارضة باطلاق الأخبار الدالة على أن أهل مكّة وحاضر.ا لايجزئهم القتع 

59 لذ 

عن فرضهم للإسلام 

قوله: (لا القارن). 

لأنْ سياق الحدي مناف للتمتع .| 

قوله: (ولا يخرج اجاور عن قبل برج إلى الميقات ...). 

امراد: ميقات بلده وغيره من كَيدَعََاوينَ/ 

قرله: (إِلّا إذا أقام ثلاث سنينء فيصير في الثالثة كالمقبم ). 

أي: لايخرج اجاور في حال من الأحوال» إلا إذا أقام الى آخره. 

لكن الأصحٌ أن إقامة سنتين كافية في انتقال فرضه غلافا للقيخ 7 
وعبارة المصتف تقتضي اعتبار إقامة ثلاث, وإن كان قوله: (فيصير في الثالثة 
كالمقيم ) قد يقتضي الاكتفاء بالستنتين» فأول العبارة يدافع آخرها. 

قوله: (في نوع الح ويحتمل العموم). 

ظاهر الخبر أنه يصير كا مقي في نوع الحم لأنه الظاهر من قوله عليه الشلام 
في الرّواية: «فهو من أهل مكة, لامتعة له6”"© وأيضاً فإِنَ كونه من أهل مكة 
(1) المبسوط 211:1 والها. 





























ابن اليراج في اللهذب 500:1, والغقق 
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ظاهره أنه يلحق بهم, والإلحاق عم من يكون في حكم واحدى أو في البميع. 
والتحقيق:انا لا نجد [دليلاً]! ''قاطعاً يدل على إلحاقه بهم في جبيع 
الأحكام» مثل تناول التذر هم والوصيّة والوقف علهم ونحوذلك. 
قوله: (فلا تشترط الاستطاعة ) 
أي: من بلده» ظاهر هذه العبا. 





هذا متفرّع على عموم إلحاق الجاور 
5 7 أ وهو مشكل؛ لأنَّ انتفاء هذا الشرط 
يجب أن يكون مقطوعاً ببأوإن لم متهم ألالحاق؛ لأ ثبوت شرط حجّ القتع في 
حج القران والافراد لايكاة بَعَقلَ؟لامتنآع انتفاء اعتبار المشروط: وبقاء اعتبار 
الشرط مع مساعدة الأْصلتغ ل لالنلك :” 

وربا حملت العبارة على أن قوله: (فلا تشترط الاستطاعة) متفرّع على 
قوله: (كالمقيم في نوع الحجج) وما بينهها اعتراض. ويشكل بعدم فهمه من العبارة, 
فلو أريد منها لم يخل من تعشف ها. 

وربا حملت على أنَّ المراد بالعموم في قوله: (ويحتمل العموم) كونه في 
الأمرين معأ فقط, أعني: نوع الحجّ, وانتفاء اشتراط الاستطاعة من بلده, وهو 
خلاف الظاهر أيضاً, والذي ينبغي الجزم بعدم اشتراط الاستطاعة من يلده 





ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي بعيداً عن مكة, فتى يخرج عن 
حكله؟ لم أظفر الى الآن بشي ء. وينبغي حوالة ذلك على العرف؛ لأنه من الأمور 
العرفية» ومثل هذا الاطلاق لا مرجع له 















(1) أضيفت لاستقامة العنى. 
(1) ايضاح الفرائد 11ج-7 
() الحقق في العير 45ج 





شرائط أنواع الحج كل 

وذوالمتزلين -مكة وناء يلحق باغلبها إقامة» فان تساويا تحير 
والكي المسافر اذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوباً ولا هدي 
عل القارن والمفرد وجوبأء وتستحب الأضحية. 

ويحرم قران النسكين بنية واحدة, وادخخال أحدهما على الآخره 
ونية حجتين أو عمرتين. 

المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج وفيه مباحث: 

الأوك: البلوغ والعقل» فلا يجب على الصبي والجنون الحج» فلو 
حج عنهما أو بها الولي صح ولم يجزئ عدخ حتضنهمإلاسلام, بل يجب علهما 
مع الككال الاستئنافء ولو ادركا المشعر كاملين /إجزّأها. 

ويصح من ال مميز مباشرة, احج و إن 1 يجزئه. 

وللولي أن يحرم عن الذي لأيِن يحض الؤافقت. 






قوله: (فان تساويا تخير). 

الظاهر أنه تو اشتبه عليه الحال» فلم يعلم هل كان هناك أغلب أملا؟ 
يتخير أيضأء ولا يجب عليه حجّمان؛ للأخبار الذالة على وجوب الحج مرة واحدة 
بين القاس ”6م وللأصل. 

قوله: (ولا هدي على القارن والمفرد). 

أي: بأصل الشرع, وإن وجب على القارن اهدي بالسياق فان ذلك 
مستند إلى فعله. 

وربا حملت على أن المراد: نني هدي المتعة» وهو تكلفلا حاجة إليه. 

قوله: (ويصح من المميّز مباشرة الحجّ» وإن لم يجزثه). 

الراد: صحته تمريداً لا أنه شرعيّ: ويحتمل أنه يريد به: الصحة حقيقة» 
وقد سبق له في الصوم نحوذلك» والتحقيق أنه تمرين. 





17+ الحاسن: 95؟ حديث 6د عيون أخبار الرضا ؟ :نهم‎ )١١ 
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وكل ما يتمكن الصبي من فعله فَعله» وغيره على وليه أن ينوبه 





ويستحب له ترك الحصى في كف غير المميز ثم يرمي الولي. 
ولوازم الظورات والمهدي على الوليء 


قوله: (ولوازم امحظورات؛ والهدي على الولي). 

أما ادي فلأنه نسك, فهو أحد أفعال الحج الواجبات» وقد وجب 
بسبب الوليء فيتعآق الوجوب يلا 

وأما لوازم امحظلؤرات ما يجب مدا وسهوأ .وهو كفارة الإصطياد- 
فتتعلق بالولي أيضاً. 

وما يجب عمد ]لاسو ككفارة التطيتهم واللبسء لو فعل الصبي الموجب 
سهراً أو جهلاً لا كفارة قطعاً؛ لأنّ البالغم لاكفارة عليه في مثل هذه الحالةه فالصبي 
أول. 

وإن فعله عمد ني وجوب الكفارة وجهان؛ يلتفتان إلى أن عمد الضبي 
عمد أو خطأء وقد أجروه في الدذيات هكذاء وقواه الشيخ بعد أن اختار وجوب 
كفارته على وليّهِ تجا بما روي عنهم عليهم السّلام من أن «عمد القبي وخطأه 


0000 
واحد» 





ويمكن اختصاص ذلك بالآيات؛ لما أن القصاص فيه خطر عظم» 
ويتدارك فائته بالدّية» ولا عموم كثل هذا الحديث؛ ليكون عمومه متمسكاً في 
إسقاط الحكم بالكفارة, ولأنَّ الصبي إذا علم ذلك لم يبق له زاجر عن ارتكاب 
ما يحرم على المكلفين من عجرّمات الإحرام. 





(1) التهذيب ١1:م؟‏ حديث +131 
(0) البسوط انام 


شرائط أنواع الحجج .... 
إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الوليء 
ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغهء وأداء حجة الاسلام مع وجوها. 








أصلاً ولا يجب على المكلفين منعهء فني الوجوب قؤة. 

قوله: (إلا القضاء لوجامع في الفرج قبل الوقوف ...). 

إستثناء من ان لوازم ا محظورات على الوليّء وانّها كان القضاء عليه؛ لأنه 
لايعقل صدور القضاء من غير مَنْ تعلق به؛ أن النيابة لاتدخله اختياراً بخلاف 
الكفارة. 

وقد بنى الشيخ تعلق القضإءا الي 
الكفارة”", والمعتمد الأؤل. 

قوله: (فانَ الوجوب عليه دون آلوَي)< 

أراد بالوجوب :مالاب مك كالطهتار بحل انْخْدئه, أو الوجوب 
الحقيتي بعد بلوغه. 

قوله: (ولا يصح في الضباء بل بعد بلوغه). 

نا لم يصم في القبا؛ لأنّ فعله لايوصف بالقرعية. 
حجه صحيح. فلِمَ لا يجزئ؟ ولو قلنا انه غير شرعي» فاذا كان السبب غير 
شرعي فليكن المشبب مثله. 





وسقوطه على ما سبق في 












قلنا؛ الإفساد سبب في القضاءء وكونه سبياً ثابت شرع فهو كالحدث 
للطهارة» والجنابة للفسل» أن يكون مسيّبه معتبرا في نظر الشارع ليسقط 





مقتضاهء ولا يكون شرعي يلوغهء وليس حجه الأول في الضبا هو الشببء» 
فاذًا بلغ تعلق به مقتضى الشبب وهو القضاءء فوجب عليه فعله. 

ويجب تقديم حج الإسلام عليه؛ لأن سببه أسبقء إذ هو واجب بأصل 
الشرع» وهي الأوامر الشرعية المتقدمة على هذه الأسباب؛ في أل بلوغه يتعلق به 
قبل تعلق غيرها. 
(0) البسوط 22011١‏ 
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ويجب أن يذبح عن الصي المتمتع الصغين ويجوز أمر الكبير 
بالصيامء فان لم يوجد هديء ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي 
الصوم عنه, 

والولي هوولي المال» وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل» والنفقة 
الزائدة على الولي. 

الثاني: الحرية, فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولام ولو 
تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجةالاسلام, إلا أن يدرك عرفة أو الشعر 








قوله: (ويبوز أمر.الكبير بالصنيام ). 

لأنَ الضبي كالنسيقة. للى الميدي فقبرء إذ لا يجوز صرفه من ماله, ولا يتحتم 
من مال الولي ؛ لأنْ له بدلاً يسم به والانتقال إلى البدل منوط بالفقر من 
المناسكء لقوله تعالى: (فن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجمم)” 

قوله: (وقيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل7). 

هذا القول قويء وبه رواية””, وقد اختاره في اتمتلف”", وعليه 
الفتوى. 

قوله: (والتفقة الزائدة... ) 

أي على نفقة الحضر. 

قوله: (إلا أن يدرك عرفة» أو المشعر معتقاً). 

لابد من الاستطاعة للاجزاء في العبد إذا أعتق» والصبي والمجنون إذا 








في الدروس: +8 
حديث 15 الاستبصار 145:1 حديث 404. 
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شرائط أنواع المج ل 
ولوافسد وأعتق بعد الموقفين وجبت البدنة, والاكمال» 
والقضاءء وحجةالاسلام ويقدمهاء فلوقدم القضاء لم يجزعن احديماء 
ولواعتق قبل الشعر فكذلك الا أن القضاء يجزئ عن حجة الاسلام. 
وللمولئ الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده, فلولم يعلم العبد 
صح حجهء وللمول أن يحلله على اشكال. 


أكملاء وظاهرهم أنَّ الاستطاعة المعتبرة هي من البلدء وهو محل كلام. 

قوله: ( ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين) 

الظرف متعلق ب (أعتق) لا ب (أفييذ). 

قوله: (وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام). 

أما البدنة؛ فلأنه قد صارحراء وأما وجَّوب حجة الإسلام مع القضاءء 
فلأنَ الحج الذي أفسده لم يكن يجزثا له؛ لَمَدَمَ خصول خريّة بل الوقفين. 

قوله: (ويقدمها). 

لأنّ سببها بأصل الشرع؛ فهو سابق على ما وجب بالشروع. 

قوله: (فلو لم يعلم العبد صح حجه). 

أن تكليفه برجوع المول يقتضي تكليف الغافل» وهو محال, وما أشببها 
برجوع الوكل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل. 

قوله: (وللمول أن يحلله على إشكال). 

ينشأ من أن للمولل حقّأء حيث أنه رجع قبل إحرام العبدء ولمًا لم يعلم 
برجوعه امتنع الحكم بفساد إحرامه فيكون عستيحأة ول أن يحلله جعاً بين الحقين» 
ومن عموم قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) ". 

وني هذا الاشكال نظر؛ لأنَّ صحّة احج إِنّا نكون لبطلان رجوع الولى 
قبل الإحرام حيث لم يعلم العبد, إذ لا واسطة بين صحّمة الرّجوع وبطلاته. فإن 


(1) البقرةة حك 





جامع المقاصد / ج * 
والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر, وإباحة التحليل للمول. 
وحكم المدبر» وا ككاتبء والمعتق بعضه» وأم الولد حكم القن. 
وللزوج والمولى معأ منع الأمة المزوجة عن الحج. 
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة 


صم كان إحراماً بدون الاذن فلم ينعقد, وإن لم يصمٌ الرّجوع انعقد الإحرام 
لوقوعه بالاذن كما لولم يرجع .سواءء فجواز التحليل لاوجه له أصلاً؛ لانتفاء 
حق المولى حينئذ بالكليّة. 

والاحرام ليس أمن العباداتٌ الجاثرة» وإنما يجوز الخروج منه في مواضع 
عغصوصة استثديث شرعاأء وََْبَتصَقق"أنَ"هَذا منهاء فاللازم إقا الفساد من رأس» أو 
عدم جواز التحليل لَك 


قوله: (والفائدة تظهر في الععق قبل المشعر وإباحة التحليل 
للمول). 

هذه لاتعد فائدة؛ لأنّ إباحة التحليل ليس أمرا زائدا على الحكم بأن 
للمول أن يحلله؛ والصَواب في العبارة أن يقول: وإباحة التحليل للمولى لا التحلل؛ 
لأنه لازم . 

قوله: (ولو هاياه مولاه, وأحرم في نوبته فالاقوى الصحة). 

ينبغي أن نكون المسألة مفروضة فيا إذا كانت مذة المهاياة بحيث نت 
لجميع أفمال الحجء وأن لا يكون فيه ضرر متوقع في نوبة المولى» وأن يكون مأذونا 
في الشفر إن توقف الحجٍ عليه؛ وحينئذ فيجب القول بالصحّة, سواء أطلق له 
اللفظ في التصرّف أو عممّ له فيا يختار من التصرّفات. 

هذا إن لم نقل بوجوب كفارات الإحرام والإفساد ‏ والقكين منهاء 
والقكين من القضاء على المولى الآذن في الإحرام, فان قلدا بالوجوب لم يصحء 
وإلَا صح وسيأتي أنه لايجب على المولى شيء من ذلك » فيكون صحيحاً. 









شرائط أنواع الحج ارما دواو ل عمطي لام يا 93 
-وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج- والإجزاء عن حجة الاسلام 
إن اعتق قبل أحد الموقفين: ولو أحرم القن بدون اذن واعتق قبل المشعر 
وجب تجديد إحرام من ا ميقات؛ فان تعذر فن موضعه. 

ولو أفسد غير اللأذون لم يتعلق به حكم. 

ولو افسد المأذون وجب القضاءء وعلى السيد القكين على 
اشكال. 

ولوتطيّب المأذونء أو لبس فعليه.إلصومء وللموى منعه لأنه لم 
يأذن فيه, أما بدل الحدي فليس له منههة 


قوله: (و للمولى التحليل مع قصَوره) 

أي: مع قصور نوبة العبد ع أفمَال" )نيج سواع رظن لثبياعها لأفعال الحج 
ثم تبين خلافه» أملا. 

ويبعد القول بصحّحة الإحرام حينثذء إلا أن يحمل التحليل على جمازهء 
أعني: الحكم ببطلان ما شرع فيه من الاحرام وغيره» وحيدثذ فيكون في قوة 
الاستثناء من إطلاق الحكم بصحة الاحرام في نوبته وإن كان لا يخلومن بعد 
وخفاءء أو يحمل قصور المدة على عروض مانع من الاتيان بجميع الأفعال فيها من 
نحومرض أو عدى إلا أنَّ الحكم بالتحليل هنا مشكل؛ لأنَّ الإحرام من العبادات 
اللفزمة لا | 

وجواز التحلل منحصر ف مواضع استشناها الشارع فلا يتعدّاها» لكن على 
ما احتمله اللصئف من جواز تحليل المونى مأذونه إذا رجع قبل الشروع ولم يعلم» 
يتجه التحليل هنا بطريق أولى؛ لانتفاء الشريح هنا بخلافه. ثم وعلى 
إطلاق الحكم بالصخة يحتاج إلى التقبيد بسعة التوبة» وغيره من القيود الشابقة. 

قوله: (ولو أفسد الأذون وجب القضاء). 

وعلى السيّد القكين على إشكال, ولو تطيّب الأذون أو لبس فعليه 
الصومء وللمولى منعه؛ لأنّه م يأذن له فيه. 











جامع ا مقاصد / ج + 





البحث الثالث: الاستطاعة؛ والمراد بها: الزاد والراحلة. 

اما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله 
الى الحج, والى الإياب الى وطنه وإن لم يكن له أهل: فاضلاً عن حاجته 
من المسكنء وعبد الخدمة, وثياب البذلة؛ والتجمل» ونفقة عياله الى 
الإياب. 


أمَا الصوم فلأن الكفازة يملا يتصوّر وجوبها عليه؛ لعدم ملكه, ولا على 
الول خلافاً للمفيد”» لأ المأذون في/هر الح لا إفساده. 

وليس الإفساد ملعتن الخج, بل من 
الإذن في الفعل الال نوسيات البكفارةيبخِيث أن الإذن في العبادة الوجبة 
للثواب- دون ما يترتب العقاب على فعله. ومن ثم تبيّن عدم وجوب تمكين السّيد 
من الصوم. 

وأما القضاء فالفرق بينه وبين الكفارة: أن القضاء هل هو الفرض» 
والفاسد هو العقوبة, أو بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب الفكين؛ لمثل ما قلناه 
سابقاًء وعلى الأول يحتمل الوجوب؛ لأنّ الإذن بمقتضى الإفساد انصرف الى 
القضاءء وقد نزم بالشروع فلزمه اتمكين. ويحتمل العدم؛ لأنه وإن كان هر 
الفرض إلا أن الإذن نا تتساول الأول خاصة, وهو الذي حصل بالشروع فيه 
وليس للاذن بالحج دلالة على القضاء بوجه من الوجوه, والأصح عدم الوجوب. 

قوله: ( أما الزّاد فهو أن يملك ...). 

فيه تسامح, لأن ملك ذلك ليس هو الزاد. 

قوله: (وثياب البذلة). 

بالكسر: ما يبتذل» أي: يمتهن ولايصان. 


ات المأذون فيه؛ لأنّ 














شرائط أنواع الحج .... 

وأما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر الى قطع المسافة وإن 
قصرت عن مسافة القصرء ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي» 
والمحمل إن افتقر اليه» أو شق محمل مع شريكء ولوتعذر الشريك سقط 
إن تعذر الركوب بدونه. 

وإن لم يجد الزاد والراحلة, وأمكنه الشراء وجب وان زاد عن 
ثمن امثل على رأي. 

ولومُنع من دينه وليس غيره فعاجزء وإلا فقادر. والمديون يجب 
عليه الحج إن فضل ماله عا عليه وإنيكات موجلاً بقدر الاستطاعة» وإلا 
قلا. 

قوله: (ولولم يجد الزاة. والراخلةء_وأمكنه الشراء وجبء وإن زاد 
عن ثمن المثل على رأي). 

الأصم الوجوب ما لم يجحف ماله 

قوله: (ولو منع من دينه...). 

سواء كان أكنع حسيا أو شرعياً. 

قوله: (والمديون يجب عليه الحجٍّ إن فضل ماله عما عليه وإنا 
كان مؤجلاً بقدر الاستطاعة, وإِلَا فلا). 

أي : إن فضل بقدر الاستطاعة, والا فلايجب وإن كان الدين مؤجلء 
فيكون قوله: (وإن كان مؤجلاً) اعتراضاً بين الجار ومتعلقه, وجملة الاعستراض 
معطوفة على جملة محذوفة. 

وكان حقّها أن تكون بعد قوله : (وَإِلّا فلا) لأنّ ماله إذا فضل عن دينه 
بقدر الاستطاعة, لايكون بين منة الحجّ والتين مزاحمة أصلاء فلا ممنى لعطف 
الوجوب مع التأجيل +(أن) الوصلية. نعمء على تقدير أن لايفضل مقدار ذلك» 
قد يتَوّهم الوجوب حينئذ؛ لعدم توجّه الطالبة بالدين حينئذ» فهذه الجملة لدفع 
التوقم المذكور. 








٠...‏ جامع المقاصد /ج م« 
ويصرف الال الى الحج لا الى الدكاح؛ وإن احتاج اليه وشق 


ترك 
ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به الى الحج. 
ولا يجب الاقتراض للحج. إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة 
المستثناة عن القرض. 


قوله: (لا إلى النكاح, وإن احتاج إليه وشق تركه). 

إلا مع الشقة الشديدة ِلفيبإلٍ الضّررء فيجوز. 

قوله: (ولايجسا الاقعراضٌ للِحجّ إلا أن يفضل ماله بقدر 
الحاجة ). 

هنا سؤال بر هدك للبالية ونظائرهابب مثل التخرم في المرأة» والقائد 
في الأعمى, والحافظ في المبذرء وبذل الزائذ عن ثمن المثل؛ أو أجرة الثل» في 
آلات السّفر وصورته : أنّ هذه شروط للواجب الشروط» فلايجب تحصيلها؛ لأنّ 
شرط الواجب الشروط لايجب تحصيل شرطه. 

وحله بتحقيق القام: وذلك أنْ شرط الواجب المشروط الذي لايجب 
تحصيله هو الذي قرن به الأمرء أمَا غيره من الشروط الباقية فان الأمر بالاضافة 
إليها مطلق؛ فيجب تحصيلهاء والأمر بالحجَ مشروط بالاستطاعة, فكلا يكون 
داخلاً في مستّى الاستطاعة لايجب تحصيله, ولا يجب الحج إلا إذا حصل. 

أما غيره فيجب تحصيله مع القدرة: وبدونه يسقط وجوب المج 
والاقتراض ليس داخلاً في الاستطاعة قطعاً إذا كان المال حاصلاًء وكذا 
القائد ني الأعمىء والدواء في المريض المحتاج إليه الذي لايتضرّر بالشفر 
والركوب. 

وأراد بقوله: (الحاجة المستثناة). 

ماسبق استثناؤه, كثياب البذلة والتجملء وفرس الركوب» وغيرها. 

ولو كانت هذه المستثتيات نفيسة يجتزئ بما دونهاء فان كان حاله يقتضيها 








قلا 





شرائط أنواع الحج .. 
وفاقد الإستطاعة لوقدر على التكسبء أو وُهب قدرهاء أو بعضها 
وبيده الباقي لم يجب إِلَا مع القبول. 
ولو بذلت؛ أو استؤجر للمعونة بهاء. أو أشرطت له في الإجارة» أو 
بعضها وبيده الباق وجب. 


عادة, فكلّف الاكتفاء بما دونهاء فالظاهر أنه لايجب بيعهاء ولايجزئه الحج 
لوباعها وحجٍ بالفاضل عما يكتنى به. 

قوله: (وفاقد الاستطاعة لو قدر علخ التكسب, أو وهب قدرهاء أو 
بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع إلقبول): 

عطف قوله: (أو بعضها) عل (الاستطاعة)ء |أي: وفاقد بعضها وبيده 
الباقي لوقدر على تكسب البعضن_الآخرء أووهبه لم يجب ٍالقبول» وفيه 
حذف كثير. 

ويمكن أن يكون معطوفاً على (قدرها) أي: لوقدر على التكسب قدرهاء 
أو وهب قدرها أو بعضهاء أي قدر على التكسب بعضهاء أو وهب بعضها وبيده 
الباقي. 

ويكون كل من الصور مندرجاً ني قوله : (فاقد الاستطاعة) لأنْ الفقد 
صادق بأن لاملك شيئاً أصلاٌء أو ملك البعضء وهذا أحسن من الأوّل. 

قوله: (ولو بذلت له, أو استؤجر للمعونة بهاء أو شرطت له في 
الاجارة؛ أو بعضها وبيده الباقي وجب). 

يراد بقوله: (أو بعضها) في جميع المسائل, ولايخق أنه لابد في الاجارة 
والشرط من قبول ذلك ؛ ليتحقق العقد الملزم, فلايجب من دونه. 

أمَا البذل مجموعهاء أو لبعضها وبيده الباق ففي وجوب المج بمجرده 
قولان: أصحّهما أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجبء وإلا لم يجب مالم يقبل 
اشتراطه في عقد لازم» ونحوه كا في الغبة. 

وقول الصتف: (وجب) على إطلاقه لا يستقم ولأنّ الاجارة لا بد فيها 











لهند .م م. جامع المقاصد اج م« 

ولوحج الفاقد نائباً لم يجزعنه لو استطاع. 

وليس الرجوع الى كفاية من صناعة» أو حرفة شرطاً على رأي. 

واوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة, فان تعذرت مع الحاجة 
سقط الوجوب. ويجب شراؤها مع وجود القن وإن كثر. 

وعلف البهائم المملوكة ومشروها كالزاد والراحلة. وليس ملك 
عين الراحلة شرطاً بل ملك منافعها. 

ولو وجد الزاد والراحلة» وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي 
النفقة, والمحتاج اليهم ذهاياً وعؤدآ شبقط الحج. 


من القبول اتفاقأ, فلا يجب دونه 

قوله: (و ليس :الّجوع إلى _كفاية ...)م 

الأصح أنه لا يشترط ذلك؟؛ لصَدَق الاستطاعة» وليس في الرّواية صراحة 
بمدعى القيخ وبوةة0". 

قوله: (ويجب شراؤها مع وجود القن وإن كثر). 

إلا أن يجحف» أو يضر به 

قوله: (وعلف الهائم الملوكة...). 

لاب من تقييدها بكوها محتا 
المستثتيات» وإلا فلا يعد من الاستطاعة. 

قوله: (وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج 
الج 


أي: امحتاج إلهم ولا تجهب نفقته كالخادم الذي لايشترطء لكنه إذا لم 





إلها في الطريق» أو لكونها من 


(1) ادعاه اكشيخ في المبسوط 2418-1617/:1 والرواية وردت في الكاني 00:4؟ حديث 7ء التبذيب 
4 حديث كء الاستبصار 151:7 حديث 604 








شرائط أنواع الحج .. 
ركلف اتح ف لاما أو حج عنه من يطيق الحج 
مع الاستطاعة و بدوتها لم يجزئه. 
ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب. 
البحث الرابع: إمكان المسين ويشتمل على أربعة مباحث: 
أ: الصحةء فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفره ولو 
لم يتضرر وجب. وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم. 
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة اليه كالزاد. 





قوله: (أو حج عنه من يطيق الحج مم/الاببتطاعة وبدونها...). 

هذه العبارة لا تخلو من شيءة لأنَ عن تيطيق الحج كأنه لافائدة فيه, 
فيكون مستدركاء إلا أن يتكل ف اتا .يصّير مه رميباحة . 

قوله: (ولا يجب على الولد...) 

وكذا العكس بطريق أول. 

قوله: (وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم). 

سوق الكلام يقتضي أن الحكم فيمن لم يسبق استقرار وجوب الحج في 
ذمنته, وبه صرّح في شرح الارشاد. 

ويظهر من استدلال اتختلف أن وجوب الاستنابة في حقّ هذا الفرد 
كلدم فيد ''': وإليه يرشد تعليل ابن إدريس. نفي الوجوب7© » وقد صرّح 
الشيخ ” والمصئف بأن رجوب الا 
معه فلداك وهو واضحء وإلا لم يتحقق إعتبار القكن من المسير في الاستطاعة في 
حقّ أحد من الكلفين: وهومعلوم البطلان؛ وحيندئذ فالأصحٌ الوجوب تمسكاً 





ابة إن هومع البآس فن زوال العذر, أمّا 


() الحتلف: 00 
() السرائر: 2125١‏ 
(0) البسوط 134:1 
(4) التهى 0217م 
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ويجب على الأعمى» فان افتقر الى قائدٍ وتعذر -لفقدهء أو فقد 
مؤنته سقطء وإِلا فلا. 
ويجب على ا حجوز المبذّ وعلى الولي أن يبعث معه حافظاً. 
والنفقة الزائدة في مال المبذّر؛ وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة 


إن لم يجد متبرعاً. 





بظاهر الآية29 والاخبار 9 وإذا برئ فقد صرّح الشيخ والمصتف بوجوب 
الإعادة, وهو الأصخ. 

ويشكل بأنّ الاستيابثة إن كات فرضه لم يجب حج آخرء وإلالم يجب 
الاستنابة؛ للأخبار المصرحت بأنَ الحج في بالعطبر مرة وا 

ولو استداب من يجو رو" العذّر جاز وإن لم يجب, وإذا برئ فلاكلام 
في وجوب ال حج مع تحقق الاضتطاعة» 

ولو مات بعد البرء وقبل الحج وجب الاستنجار عنهء وكذا القول في 





المأيوس من برئه. ولومات قبله, فان استناب الأيوس فلا شيء ء وإلا وجبت 
الاستدابة أما غير الأييس فقد صرّح المصئف بعدم وجوب الاستنابة بعد لوت 
وإن لم يستنب قبله. 

والمنيع بكب أو زمن'"-بحيث لا يستمسك على الراحلة: أوبعدو 
كالمريض في ذلك كله 

قوله: (فان افتقر الى قائد - الى قول 


قد 





- إن لم يجد متبرعاً). 
ق في جواب الإشكال تنقيح ذلك» وفي || 
مستند إليه فان التبذير من فعله, وهو قادر على تر 









(1) ال عمران: /3. 

(1) الكاني 733:4 باب استطاعة الحجء التهذيب 0:0 باب وجوب الحييء الاستيصار 174:1 باب 
ماهية الاستطاعة وأنها شرط في وجوب الحج. 

في 








شرائط أنواع الحج .... 

ب: التشبت على الراحلة» فالمعضوب غير ا مستمسك عليهاء 
وانحتاج الى الزميل مع فقده لا حج عليما. ولولم يستمسك يخلقة لم تجهب 
الإستنابة على رأي . 

ولو احتاج الى حركة عديفة يعجز علها سقط في عامه, فإن مات 
قبل القكن سقط. 

ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمالء فيسقط الحج مع 
المخوف على النفس من عدو أو سبعء ولا تجب الاستنابة على رأي. 

ولو كان هناك طريق غير سَلكنهرواجبء وإن كان أبعد مع 

قوله: (فا معضوب ). 

الراد به: الضعيف التضى أو الرَمَن ليلا حرَالة "به . 

قوله: (وانحتاج إلى الرّميل ). 

الزميل: هو الرديف. 

انظم هذه العبارة غير جيّد؛ٍ أن غ, 
الاستنابة أم لاء إذا يئس من برثه؟ فيه قولان, وأيضاً فانّ العبارة تقتضي أن 
تكون هذه مسألة مستأنفة, وفي الواقع هي بعض اقسام أحكام المعضوب؛ والأصح 
فيه ما قلناه في الريض. 

قوله: : (ولو احتاج إلى حركة عنيفة - إلى قوله: - سقط ). 

تقتضي أنّ السائل كلها مفروضة فيمن لم يسبق الوجوب في حقّه. 

قوله: (فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدق أو سبع» ولا 
تجهب الاستنابة على رأي). 

تعيب الاستدابة مع اليأسر ى من زواله أصلاً عادة كها سبق في المريض 
والعضوب على الأصيء وإلا فلاء وججيع ما سبق هناك آت هنا. 











.. جامع المقاصد / ج م 





والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجبء وإِلَا فلا. 

والمرأة كالرجل في الاستطاعة, ولو خافت المكابرة أو احتاجت 
الى محرم وتعذر سقطء وليس المحرم مع الغنى 7 شرطاً. ولوتعدّر إلا مال 
مع الحاجة وجب مع المكنة» ولوخاف على ماله سقط. 

ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال» وتمكن من التحمل به ففي 
سقوط الحج نظر. 

ولو بذل له باذل وجب ولاريجهب لوقال: اقبل المال وادفع 
أنت. 

قوله: (ولو خاف عل_مالَه"سقط ). 

يحترز قوله أولا: [0101]) و1974 الطريق ). 

قوله: (ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال» وتمكن من التحمل به 
في سقوط الحج نظر). 

أي: وتمكن من تحمل الحج بال مال» ولا يخق ضعف هذا التركيب» 
ومنشأ النظر من الشك في دخول ذلك في الاستطاعة وعدمه. 

فإن قلنا بالأول لم يجب لغقد الاستطاعة, وإلا وجب. وفي السقوط بعد 
الشك في دخول ذلك في الاستطاعة, ولأنه لواحتاج الى بذل ا مال لإصلاح 
الطريق» أو قنطرة النهر و نحوهما لزم أن لايجب, 

والأصح الوجوبء إلا أن يجحف ماله, وموضع التردد ما إذا لم يكن قد 
أحرمء فان أحرم ثم عرض المنع وجب البذل. 

قوله: (ولا يجب لوقال: إقبل المال» وادفع أنت). 

الفرق أن هذا تحصيل للشرطء أعني: الاستطاعة, إذ المال المبذول لاشبهة 
في دخوله في الاستطاعة. 


(1)أي عن انحرم. 





شرائط أتواع المج ...ميتي 

ولو وجد بدرقة بأجرة» وتمكن مها فالأقرب عدم الوجوب. 

ولو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة. 

ولو تعددت الطرق تخيّر مع التساوي في الأمنء والا تعين 
المختص به وإن بعد» ولوتساوت في الخوف سقطء ولوافتقر الى الرفقة 
وتعذرت سقط. 

د: اتساع الوقت لقطع المسافة؛ فلو استطاع وقد بتي من الوقت 
مالا يتسع لإدراك اللناسك سقط في عيامه. ولومات حينشذ لم يقض 


ييل 





فوله: (ولو وجد بدرقة؛ابأجرة» تَمككن منها فالأقرب عدم 
الوجوب ). 

البدرقة: الحفيرء وام فق بسَدِمالرجوب هناء لأنه بعد بذل الال 
الايتحقق أمن الطريق الا بوجود البدرقة وكُونَه مم الحاج» والأصح الوجوب كرا 





قوله: (ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السّقوط مع ظن السلامة). 

المراد به: العلم المستفاد من العادات, والأصح عدم الوجوب؛ لما فيه من 
التغرير بالنفس» ولإنتفاء صدق الاستطاعة حينئذ. 

قوله: (وإن تساوت في الخوف سقط). 

لكن لو توسّط الطريق المحوف, واستوى عوده وذهابه فليس ببعيد 
الوجوب» ويكون كمن توسّط أرضاً مغصوبة يتعذر معه من الخروج ملباء فحيث 
تعلق غرض بالذهاب ولا ضرر زيادة 

ولوتكلف الحج في موضع الخوف 
نظر. 

وينبغي أن يقال: إن تحقق بعد التكلّف كونه مستطيعاً فقد تكلف 
تحصيل الشرطء كيا لو قاتل العدوى أو بذل له مالاً عظيماً لا يجب بذله وزال» 
وهو في موضعه فيجزئ, وإن بتي المانع فلا. 





تعين, 


والشقة الشديدة مع امرض ففي الإجزاء 








.... جامع المقاصد / ج م 
عنهء وكذا لوعلم الادراك لكن بعد طي النازل وعجزه عن ذلك ولو 
قدر وجب. 

مسائل: 

أ: اذا اجتمعت الشرائط واهمل أثم» واستقر الحج في ذمته, 
ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولومشيأء فان مات حينئذ 
وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن الى الميقات على 
رأي» ولولم يكن له مال أصلاً استحب لوليه. ولوضاقت التركة عن 
الدين» وأجرة المثل من أقبورث الأماكن قسطت عليها بالنسبة» فان قصر 
نصيب الحج صرف في الذين. 

ب: لومات الحاج بع“الأحرام ودخمول الحرم أجزأ عنه ولو 





قوله: (ولوقدر وَجَب): 

بشرط أن لا تلحقه مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة. 

قوله: (من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي). 

بل من بلدهء إلا أن لاتني التركة به, وتجب أقل أجرة لأوسط العدول 
مع الاحتمال على الظاهر. 

قوله: (ولوضاقت التركة عن الدين وأجرة الثل من أقرب 
الأماكن قسطت عليهما بالنسبة). 

هذا بئاء على أن الاستشجار من أقرب الأماكن, وعلى ما اخترناه 
فالتقسيط على الأجرة من بلده. 

قوله: (لومات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه). 

إطلاق العبارة يتناول ما إذ! عاد إلى الحل بعد دخول الحرم ومات فيه, 
لكن أورد المفيد''' رواية حكاها في الختلف”" تضمنت اعتبار موته في الحرم. 





شرائط أنواع الحج .... 





كان نائباًء وتبرأ ذمة المنوب. ولومات 





قد استقرت, والَا فلا والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائطء ومضي 
زمان جبيع أفعال الحج, أو دخول الحرم على اشكال. 

ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه, فان أسلم وجب الإتيان به 
إن استمرت الاستطاعة, والا فلا. 

ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه. 

ولو احرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الاسلام» فان تعذر 
الميقات أحرم من موضعه ولو بامشعر, 

د: لو ارتد بعد احرامه لم بجدده لوعاة/ وأكذا الحج. ولو استطاع 
في حال الردة وجب عليه روصح عنهَبإن"تآب. ولومات أخرج من 
صلب تركته وإن لم يتب على “شكال 
: الخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبأء إلا أن يخل 
بركن» بل يستحب. 

قوله: (أو دخول الحرم على إشكال). 

ينشأ من أنّ ذلك وقت في الجملة فيكني مضيه في الوجوب, ومن أن 
كرنه وقتأ مشروط بالاحرام ودخول الحرم: والأصح أنه لا يكني ذلك؛ لأنّ هذا 
في إذا تحقق فعل الاحرام ودخول الحرم 

قوله: (ولومات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على 
إشكال). 

بعيد؛ لأنّ الكافر لا يتصوّر القربة في حقّه منه رلا عنه؛ لامتناعها بالتنّسبة 
إليه فتمتنع العبادات الشروطة, وفي المرتد فطرةٌ مانع آخرء وهو خروج التركة 
عنه بارتداده, فالأصَ عدم الاستئجارء ولوعاد إلى الاسلام وكانت ردته ملية 














أخرج عنه من تركتهء وإلَا فلا. 
قوله: (إلا أن يخل بركن ). 








جامع المقاصد / ج + 

و: ليس للمرأة» ولا للعبد الحج تطوعاً بدون اذن الزوج والمول» 
ولا يشترط اذن الزوج في الواجب, وني حكم الزوجة اللطلقة رجعية لا 
بائنة. 

ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف» ومعه 
الركوب أفضل,. 

المطلب الخامس: في شرائط النذر وشيههء قد بينا اشتراط 
التكليف, والحرية؛ والاسلام؛ واذن الزوج خاصة. فلا ينعقد نذر 








أي: عندنا كما صرح به في متيل 7/. 

قوله: (ليس للكرّأةهمول تاعبد الحج تطوّعا بدون إذن الزوج 
والول). 

وكذا الولد بالنسبة إلى والديه, إذا استدعى سفراً. 

قوله: (اللشي للمستطيع أذ من ألركوب» مع عدم الضّعف). 

إلا أن يقصد اموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل؛ لرواية البزنطي» 
عن أبي عبدالله عليه التتلام”" . 

قوله: (قد بينا اشتراط التكليف والحرية والاسلام). 

قيل عليه: إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطأء 
وإن كان اراد شرائط نفس النذر وشبهه؛ فاشتراط الاسلام في الهين عخالف لما 
اختاره المصّف في كتاب الهين. 

قوله: (وإذن الزّوج خاضة). 

يرد عليه أن إذن الوالد في الولد أيضاً كذلكء إن قلنا بعدم أتعقاد يمينه 





من دون الاذن. 






:+6 حديث # علل الشرائع: 440 حديث 0ن 





"اهل 


شرائط أنواع الحج .. 
الصبي, ولا الجنون» ولا 0 ولا الغمى عليه ولا الساهي ولا 
الغافل والنائم, ولا العبد إلا باذن ا مول ومعه ليس له منعهء وكذا 
الزوجة والولدء وللأب حل بين الولد. 

وحكم انمين والنذر والعهد في الوجوب والشرط واحد. 
ولو نذر الكافر لم ينعقد, ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته 
إن قيده بوقتء وإلا لم يجب الفور. 





نعم لوتمكن بعد وجوبه وصانك لم يأثم ويقضئ من صلب 
التركة. 

ولو كان عليه حجة الاسلام-قشتعيت.التركةا بينهها 

ولو انسعت لاحديهما كَاتيَة دمت ججةالاسلام» ولولم يتمكن 
ومات سقط. 

ولوقيده بالوقت فاخل به مع القدرة قضى عنه, ولا معها مرض 


ولوقلنا: بالانعقاد من دونه وللأب الحل, فالزوجة والمملوك أيضاً 
كذلكء فلا وجه للفرق. 

وني التروس في باب الحج توقف في أنّ النذر من الولد والزوجة 
والمملوك كالهين في ذلك للشك في تسميته يميناًء وأنَّ النص إما ورد على 
ابهين”' . وكيف كان فالقرق الذي فعله اللصتف لا يتبين وجهه. 

قوله: (وللاب حل يمين الولد). 

بل لا ينعقد إلا بالاذن كالزوجة. 

قوله: (ولوانسعت لاحداهما خاصة قدمت حجة الاسلام). 

لسبق سبهاء ولأنه قد انكشف عدم صلاحيّة ذلك الزمان؛ لتعلق التذر 


يه 


() الدروس: جم 





00 
وعدو وشيههها يسقط. 

ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل وجبت الاستنابة. 

ولوقيد النذر بالشي وجبء ويقف موضع العب, فان ركب 
طريقه قضاهء ولو ركب البعض فكذلك عل رأي. ولوعجز فان كان 
مطلقاً توقع المكنة, وإلا سقط على رأي. 
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قوله: ( ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل: وجبت الاستنابة)7" , 

فرض الافساد ظاهي لوقو أتَارلتذر فيشكل انعقاده, لأنه اذا نذر مالا 
يستطيعه لا ينعقد لامتناعه. 

ولو نذر الاستئجار أ بَككَنَللتوَفَ في وجوبه وجهء وكيف كان فتى 
تعذر عليه ا مج بعد وجوابة وين بالكميشهارعنه كل الأصخ. 

قوله: (ويقف موضع العبور). 

لرواية التكوني التضتنة الأمر بالوقيف اذا عبر نجر””2 وقد عمل با 
الشيخ7", وجمع” . ولا بأس بالعمل بهاء فلو أخل به لم يقدح في صحة الحج؛ 
لعدم تناو التذر له نعم يأثم. 

قوله: (ولوركب البعض فكذلك على رأي). 

هذا هو الأصح؛,لعدم الاتيان بالمنذور. 

قوله: (ولوعجز ‏ إلى قوله: - وإلَا سقط على رأي). 

هذا هو الأصح؛ لتعذر النذور. ويستحب أن يحج راكبأء ويسوق بدنة 





5.11 والحقق في الشرائع‎ 8492١ قاله الشيخ في المبسوط‎ )١( 
الكاني 0:هه؛ حديث د, الفقيه :م7 حديث 01117 التبذيب 8:8/) حديث 518ل‎ )1( 








الاستيصار 4 : 0٠‏ حديث 371 
(©) البسوط 
(1) منهم: امحقق في الختصر النافع ١:باء‏ والشهيد في اللمعة: 54, والسيوري في العنقيح الرائع 





ا 


شرائط النيابة 





ولو نذر حجةالاسلام لم يجب غيرهاء ولونذر غيرها لم يتداخلاء 
ولو اطلق فكذلك على رأي. 

المطلب السادس: في شرائط النيابة وهي ثلاثة: 

كمال النائب, واسلامه: واسلام امنوب عنهء وعدم شغل ذمته 
بحج واجب؛ فلا تصح نيابة الجنون» ولا الصبي غير الممي ولا المميز على 
رأي» ولا الكافرء ولا نيابة السلم عنه, ولا عن اتخالف إِلَا أن يكون 
أب التائب. 


تنزيلاً لرواية بذك ”' على الاستحباب 

قوله: (ولو أطلق فكذلك فل رأي). 

هذا هو الأصح, ولوعمم كان رفال ل علي أن أحج أي حجة كانت» 
ففي إججزاء حجة الاسلام وجه لا يلوم "قو 

قوله: (وهي ثلاثة). 

سيأت اشتراط العدالة وقدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج إلى آخره» ولا 
ينحصر فها ذكره. 

قوله: (ولا الميّز على رأي ). 

لاتصخ نيابته مطلقاً, إذا كان الج واجباً أو مندوباً وقلنا: إن أفعاله 
غير شرعية» وهو الأصخ. 

قوله: (ولا عن التخالف). 

امخالف منبي عن موادته فكيف يجوز الحج عنه وأفعاله لا تنفعه شيئاً اذا 
مات علئ خلافه: وما ورد من صحة عباداته مخصوص ما اذا استيصر" . 

قوله: (إلا أن يكون أب النائب). 
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والأقرب اشتراط العدالة لا ببعنى عدم الإجزاء لوحج الفاسق» 
ولا نيابة من عليه حج واجب من أي انواع الحج كان مع تمكنه, فان 
حج عن غيره لم يجزعن أحدهما. 

ويجوز من عليه حج أن يعتمر عن غيرهء ولن عليه عمرة أن يج 
نيابة اذا لم يجب عليه النسك الآخرء ولو استاجره اثنان واتفق زمان 
الإيقاع والعقد بطلا. ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل التأخرء ولو 
انيكس صحا. 

ويشترط نية النياية©ؤكبيين الأصل قصدأء ويستحب لفظاً عند 
كل فعل. 


ويصح نيابة فاق ترَائظ تخ ة الاسلام, وإن كان صرورة» أو 





هذا قول العيح 00م والخثاره ألضئف في الختلف”” وهو قوي. 
قوله: (والأقرب اشتراط العدالة...). 
يشترط بهذا المعنى» و كذا القول في الصّلاة والصوم, فلا يحرم عليه أخذ 
الأجرة الوعلم من نفسه الفسق اذا أى بالحج. 
قوله: (ويجبوز من عليه حج أن يعتمر عن غيره...). 
ينبغي التقبيد بما, إذا لم ينافٍ الفورية. 
قوله: (ولو انعكس صحًا). 
بشرط أن تكون الحجة المتأخرة متبرّعاً بهاء أولا يجد الوصيّ من يستأجره 
عاجلاًء وإلا لم يز التأخير. 
قوله: (وتعيين الأصل قصداً). 
أي اكنوب عنه عند كلّ فعل 











0 الوط حبصم 
() الخلف: كص 








شرائط النيابة ...... 


امرأة عن رجل» وبالعكس. 

ولومات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأء وقبله يعيد مقابل 
الباقي والعود, وكذا لوصد قبل دخول الحرم حرماً. 

ولا يجب اجابته لوضمنه في المستقبل: ولا اكمال الأجرة لو 
قصرتء ولا دفع الفاضل الى المسأجر لو فضلت عن النفقة» وتبرع الحي 
يبرئ اليت» 


قوله: (وقبله يعيد مقابل الباقي والعود ). 

أي: إلى البلد بأن يقسط الاجرةاعل ألمتميهم أن قطع اللسافة داخخل في 
الاجارةء والضمير في (قبله) يعود إلى أدخول ال حرم لكل يشكل بمن كان ساكناً 
في الحرمء إذا صار نائباً وأحرم. 

قوله: (ولا تجب إجابتة رمثي الياتبج) : 

خلافاً ليخ" , سواء كانت الاجارة مطلقة أو مقيدة» لانفساخ الاجارة 
في المقيدة بعام الصدء وثبوت الفسخ لكل منهها في اللطلقة. 

وقال القّيخان: كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بتي من الطريق التي 
يدي فيها الحجء إلا أن يضمن العود لاداء ما وجب" 

واختار المصتف في المنتهى وجوب الاتيان بالحج مرة ثانية, واستحقاق 
الاجرة بكالهاء وأنه ليس للمستأجر الفسخ إن كانت الاجارة مطلقة وإن كانت 
معيّنة كان له الفسخ””"» والتحقيق ماقتعناه. 

قوله: (ولا إكمال الاجرة لو قصرت...). 

لكن يستحبٌ. 

قوله: (وتبرع الحي يبرئ الميت). 








() البسوط وج 
(1) الفيد في اللقنعة: 239 والطوسي في التبذيب 09/16 
0 النتبى 11ككم 
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ويجب امتغال الشرط وإن كان طريقاً مع الغرض» وعليه رد التفاوت لا 


معه. 


ولوعدل الى القتع عن قسميه » وتعلق الغرض بالأفضل أجزأء 





بخلاف الحيء فانه لاب من إذنه. 
قوله: (ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقاً مع الغرض» وعليه 
رد التفاوت لا معه). 


سواء كان الغرض دينييا:يمؤيارة وطول طريق يحصل به الأجر, أو دنيويا 





ويفهم منه أنه لوانتني_الغرض .من اشتراطه, وعلم بالقراثن أنه هر 
وغيره سواء عدد المتأجو ,يحب سلوكه حيددذ, ولا ينقص من الاجرة بسيبه 
شي خلافا للمسئق م َل صحيحة حريزء عن أني عبدالل 
ولو أخل بالشرط حيث يجب الرفاء به كالطريق مع تعلق الغرض بهء 
تنظر أجرة الثل للمشترط والأقي به وقدر 
التفاوت, ويؤخمذ من المسى بنسبته إلى أجرة المشترط خلافا للشيخ» إذ لم يوجب 
ا فالضمير في قول الصتفى:(لامعه) يعود إلى الامتشالء أي: لامع 
الامتشال. 

ولا يقال: لا يستحقّ اجرة؛ لأنه لم يأتِ بالمستأجر عليه لأنا نقول! 


وجب رد التفاوت من الا 











استؤجر على عملين نصيبه من السمى . 

قوله: (ولوعدل إلى القتع عن قسميه» وتعلق الغرض بالأفضل 
أجزأ). 
() املف انام 
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شرائط النيابة . ل 





وإلا فلاء ولا يستحق أجراً 

ويجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه 
والبطون؛ لا عمن انتنى عنه الوصفان, والحامل وا محمول وإن تعدد 
يحتسبان» وإن كان الحمل بأجرة على اشكال. 


المراد بتعلق الغرض بالأفضل: أن لايكون غير التقتع متعيّناً عليه بنذر 
وشههء أو لكونه من حاضري مكة وقد وجب عليه أحد النوعين؛ بل استأجر لج 
وعلم منه أنه لا يأتي الأفضلء لكنه سمى غير .قتع فانه يصحء ولا ينقص من 
الجرته شي +ع وعليه تكزّل صحيحة أبي بمياحن الام كبيرا عليه اللاه97 , 

قوله: (وإِلَا فلاء ولا يستحق أجرأ). 

لأنه لم يأت بشيء من اليستأجر عليه 

قوله: (و عبوز النيابة في 'الفلراف غم نَكالؤانبوالفور. .. ). 

تدخل في عبارته الحائض؛ وإن توقف في جواز الاستنابة علها مع 
حضورها؛ نظراً الى عدم دلالة النصّ على ذلك في حقّهاء وإن شاركت غيرها من 
المعذورين الذين ورد النصل على جواز الاستئجار عنهم”” . 

وللترقف في ذلك مجال, وإن كان مع الضّرورة الشديدة التي تفضي إكى 
انقطاعها عن أهلها في البلاد التائية لا يبعد القول بالاستئجار. 

قوله: (لاعمّن انتنى عنه الوصفان). 

أي: كل منههاء فلا إشكال. 

قوله: (والحامل؛ وا محمول وإن تعتد, يحتسبان» وإن كان الحمل 
باجرة على إشكال). 

إذا كان تبرعاً يحتسبان: وكذا لو كان بأجرة لكن استأجره ليحمله في 
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وكفارة الجناية» والحدي في القتع والقران على النائب. 
ولو أحصر تحال بالخدي ولا قضاء علديه» وإن كانت الإجارة 
مطلقة على اشكال. فان كان الحجّ ندباً عن المستاجر تخي وإِلّا وجب 
الإستئجار, وعلى الأجير رد الباقي من الطريق. 


اا لس ا مار فعاف ف بلي يارو 21990909:05910109901 
طواقه, وإِلا احتسب للمحمول خخاصة29؛ لاستحقاقه قطع اكسافة بالإجارة» فلا 


يزَئْ عن فرض الحامل» وعليه تنزل صحيحة حفص بن البختري, عن الضادق 








عليه الشلام" , 

قوله: (ولو احم نحل لكاهدي, ولا قضاء عليه وإن كانت 
الإجارة مطلقة على إشكال). 

الأصمٌ أن الإجارة إن تَميّت بعام الاحصار انفسخت, وإن كانت مطلقة 
تضخ؛ لعدم تش ةيب لكن لكل منبها الفسخء فيراعي 
الولي الصلحة. 


فقول المصتف: (ولا قضاء عليه) يحتمل أن يراد به الانفساخ, فينتني 
وجوب القضاءء وأن يراد به التسلط على الفسخ في الطلقة فإنّ القضاء لا يتحتم 
على هذا التقدير. لكن قوله: (وإن كان الحج ندباً... ). يشعر بإرادة الأؤل. 

قوله: (وإن كان الحجٍ ندباً عن الستأجر تخيّر وإلا وجب 
الاستئجار). 





تخيّر المستأجر في الاستشجار مرة اخمرى وعدمه, وإن لم يكن ندباً 
تحمم الاستئجارء ومقتضاه كون العقد الأول قد انفسخ. 
قوله: (وعلى الأجير رد الباق من الطريق ). 








ابق لنسخة «ان» ولعله الصحيحء وما في باقي النسخ من الزيادة التالية لمله لاوج 
لهاءفني نسخة «س» العبارة هكذا: (... وإلا فلا كما لواستأجر نفسه ليحمله فحمل عليه آخر 
احتسب للمحمول خاصة). وني نسخة «ه » هكذا: (والا فلا احتسب للمحمول خاصة). 

() الكاني 455:4 حديث عل 

(0) البسوط ودمم, 





شرائط النيابة 00 





ومن عليه حجة الاسلام ومنذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين هيا 
في عام واحد مع العذر. 

ولونقل النائب بعد التلبس عن المتوب النية الىنفسه لم يجزئ 
عن أحدهها ولا أجرة له. 

مسائل: 

أ: لو أوصى بمج واجب أخرج من الأصل» فا 
أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب لأماكن. 

وإن كان ندباً فكذلك من الشلشولو عيّنه فان زاد أخرج 
الزائد من الثلث في الواجبء والجميغ منه في الاب. 





أي: رد ما قابل الباق مّ:الإجيرة خلافاً للشيخ اذ أوجب له أجرة مثل 
مافمل ”'", وهذا كله أن المانع من الننَام لين من قبل الأجيد. 

قوله: (ولن عليه حجة الاسلام - الى قوله: - مع العذر). 

وجهه عدم ثبوت الترتيب بينهراء وإن كان حج الاسلام لا يجوز تأخيره. 

قوله: (لوأوصى بحج واجب أخرج من الأصلء فان لم يعيّن 
القدر أخرج أقل ما يستأجر به من اقرب الأماكن). 

إفا يجزرئ من أقرب الاماكن مع ضيق التركة. وأما وجوب الاستئجار 
بأقل ما يمكن أن يستأجر به فلا يبعد أن ال: الاطلاق يحمل على أجرة اللثل 
الغالبة في العادة, كما يقال في ثمن الكثل» أما أقل ما يستأجر به لافراد اللكلفين» 
فيبعد القول بتحتمه؛ لأنه يقتضي عدم جواز الاستئجار بالأجرة الغالبة اذا أمكن 
اقل منها نادراً. 

ومثل هذا قد يستفاد من عبارة النتهى 2: وعبارة الصكف في هذا 
الكتاب في أل المسائل السا 











مثل هذه قد تنافي ما هنا. 








8:1١ اليسوط‎ )١( 
اله :لام‎ )( 
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ولواتسع المعين للحج من بلده وجبء وإلا فن أقرب الأماكنء 
ولو قصر عن الأقل عاد ميراثاً على رأي. 

ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد, فان خالف ما شرطه فلا 
أأجرة. 

ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب» ولو وجب الكل قشمت 
التركة بالخصص مع القصور. 

د: لولم يعيّن الموصى العدد اكتني بالمرة» ولوعلم قصد التكرار 
كرر حق يستوني الشلث ٠‏ نوص على التكرار والقدر فقصر جعل 
مالسنتين وأزيد لسنة. 

قوله: (ولوقصر عن الأقل عاد ميراثاً على رأي ). 

هذا هو الأضح لفت مويه لكن هذا اذا لم يحمكن الوصي من 
إخراج الوصية27, ثم طرأ القصور بعد ذلك بحدوث زيادة الاجرة, فانه يبعد القول 
بعوده ميراثاً هنا. 

قوله: (فان خالف ما شرط فلا أجرة له). 

ليس على إطلاقه؛ بل هو مقيّد با إذا كان الاخخلال بالشرط مقتضيا 
للاخلال بالمستأجر عليه بأن لم يأت بشي ء مما استؤجر عليه, كما لوعدل من نوع 
إلى نوعء أما مع عدم ذلك فانه يستحق بالتسبة من المسمى. 

قوله: (ولو أوصى بحج وغيره قدم الواجب؛ ولو وجب الكل 
قسمت التركة بالخصص مع القصور). 

هذا إذا استوت الواجبات في خروجها من الأصل اومن الثلثء ول 
يترتب في هذا القسمء فان كان فيها ما يخرج من الأصل قدم على ما يخرج من 
الثلث؛ ولو اشتركت كلها ني الخروج من الثلث ورتب بدئ بالاولئ فالاولي ‏ 

قوله: (ولوعلم قصد التكرار كرر حتى يستوني الثلث). 


(1) في «ذ» ول«ه »: لكن هذا اذا لم مكن اخراج الوصيةر 














شرائط الثياية مموديء.: 1 





ه : للمستودع بعد موت ال مودع امشغول بحجة واجبة اقتطاع 
الأجرة» ويستأجر مع علمه بمنع الوارث. 

و: تجوز الا. جميع أنواع الحج الواجب مع العجز ببوت أو 

حملاً للروايتين على ذلك 20, ولو كان عليه حج الاسلام وأوصى بهذه 
الوصية أخرج أولآء ثم كرر الحج بقدر الثلث. 

قوله: (للمستودع بعد موت اودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع 
الأجرة» ويستأجر مع علمه منع الوارث). 

أصل هذا الحكم مستفاد مين" واب يرد العجلي» عن الصادق 
عليه التلام''» وليس في الرواية منع الوارث؛ لكن يُرّف) الأصحاب عليه ؛ حذرا 
من التصرّف في مال الغير بغير إذنه لغير ميض وتقسمنت انه المستودع بحجء لكن 
القول بجواز الاستنجار قد بقال؟ نت بطري ول وشوج بعضهم وجوب 
اسعئذان الحاكم إذا أمكنء ولا بأس بهء قال في التروس”؟ : وطرّدوا -يعني: 
الأصحاب الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والأمانة الشرعية 9 

ولو تعدد الودعي أمكن توزيع الاأجرة» وكونها كفروض الكفايات: وإن 
أخرج كلّ منهم أمكن تضمين كل منبم مازاد على حصتهء ومع الشبق يضمن 
اللاحق. 

وهل يُعَدى الحكم الى غير حجةالاسلام كالكذر» والعمرة؛ وقضاء 
التين» والكفارة, والزكاة» والخمس؟ يحتمل ذلك . وظني أن التوقف عن ذلك 
أول؛ قشر للرّواية الخالفة للأصل على موردها')» نعم لو أمكن استثذان الحاكم 
فجواز الجميع ظاهر. 
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زمن» وني التطوع مع القدرة. ولايجوز الحج عن المعضوب بغير اذنه» ويجوز 
عن أليت من غير وصية. 

ز: يشترط قدرة الأجين وعلمه بافعال الحج, واتساع الوقت» 
ولايلزمه البادرة وحده بل مع اول رفقة. 

ا ين 
للاجير زيادة. ولوقال: : حج عني بما شئت فله اجرة الثل» ولوقال: حج 
أو اعتمر ماثة صح جعالة. 

ط: لولم يحج في الْعَ“إففسخت الاجارة» ولو كانت في الذمة لم 








تضع. 

قوله: (وعلمه. بأفهال. احج ,... ) 

المفهوم منه اعتبَارَ العلم” با تمصلا و الظاهر الاكتفاء بالاجالي بشرط أن 
يتعلمها بعد ذلك, أويكون مع مسدّد يوقفه على كل فعل فعل. ويجب أيضا 
أخذها من دلاثلهاء أو التقليد كن يجوز تقليده, وكذا يجب هذا على كل حاج. 

0 (بل مع أول رفقة). 

ينبغي أن يكون هذا مقيّداً بما إذا كانت الرفقة هي المعتاد خروجها داقاً. 

أوم يتوقع خروج غيرهم. فلو خرجت الرفقة قبل الزّمان المعتاد, كالمسافرين في 
البحر في رجب مثلاً يطلبون المجاورة» فالظاهر عدم وجوب الخروج معهمء إذا 
كانت القافلة المعتاد خروجها متوقعاً سفرها على العادة مع إمكان وجوب الخروج 
معهم 3 ؛ لإمكان عروض مانع.ويبعد بِأنَ إطلاق الإجارة يحمل على المعتاد 
الغالب. 

قوله: (لولم يحج ني المعينة فسخت الإجارة» ولو كانت في الذمة 
+ تضخ). 












(1) ل ترد في «ن» و«م», 





شرائط النيابة ‏ ... 





ي: لو استاجره للحج خاصة؛ فأحرم من ا ميقات بعمرة عن نفسه 
واكملهاء ثم أحرم بمج عن المستأجر من اليقات أجزأء ولولم يعد الى 
الميقات لم يجزء مع المكنة» ولولم يتمكن أحرم من مكة. 


لكن لكل منبما الفسخ في المطلقة إذا لم يكن التأخير من قبل الأجيرء فان 
كان من قبله لم يكن له اختيار الفسخ. 

قوله: (فاحرم من المبقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بمج 
عن المستأجر من الميقات أجزأ). 

إحرامه بالعمرة لا يخلو: إما أن يكثون مع َل نْإميكان العود إلى الميقات 
اظناً مستندا الى العادة مع اتساع الزمالءأولاء وعل) كلا التقديرين: فاما أن 
يكون المستأجر قد شرط عليه الإحرام من اليقاتءَأو لا فهذه صور أربع. 

فإن ظن العود الى الميقات فق وال الاهكمار لنفك تقلر”" 

وقول المصنف فيا سبق: تلزمه المبادرة مع أول رفقة يقعضي العدم. 

وإن لم يظن لم يبز قطعاً. 

فإن عاد وأحرم من اليقات فلا بحث, وإلا ففي صحة إحرامه من مكة أو 
مما دون الميقات على حسب ما يمكنه نظر؛ لإطلاق قول الأصحاب: ان من تجاوز 
ا ميقات عامداً لانسك له. 

وقد نبه على ذلك في الدروس قال: إلا أن يفرّق بين المعسمر عن نفسه 
وغيره”"» والفرق غير ظاهر, 

نعم يمكن أن 
ينسك آخر, 

فان قلنا بعدم المنافاة من هذا الوجه, فني صحته عن الإجارة توقف!؛ لأنّ 
الستأجر عليه هوما يكون إحرامه من الميقات لاسيا إذا شرط ذلك في عقد 
الإجارة إلا أن يقال: إن عقد الإجارة وإن اقتضى ذلكء إلا أنه إذا أتى بالحجء 





بين من تجاوز بغير إحرام أصلاًء وبين من أحرم 











(1) الدروس: 4 








جامع المقاصد ارج م 
وني احتساب المسافة نظرء ينشأ: من صرفه الى نفسه فيحط من 
اجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة, ومن أنه قصد 
بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة» فتوزع الأجرة على 
حجة من بلده إحرامها من الميقات؛ وعلى حجة من بلده إحرامها من 
مكة, فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت» 





بحيث يكون صحيحاً شرعأء لايقدح فيه الاخلال ببعض الأمور الشترطة لعذ إذا 
تكن قادحة في الصحةيكي كوكإريدرك من وقوف عرفة إلا الاضطرارية مع 
اختياري الآخر مثلاً, فإأنّ ذلك لايقدحٌ ني وقوع الحج عن المستأجر, وإن كان 
عقد الاجارة حمولاً على الاشتاري 

و كذا القولةقباق/الأفمالورجى_لؤفمل عرماً كلبس عخيط ونحوذلك 
لايخل لوقوعه عن المستأجر, فكذا هنا. 

بي شيء» وهو أن عمرة المستأجر لنفسه هل توصف بالصحة, حيث 
يحرم عليه الاتيان بها لتحم الاحرام بحج النيابة؟ فيه تردد» يلتفت إلى تعلق النبي 
بها وعدمه, وفي الصحة قوة. 

قوله: (وني احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه...). 

أي: من صرف الاحرام من الميقات إلى نفسه. وفيه مناقشة, من حيث 
أن امرجع غير واضح 

وقد يناقش من جهة إطلاق الصرف على ذلك؛ ولا مناقشة؛ لأنّ النية 
تصرف الفعل بعد أن كان صالخا لوجه معين إلى وجه آخر. 

ويمكن عود الضمير إلى قطع المسافة؛ لأنه يصرف فائدته إليهء وهي 
الاحرام من الميقات قد صرفه إلى نفسه, وفيه ماسبق. 

قوله: (فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت). 

أي: من المسمى في الإجارة» والمراد: نسبة العفاوت بين أجرتي امكل 
للحجتين ا مذكورتين من أجرة المشل للحجة التي إحرامها من الميقات» فان كان 











شرائط النيابة 
وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحج» وإن قصد الاعتمار فالأول. 

يا: لوفاته احج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه اليه؛ ولا 
أجرة» ولو كان بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوت: قاله الشيخء 
والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل. 

يب: لو افسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه» فان كانت 


يئة انفسخت» 
لاسي مم 


ربعها مثلاً أخذ من المسمى الربع» فلو كان لميسمى مائة» الغل العليا 
مائتين» والدنيا مائة وخسين أخذ من السم خكةبوكثيرين. 

واعلم أن هذه السألة قد تماق بظاهرها ماِبقٌ من قوله: (فإن خالف 
ما شرط فلا أجرة). 

قوله: (وهو الوجه إن قصّذ بقطم إتيتافار )+ 

ركام ذا و هما معأ. وهو مشكل» والحق وجوب رد 

التفاوت في أصل المسألة خلافاً لشي0 » واحتساب المسافة إن قطعها للمستأجر. 

قوله: (تحال بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه). 

قد يناقش في ذلك لأنّ تحلله بعمرة غير موقوف على انقلاب الاحرام إليه؟ 
لأنّ محرمات الاحرام متعلقة به وا محلل غير مستأجر عليه. 

قوله: (والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل). 

هذا هو الأصح خلافاً للشيخ» حيث اعتبر قدره من أجرة الثل» ويا 
بأنه ربما يساوي المسمى» فيلزم اشر 

قوله: (فان كانت معينة انفسخت). 








هذا مبني على أن الفرض في الفاسدة هو القضاء والفاسدة عقوبة» ولو 
قلنا بالعكس -وهو الأصح كبا سيأقي- فلا فسخ» ولا انفساخ. 





(1) الليسوط 6762م 
(0) المبسوط 21 0307م 








وعلى المستأجر استئجاره أو غيره وإن كانت مطلقة في الذمة لم تتفضسخ 
وعليه بعد القضاء حجة التيابة» وليس للمستاجر الفسخ. 


يج: إن عين المستاجر الزمان في العقد تعين, فان فات انفسخت» 
ولواطلق اقتضى التعجيلء فان أهمل لم تنفسخء ولو شرط التاجيل عامين 
أو أزيد جاز. 
للس نمال سس سيب يبب 

قوله: (وعلى المستأجر استئجاره أو غيره). 

رما نوفش في استنجلاه بن دلإشتراط العدالة كا سيقء ولا مناقشة؛ 
الأنه لايخرج من المدالة بلك . 

قوله: (وإن كانتت تطلفتة“قي ألذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء 
حج النيابة). 

هذا أيضا مبني على أن الفاسدة عشوبة, لكن لا يتجه على هذا القوك 
وجوب حجة اخرى للنيابة بعد وجوب القضاء؛ لأنّ ايتهها كانت العقوبة أجزأت 
الأخرى عن الفرضء وبه صرح شيخنا الشهيد”", والأصح أن الاول هي 
الفرض» فلا شي ء صوى القضاء جزماً. 

قوله: (وليس للمستأجر الفسخ). 

على ما أختاره من أن الفاسدة لا تجزئ, وأن من أحصر يتحلل» وتضسخ 
الاجارة بالنسبة إليه مع الاطلاق على الإشكال السابق» كيا يستفاد من ظاهر 
قوله: (وإلا وجب الاستئجار) يجب أن تنفسخ, وعلى ما اخترناه هناك من أن 
لكل منها الفسخ, يجب أن يكون للمستأجر الفسخ هنا إذا قلنا بأنّ الأولى عقوبة. 

قوله: (فان أه لم يتضصخ). 

هذا جيد لكن ينبغي أن يكون للمستأجر الفسخ. 

قوله: (ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز). 








(0) الدروس: كم 





يد: لوعين اموصي النائب والقدر تعيناء فان زاد عن المثل» أو 
كان الحج ندباً ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث, فان رضي 
النائب به وإلا استؤجر به غيره» ويحتمل باجرة المثل. 

ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد 
على الثلث» 





بشرط أن لابتمكن الوصي والوكيل من استئجار من يحج قبل ذلك 
بالشرائط المعتبرة. 

قوله: (فان زاد عن المثلء أل كان ألليي/ندبء ولم يخرج من 
الثلث أخرج ما يحتمله الثلث). 

أي: فإن زاد القدر عن أجرّة يلين _الواجب لأقل مط مجزئ الاستثجار 
به لولم يوص أو كان المج ندب وَل يخرج (مَنَ ألثلث )”" الزائد الذي 
دل عليه «زاد» تضمناً في الواجب؛ ومجموع الاجرة في المندوبء أخرج ما يحتمله 
الثلث من الأمرين. 

قوله: (ويحتمل بأجرة الثل). 

التفصيل لا بأس به وهو إن تعلق غرض الموصي بال معين» فقد تعذرت 
تأجر غيره باجرة الثل» وإن لم يتعلق غرضه بخصوصه استؤجر غيره 








الوصى به في الحقيقة. ولا يجوز الإخلال به حينشذ, كالا يجوز الإخلال بالوصية 


أصلاً. 


قوله: (وإن أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه 
مقله . ..). 
أي: استؤجر الشخص العين بأقل شيء يوجد من يحج به عنه مثل ذلك 


(1) ل ترد في «ن» وسم». 


و ...... جامع المقاصد /ج +« 





فان لم يرض ل معين استؤجر غيره. 

يه: لونص المستأجر على المباشرة» أو أطلق لم يجز للنائب 
الاستنابة» ولو فوض اليه . 

المقصد الثاني: في أفعال المتمتع وفيه فصول: 

مقدمة: الواجب منها ستة عشر: الاحرام؛ والطواف» وركعتاه» 
والسعي» والتقصير, والإحرام للحج؛ والوقوف بعرفات؛ وبا مشعرء ونزول 
منى: والرمي», والذبح؛ والحلق بها أو التقصير. والطواف؛ وركعتاه 
والسعي , وطواف النساىء لا رَكميامي, 

ثم القارن والمفرد يعتمرأقٍ تجممرة مفردة متأخرة, و١‏ 
عمرة القتع. 


ويستحث ]قم "اللنتوجه«الصتدقة 








الشخصء إن لم يزد الفاضل عن المثل في الواجب, ومجموع الاجرة في المندوب 
عن الثلث. 

قوله: (فان لم يرض ال معين استؤجر غيره). 

أي: ما يليق من الاجرةء وهي الاجرة الغالبة عادة مع رعاية حال 
الشخصء وعدم التجاوز عن أقل المجزئ إلى غيره إلا مع التعذر. 

قوله: (الواجب منها ستة عشر). 

الذي عده سبعة عشرء إلا أن يراد عد الوقوفين واحدأء وهو بعيد. 

قوله: (ويستحب أمام التوجه الصدقة). 

في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: 


2 60 
«تصدق, واخرج أي يوم شثت»”". 


(1) امحامن: 48+ حديث +7, الكاني :77 حديث 4, الفقيه 109:7 حديث 81 التبذيب 


4:8 حديث لهام 








إحرام ا متمتع 
وصلاة ركعتين» والوقوف على باب داره قارئاً فاتحة الكتاب أمامه وعن 
جانبيه» وآية الكرسي كذلك, وكلمات الفرج؛ وغيرها من المأثور, 
والبسملة عند وضع رجله في الركاب» والدعاء بامأثور عند الإستواء على 
الراحلة. 

الفصل الأول: في الإحرام وفيه مطالب: 

الأول: في تعيين المواقيت. 

إنا يجوز الإحرام من الواقيت» وهنى ستة: لأهل العراق العقيق 
وأفضله السلخ, 

وي صحيحة حماد بن عثمان, عت عَلبََئحلَا "قد سأله, أيكره السفر في 
شيء من الأيام المكروهة مثل الأوبَضَاموعَرة؟ ,فقا «افيتح سفرك بالصدقة, 
واخرج إذا بدا لك »7 , 

قوله: (وصلاة ركعتين ). 

يقرأ فيهما ما شاء من القرآن ذكره في المنتهى 

قوله: (والوقوف على باب داره). 

تلقاء وجهه الذي يتوجه له. 

قوله: (لأهل العراق العقيق). 

كله ميقات من أين أحرم هنه صحء صرح به ا مصنف 7 وغيرة 

قوله: (وأفضله امسلخ). 

م نقف على شيء يعتمد عليه في ضبط الحاء بالمهملة أو العجمة. 








0 


2 








1 امماسن:4؟ حديث +1 الكاني 4:+؟ حديث + الفقيه ؟:0/8١‏ حديث 87// البذيب 
6 حديث 16١‏ وفيه عن حاد عن الحلبي. 
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(©) النتهئ 33:7 التذكرة 
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...جام المقاصد رج م« 





ثم غمرة» ثم ذات عرق» فلا يجوز الخروج منها بغير احرام. 

ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارً. واضطراراً الجحفة» 

قوله: (ثم غمرة). 

لم نجد في كون اميم ساكناً أو غيره شيا يعول عليه. 

قوله: (ثم ذات عرق). 

يجوز الاحرام منها اخستيارء خلافاً لابن بابويه 29 » ونقل في المنتهى عن 
سعيد بن جب أنيا كانت قرية ثم خربت؛ وصارت القرية في موضع آخرء والقابر 
في موضع الاولى 9 

قوله: (ولأمل إلدينة مسج الّجرة اختياراً). 

الراد به: نفس الستججدحلى<مة تادر من العبارة, وفي الأخبار أن الميقات 
ذو الحليفة'"» ‏ و هي يقر داق توفتج,اللام: وضع على ستة أميال من المدينةه 
وهوماء لبني حشم ميقات للمدينة والشام. قاله في القاموس"' فيكون اميقات 
هو هذا لانفس السجد. 

وني حواشي شيخنا الشهيد: إن الشهور في الروايات أنّ الاحرام من 
الوادي السمى بذي الحليفة”/, وكيف كان فالاقتصار على المسجد أحوطء 
وجواز الوضع كله لايكاد يدفع. 

قوله: (واضطراراً الجحفة). 

هذا إذا بلغ الحاج ذا الحليفة, فانه يمتنع العدول حينئذ إلا اضطرارء وال 
فلا حجر عليه لوعدل عن الطريق» مدنياً كان أوغيره؛ لعموم كون هذه الواقيت 
لأهلهاء ولن مربا. 











4 584 حديث 1م الفقيه 1:خة1 حديث 06ىى علل الشرائع: 486 حديث ا 
التنيب متيف مد جم حديث جج رفحل للا 

(4) القاموس (حلف) +162 

(0) انظر غامش (0). 


إحرام التمتع م وم 
وهي المهيعة وهي ميقات أهل الشام اختياراً ولليمن جبل يقال له 
يلملمء وللطائف قرن المتازل. 

ومن منزله أقرب هن الميقات منزله» ولحج القتع مكة, وهذه 
الواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة. 


سمه 








ولو عدل اختياراً بعد الرور على ذي الحليفة إلى الجحفةء أو ذات عرقاء 


قال في الدروس: أساو وأجزا 290, لإطلاق”" النصوص الدالة على أن هذه 
مواقيت لكل من مر بها 27 , ولا مثافاة بين تيم العدول وإجزاء الإحرام منها. 
قوله: (وهي الهيعة). 
هي بفتتح اللبم» وإسكان الها وكعم :التتاء"الكنناة من تحت» والعين 
الهملة: الموضع الواسع » وهي في نأض كات .قديه ثم خريجب فالمعتبر موضعها. 


قوله: (وتليمن جبل يقال له: يلملم). 

ويقال له الململم» ويرمم. 

قوله: (وللطائف قرن المنازل). 

هر يفتح القاف» وإسكان الراء: جبل صغير وني الصحاح: إن الراء 
مفتوحة» وإِنّ الويساً منسوب اكد 

قوله: (ومن منزله قري دق ا ميقات منزله ). 


الراد: الى مكة» كها هو مصرح به في الأخبار” , 


0 
)١(‏ الدروس: هلا وفيه: ولو صار إليها فالصحة قوية وإن أساء. 
()) في جيع التسخ المخطية: وإطلاقا. 

(م) الكالي :ممم 
(4) الصحاح (قرن) 25 5161 

(0) الكاني وجورم ببم حديث ل ٠‏ الفقيه 96:1 حديث امل الل الى التبثيب 51:9 
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جامع المقاصد / ج م 

ويجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة» وإلا فن 
مواضع الإحرام. 

والقارن والمفرد اذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا الى خارج 
الحرم ويحرما منهء ويستحب من الجعرانة, أو الحديبية» وهي اسم بثر 
خارج الحرم تخفف وتفقلء أو التنعيم فان أحرما من مكة لم يجزثهها . 

ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله, 
ولولم يؤْد الطريق اليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت الى مكة, وكذا 
من حج في البحرء ولولم يود“ أيجاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى 
الحل» ويحتمل مساواة أقربب المواقيت/ 


قوله: (و يجردالصيباته من فخ ) 
: بثرعلى نحوفرسخ عن مكة, وظاهر العبارة أن التجريد من الخيط من 
فخ فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم. واخحتار في الدروس تأخير الاحرام إلى 
فخ" فيكون المراد من تأخير التجريد تأخير الاحرام. 

والظاهر الأول؛ لأنّ الميقات موضع الاحرام» فلا يتجاوزه أحد إلا عرماً, 
والذي في الأخبار تأخير التجريد دون غيره'''» وهذا رخصة من حج على طريق 
المدينة أما غيره فن ا ميقات كسائر الحرمين كها صرح به في الكتاب. 

قوله: (ويستجب من الجعرانة ). 


هي بكسر الم وإسكان العين» وبكسرهاء مع تشديد الراءء موضع بين 











قوله: (ولولم يؤد الى امحاذاة, فالأقرب انشاء الإحرام من أدنى 
الحل: ويحتمل مساواة أقرب المواقيت). 
)١(‏ الدورر 
(1) الكاني 4: م.م حدر 
() في «س»: الحديبية تخقف وتتقل. 








ا الفقيه 750:1 حديث 1161 





إحرام التمتع ... ألا 
ولا يجوز الإحرام قبل هذه اللواقيت إلا لناذر بشرط أن يوقع الحج 
في أشهره أو معتمر مفرد في رجب مع خوف تقضيه: ولوأحرم غيرها ل 





ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه. 

ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذرء فيجب الرجوع مع المكنة, ولا 
معها يحرم حيث زال المانع. 

ولو دخل مكة خرج الى الميقات فان تعذر فالى خارج الحرمء 





هذا ليس ببعيد مصيراً إلى مساوا 

قوله: (إلا لناذر يوقع الحج بفي أشهره)” 

قال ابن إدريس: لا يجوز مطلقتب بان خآنتاذرا؛ لأنّ نذر مالا يشرع 
ينقد" والأصح الإنعقاد؛ لو تللمتيرةورومنها ميجببحة الحبي'"'ا. لكن 
إن كان الاحرام في الحج اشترط كونه ني أشهر الحج؛ لامتناع وقوعه قبلهاء وكذا 
عمرة القتع أما العمرة الفردة» فتى نذر إحرامها قبل ا ميقات انعقدء وصح في جميع 
السنة, 





هذ ليقت عند تعذره. 





قوله: (أو معتمر مفردة في رجب). 

ورد أن عبر رست الى في الفضل”'. فإذا خحاف تقضيه وأراد 
إدراك إحرامها فيه, شرع له الاحرام قبل الميقات للنص والاجماع. 

قوله: (ولودخل مكة خرج إلى اليقات). 

ولو خرج إلى ميقات آخر فالظاهر الاجزاء؛ لعموم كونها مواقيت لكل من 


مربها. 














جامع المقاصد / ج م 
فان تعذر فنهاء وكذا الناسي, ومن لا يريد النسك., وامجاور بمكة مع 
وجوب القتع عليه. 
ولوتعمد التأخير لم يصح إحرامهء إلا من ا ميقات وإن تعذر. 
وناسي الإحرام اذا اكمل المناسك يجزئه على رأي. 


قوله: (وكذا الناسي ). 

وكذا الجاهل. 

قوله: (ومن لا يريد الشك), 

لو أراد دخول مكةأدون النسكك فظاهرهم أنه كغيره. اذ يجب عليه 
الإحرام بعمرة مفردةء إذ لا يبون التخيؤك”بغيتإحرامء إلا امتكرر والمعذور فلو أل 
بالاحرام حيدئذ وتعذر العوة فق تخريمبالوخول بجينثذ, وعدم الاكتفاء بالاحرام 
من أدقى الحل نظر. 

قوله: (ولوتعمد التأخيرلم يصح إحرامه, إلا من الميقات وإن 
تعذر). 
فلانسك له عندناء ولوأحرم المتعمد من ميقات آخر أجزأء واختاره في 
فوطي 

قوله: (وناسي الاحرام إذا أكمل المناسك تجزئه على رأي). 

الحق أنه إن كان المنسي الدية لم يجزئئ» وإن كان المنسي التلبيا. 
والأخبار لاتدل على أكثر من ذلك . 

ولايقدح ف صحة الإحرام ترك التجرد وليس ثوبي الاحرام» واختار 
الصنف في الختلف أن الاحرام مركب من اللبس والنية والتلبية'”» وهو بعيد. 





أجزا 





(1) الدروس: 56. 
(؟) الكاني :هم حديث و التهنيب ١1 3١:8‏ حديث (احلء لقلء 
0 القطف: 4ج 





ولولم يدمكن من الإحرام كرض وغيره أحرم عنه وليه وجنيه 
ما يجتنبه امحرمء والحيض والنفاس لا متعان الاحرام ولا غسله. 

المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام: 

يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي قعدة للمتمتع: ويتأكد عند 
هلال ذي الحجة, وتنظيف الجسد عند الإحرامء 9 5 وأخذ 


الشاربء والاطلاع, ولوتقدم بأقل من خسة عشر يوماً أجزأء والغسل 
فإن تعذر فالتيمم. 
ولو أكل بعدهء أوليس ما يا ]أقلد الفسل استحباباً. 
ويقدم لو خاف فقد المالأ, فان وجدمٌ اللتحب اعادته. ويجزئ 


غسل أول النهار لباقيه, و كذا أول الله لأغترها ما لم يم. 


قوله: (ولولم يتمكن من الإحرام؛ لمرض وغيره أحرم عنه وليه). 

يشكل ذلك؛ بأنّ الريض مكلف يقدر على النية والتلبية» فلا تتصور 
نيابة الولي عنه فييماء وتعذر نزع امخيط لا يخل بالإحرام. 

تعم لو كان ممنوناً أو مغمى عليه أحرم عنه وليه» وإذا أفاق قبل الموقفين 
أجزأه عن حجة الاسلام مع الاستطاعة. 

قوله: (يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع). 
ِ له ولغيره. 

قوله: (ويقدم لوخاف فقد الماء). 

أي يقدم على الميقات لو خاف فقده في الميقات, وإلى كم يزه" دن 
ني كلامهم تحديد لإجزائه, ويمكن الاقتصار به على اليوم أو الليلة”''؛ ويكون 
التقديم هو الرخصة. 








(1) في «ن»: والليلة. 





0 





٠.‏ جامع امقاصد / ج م 
ولو أحدث فاشكال ينشأ: من التنبيه بالأدنى على الأعلى» ومن 
عدم النص عليه, 

ولو أحرم من غير غسلء أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرامء 
وأيهما المعتير؟ اشكال. 

وتجب الكفارة بالمتخلل بينههاء والإحرام عقيب فريضة الظهره 
وإلا ففريضة, والإفست ركعات, وإلا فركعتان عقيب الغسل» ويقدم 
نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة. 





قوله: (ولو أحديثا فإِشكيالي ينشأمن التنبيه بالأدنى على 
الأعلى ). 

في كونه كذلك نظيرء دنع كون الحدث أقوى من النوم, وعدم 
الاستحباب أظهر لعدم اللي 

قوله: (وأيها المعتبر؟ إشكال). 

العتبر هو الأول في الصحةء والثاني في الكمال. 

وتظهر الفائدة في عد الشهر من حين إحرامه إن قلنا به» وفيمن نذر 
انيه وني جعلها عمرة القتع إذا كان الثاني قد وقع 
في الاشهر خاصة:؛ أما الكفارة فتجب على التقديرين. 

والحق: أن اعتبار الثاني إنما هو بالكمال, وما اشيهه بالصلاة المعادة. 





الاحرام بعد الأول فانه يبرأ 


والظاهر أنه ينوي بالاحرام الثاني ما ينويه بالأول حتى الوجوب لو كان واجباء 
ولولا هذا لم يكن للتردد في أن أيهما المعتبر وجه. 

قوله: (وإلا ففريضة ). 

ولو كانت مقضية, واطلاق الفريضة يتداول نحو الكسوف. 

قوله: (وتقدم نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة). 

أي: ثم يصلي الفريضة ثم يحرم ومع الضيق يقتصر على الاحرام عقيب 
الفريضة. 





المطلب الثالث: في كيفيته» وتجب فيه ثلاثة: 
أ: النية» وهي القصد الى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره» 


متمتعاً أو غيره» لوجوبه أو ندبه قربة الى الله تعالى. 

ويبطل الإحرام بتركها عمد وسهوأء ولا اعتبار بالنطق» فلو نوى 
نوعاً ونطق بغيره صح ا منوي؛ ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه» ولو 
نوى الإحرام ولم يعين يبن لا حجاً ولا عمرة أو نواها مما القرب البطللان 
وإن كان في اشهر ا الحج. 





قوله: (من حج الاسلام أو 2 

يندرج في غيره: عمرة كمع إلافزاد. للإسلام يخيره» وحج النذ 
والإفساد, والنيابة وغيرها”" , 

قوله: (متمتعاً أو غيره) 

قيل عليه: لادلالة في العبارة على وجوب قصد كونه متمتعا في النية؛ لأنّ 
العتى: القصد إلى ما ذكر متمتعاً كان أو غيره. 

قوله: (ويبطل الاحرام بتركها عمداً وسهوأً). 

قد يقال: ما سبق -أنَ ناسي الاحرام حتى أق بال مناسك يجزئه مافعل- 
يناي ما ذكره هنا من بطلان الإحرام | إلى ثيرو 

ويمكن الجواب: أن بطلانالاحرام لايخلٌ بصحة الناسكء إذا أتى بها 
الناسي» فلا منافاة. 

قوله: (ولوتوى الاحرام وم يعين حجاً ولا عمرة» أو نواهما معأ 
فالأقرب البطلان, وإن كان في أشهر الحج). 

حاول بقوله: (وإن كان في أث أشهر الحج) الاعتئاء بالرد على ابن أني 





)١(‏ في «س» لم يرد قوله: (من حج الاسلام أو غيره) يندرج في غيره..- 








.... جامع المقاصد / ج + 


إذا لم يلزمه أحدهماء وكذا لوشك هل 





ولو نسي ما عيّنه تذ 
أحرم ببما أو بأحدها. 





60 


عقيل وض وافقه, القائلين ببواز الاحرام بالحج والعمرة ة معاً مع سياق 
المدي”" وهوتقسير القرأن عددمه ولا يتحلل من العمرة رة حتى يأقي بأفمال الحج 
ويجزئه سعيه الأول عن سعيه للزيارة. 

والأصح البطلان في المسألتين» أما الأول فلانتضاء النبة التي هي شرط 
الصحة 0 مانويي و وأما الثانية فلدلالة الأخبار على النع 
5 '"» والنهى يقعضي الف 

قوله: (ولوسي أن ماعيّنه تخ إذاالم يلزمه أحدها). 

إن لزمه أحده صرف إليّه عملاً بالظاهر, وإلا فلا سبيل إلى الحكم 
بالخروج من الإحرام به أكم #اتعاء»: “ولا ترجَيح لأحدها على الآخرء فيتخير 

قوله: (وكذا لوشك هل أحرم ببما أو بأحدها؟). 

أي: وكذا يتخير بيئهما لوشك إلى آخره ووجهه أنه لاطريق إلى تعيين 
ما أحرم بهء ولا يبطل الإحرام إذا حكم بصحتهء إذ ليس بقعل جائز. 

هذا إذا م يكن بعد الطواف, فان كان بعده يبنع كي قاله الصنفء قال 
في الدروس: وهو حسن إن لم يتعين عليه غيره, والا صرف اليه”, 

ويشكل أصل الحكم, بأنه مع الشك في وقوع النية صحيحة كيف 
يُحكم بالصحة؟ 





(1) تقله عنه في العتبر 6 : ..٠00‏ 
ل(؟) منهم: الشيخ في المبسوط 517:1, وليس فيه شرط سياق المدي. 
() صحيح البخاري :١‏ ؟, سنن أبي داود 757:1 حديث 1801. 
(0) الفقيه ؟:س0؟ حديث واه نس 

(2) الدروس: لاو 


إحرام اللتمتع 00 
ولوقال: كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا. 
ب: التلبيات الأربع» وصورتها: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك إن 
الحمد والنعمة والملك لكء لا شريك لك لبيك. 





ولا ينعقد إحرام الشمتع والفرد إلا بهاء والأخرس يشير مع عقد 
قلبه بها 

ويتخير القارن في عقد إحرامه بهاء أو بالإشعار امختص بالبدن» أو 
التقليد المشترك بينها. 





قوله: (ولو قال: كاحرام لان صحّإن بعلم حال النية صفته» 
وإلا فلا). 

ظاهر امبر عن علي عليه السَكَمالَصخؤء و إنلم_يعلم إلصفة حال النية 
وقراغاز الشيخ ”كك وذهب إليه جاعة'' , واختاره في الدروس قال: فان لم 
ينكشف له حاله تمتع الحضياط9؟ , 

وما ذكره الصنف هنا أحوط, لكن ينبغي أن يعتبر مع علمه صفة إحرام 
فلان قصده إليه. على وجه تكون الأمور المعتبرة في النية قصدها حاصلة. 

قوله: (وصورتها ...). 

الواجب هو التلبيات الأربع؛ ووجوب زيادة: 

قوله: ( والأخرس يشير مع عقد قلبه بها). 

أي: يشير باصبعه, ويجب أن يحرك لسانه بها أيضاً وتجب المقارنة 
بالتلبيات كالمقارنة بتكبيرة الإحرام. 

قوله: (أو التقليد الشترا 


كك 








إن الحمد إلى آخخره أحوط. 








بينها). 





| 4 الكاني 160:4 حديث‎ )١( 
١ البسوط‎ ))( 
مهم:‎ )0( 
497 الدروس:‎ )( 





0:6) حديث اها 





الم 








... جامع المقاصد / ج 7 
ولوجع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحياً. 
ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كغارة بفعل امحرم» 
وكذا القارن اذا لم يلبّء ولم يشعر, وم يقلد. 
ج: لبس ثوب الإحرام» يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي 
به. وتجوز الزيادة والإبدالء لكن الأفضل الطواف فيا أحرم فيه 
وشرطهها جواز الصلاة في جنسههاء والأقرب جواز الحرير للنساء ويلبس 
القباء منكوساً لو فقدهما. 











في العبارة لفكي ُ/(بينها) إن كان للبدن فلابد من ذكر 
الشارك هاء وإن عاد إلى أليدف وغيرها عاه إلى غير مذ كور. 

قوله: (ويتؤشح بالآخرء_ أو يرتدي بم). 

التوشح: تغطية أحدٌ التكبين» والارتداء: تغطيتهاء كذا ذكره الشيخ 9 
نقله الشهيد في حواشيه. 

قوله: (والأقرب جواز الحرير للنساء). 

هذا أصح؛ للرواية الصحيحة الصريحة9 

قوله: (ويلبس القباء منكوساً لوفقدها). 

ا مراد بكونه منكوساً: كون ذيله على الكتفين كما قسره في رواية 
البزنطي 7" وفي الحرى: إنه يقلبه"'» وفيها ما يدل على أن المراد جعل باطنه 
ظاهره, ولا يخرج يديه من كميه؛ وكل من التفسيرين معتبر على الأصح. 

ولو أخرج يديه من كميه لزمه كفارة لبس المخيط حينثذ, لاقبله لتحقق 
النبي حينثذ. 











() الها 
(0) التبذيب 4:6 حديث +41 الاستيصار ؟:.دم حديث 1100 
(0) السرائرة 04 

(4) الكافي ) :لام حديث 6 





المطلب الرابع: ني المندوبات وامكروهات. 

يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجلء وتجديدها عند كل صعود 
وهبوط؛ وحدوث حادث كنوم: واستيقاظء وملاقاة غيره» وغير ذلك 
الى الزوال يوم عرفة جع ومشاهدة بيوت مكة للمتمتعء ومشاهدة 
الكعبة للمعتمر إفراداً إن كان قد خرج من مكةء وإلا فعند دخول الحرمء 
والجهر بالتلبية للحاج على طريق ال مدينة حيث يحرم للراجل» وعند علو 
راحلته البيداء للراكب. وللحاج من مكة إذا اشرف على الأبطح» 








قوله: (يستحب رفع الصوبتابالتلبية الزيحل). 

أي: في التلبية مطلقأء إلا ما عطقم 

قوله: (وحدوث حادتٌ كبوم». 

أي: وجود علاماتهء أو إرادة فعله. 

قوله: (ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ). 

وحدها عقبة اللدنيين في أعلى مكة, وعقبة ذي طوى في أسفلها. 

قوله: (إن كان قد خرج من مكة). 

أي: إن كان خرج منها للاحرام بالعمرة وير الصدوق في المفردة بي, 
قطعها عند مشاهدة الكعبة ودخول الحرم””؛ لاختلاف الأخبار””', ونرّها الشيخ 
على اخختلاف حال المعتمرث”/ وهو الأصح. 

قوله: (والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم 
للراجل, وعند علو راحلته البيداء للراكب). 

هذا كالمنقح لما سبق من استحباب رفع الصوت بالتلبية للراجلء وبناؤه 








)١(‏ الفقيه 015ل 






تنبية التمتع: اتهذيب 0-44:8؟ حديث 1195.7 الاستبصار 





() البسوط 1لا 


هذ ج2442 يم دو دعرو يوك اده جد وو 0105 .. جامع المقاصد / ج © 
والتلفظ بالمنوي به والاشتراط بان يحله حيث حبسه وإن لم تكن حجة 
فعمرة» والإحرام في القطن خصوصاً البيض 

ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد, والعصفر وشيههء والنوم 
عليهاء والوسخة, والعلمة» 
أن الحاج على طريق المدينة إما يرفع صوته بالتلبية إذا كان راكبأء إذا علت 
راحلته البيداء؛ وهي الأرض التي تخسف بجيش السفياني على ميل من مسجد 
الشجرة» اقتداء بالني صلى كا هكذا فعل 20 , 

وهذه غير التلبية التي يتفقد ياه رالإحرام في الميقات لامتناع تأخير الاحرام 
عنهء وامتناع عقده بغير التللية, فيعقد يم هكاك سرأء كما نبه عليه في النتهى 9 

وأما الراجل فحيث يتوق حت على غير طريق المدينة فوضع إحرامه 
يرفعم صوته. 

قوله: (والاشتراط بأن يحله حيث حيسه...). 

المفهوم من الأخبار أن موضع الاشتراط قبل النية”"'؛ لأنه مذكور في 
الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام وني بعض الأخبار ما يدل على ذكره في 
التلبيات”' وليس من طرقناء ويمكن ذكره في خلال النية» كبا صرح به بعض 
الأصحاب في الشرط في الاعتكاف المندوب. 

والظاهر إجزاء الجميع حتى الثاني؛ لأنّ التلبية هي التي بها يتحقق عقد 
الإحرام, ولم أجد لأحد من الأصحاب تصريحاً بشي ء من ذلك. 

قوله: ( والنوم عليها ). 

أي: على المصبوغة بالسواد الى آخره. 








(5) الكافي ع :جمس وعم حديث + هل التبذيب 6١:9‏ الم حديث 74-137 الاستيصار 194 
حديث جه امه 
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والنقاب للمرأة, والحنا قبله بما يبق معه؛ والحمامء ودلك الجسد فيه 
وتلبية ال منادي بل يقول يا سعد وشم الرياحين. 

المطلب الخامس: في أحكامه. 

يجب على كل داخخل مكة الاحرام, إلا المتكرر كالحطاب» ومن 
سبق له الاحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على اشكال» 
والداخل بقتال مباح. 


:لل قلشس سس كشت 
قوله: (والنقاب للمرأة). 
الأصح أنه يحرم. 
قوله: (بل يقول: ياسعد). 
أي: يقول هذا اللفظ في جَوانت لكا ركبا وردت يم الرواية 0 
قوله: (وشم الرياحين). 
الأصح أنه يحرم؛ للرولية"؟ . 
قوله: (الا المتكرر كالحطاب). 
في النتهى : إن البريد لايجب عليه الإحرام لدخوفا على إشكال”" . 
وينبغي اعتبار صدق التكرر وعدمه, ويستشنى العبد؛ لأنه لا يجوز له 
إنشاء الإحرام إلا بإذن السيد. 





قوله: (ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله 
على إشكال). 

أي: من إحرامه على إشكال أو من إحلاله كذلك» فانه لامعنى للترديد 
بين الأمرين» وكونه على إشكال. 





() الكاني 03:4 حديث 
(؟) الكاني 


اكلم حديث 114 
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جيه 
(©) التي ؟تحخت 


لين ممعم مم ممه ممم ممه مم ممع سنن جامع المقاصد ارج م 
ولو تركته الخائض ظداً أنه لا يجوز رجعت الى الميقات واحرمت» 
فان تعذر فن موضعهاء فان دخلت مكة خرجت الى أدنى الحل؛ فان تعذر 
فن مكة ولا يجوز للمحرم انشاء آخر قبل إكمال الأول؛ ويجب اكمال ما 
احرم له من حج أو عمرة. 
ولواكمل عمرة القتع المندوبة ففي وجوب الحج اشكال. 





والأصح أنه من إحلالهء لانهما دام محرماً لايطلب منه الاحرام لدخوفاء 
ولو بتي شهرين وأزيد, فامتنع إرلدة الشهر من الإحرام في هذا القسمء ويلزم مثله 
في الباقي؛ لعدم الفاضل. 

قيل: فيه نظر؛ لأ موضع النزاع إنا هو امحل دون المحرمء إلا أن ترجيح 
اعتبار الاحلال يتِجيقن مساعَدة الأصل. إذ الأصل براءة الذمة من زيادة 
التكليف. 

قوله: (لو تركته الحائض ظناً أنه لايجوز...). 

يمكن أن يراد: تركها للإحرام اللازم ها بقصد دخول مكة, فيكون مفهوم 
الصفة أنها لوعلمت الخال وتركت امتنع منها النسك, ف الدخول. 

ويمكن تعلقه بأصل الباب» فيكون المراد: إن الحائض لوتركت الاحرام 
من الميقات مع إرادة النسك او الدخول؛ فيتناول الحكم المذكور باطلاقه, لكن 
أمتناع الدخول في هذه أمهالة قد يستبعد. 








وربما يقال: لابعد فيه؛ لأنَّ مريد النسك إذا ترك عمداً يمتنع منه 
الدخول أيضأء فلا مزية لهذ! الفرد عليه. 

قوله: (ولو أكمل عمرة القتع الندوبة فني وجوب الحج إشكال). 

الأصح الوجوبء وفي الأخبار ما يدل عليه مثل قول الصادق 
عليه السلام في الفرق بين ب والمعتمر: «إنّ امتمتع مرتبط بالحجء والعتمر إذا 
فرغ منها عب م 1 وقوله صل لله عليه وآله: «دخلت العمرة في الحج 
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ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف؛ والسعي» 
والتقصير, وجعلها عمرة القتع ما لم يلتء فان لبى انعقد احرامه. وقيل: 
إفا الاعتبار بالقصد لا التلبية. 





هكذا وشبك بين أصابعه»9 , 

قوله: (ويجوز من نوى الافراد). 

هذا إذا لم يكن متعيناً عليه لا مطلقاً. 

قوله: (ما لم يلب, فان لبي العم ترام وقيل: إنفا الاعتبار 
بالقصد, لا التلبية9 ), 

الأصح الأول؛ لرواية الي يصير الصحبّحة”"'. ويشهد ها من حيث المعنى 
الأخبار الدالة على أن التلبية عمبب" الطواي كسم حرا الفرد, إذا طاف بعد 
دخول مكةء ولولاها لأسل"؟ , 

ومعنى قوله: (وقيل: إننا الاعتبار بالقصد لا التلبية) معناه: ان الاعتبار 
بقصد الاهلال بالتلبية» لا بالتلبية وحدهاء فيكون مقتضاه أنه لو لبَىْ قاصدا إلى 
عقد الاحرام بطلت التعة حينئل, لا بدون ذلك . 

ويشكل بأنّ التلبية إذا لم تكن مقتضية لعقد الاحرام» كيف تكون مؤثرة 
مع النية» ولا دليل على ذلك ؟ 

ويحتمل أن يكون الراد: ان الاعتبار بقصده أولاً الى المتعة) ولا عبرة 
بالتلبية الواقعة بعد ذلك, وكلام ابن ادريس محتمل للأمرين» وإن كان أظهر في 
اللعنى الأول" , 





(ذ) إعلام الورى: وس 

(؟) قاله ابن ادريس في السراثرة +07 

(0) الفقيه 704:1 حديث ١ل‏ التبذيب 40:8 حديث 396, 
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جامع المقاصد / ج * 
وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي؛ وفائدة الشرط جواز التحلل 
على رأي. 
وإما يصح الشرط مع الفائدة, مثل إن مرضتء أو منعني عدو أو 
قلت نفقتي» أو ضاق الوقت. 
ولوقال: أن تُحلني حيث شئتٌ 
قوله: (وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي). 
المراد: انه لا يجوز بدونه. .إن كان ظاهر العبارة لايدل عليه؛ لأنَّ اللام 
تقتضي الجوان إلا أن السياق “يرش آلَيْه” 
قوله: (وفائدة الشرط جواز البُحلل على رأي). 
جواب عن سؤال مقددر يرد على ماسبقء وصورته: أنه لافرق بين ا مشروط 
وغيره» فلا فائدة للشرط حيكظل” 
وجوابه: انّ فائدته ماذكره”', وهو كون التحلل مستحقاً بالأصالة بعد 
أن كان رخصة. 
ومن فرائده أنه عبادة فيترتب عليه الشواب» ولا يخنى ماني العبارة من 
المناقشة, فانَ جواز التحلل ليس هو الفائدة, بل ثيوت الجواز حينثذ اصالة. 
قوله: (وإنما يصح الشرط ...) 
أي: إفا يصح بحيث يترتب عليه أثره الذي اختلف فيه الأصحابء إذا 
علق بالعذر الذي فائدة الشرط إما تتحقق معه. 
ولا يخى ما في العبارة من التعسف والتعقيد, فإِنَ الفائدة المذكورة هنا 
إن أريد بها الفائدة السابفة» لم يبق للعبارة معنى بدون تكلّف تقدير شيء لا يدل 
عليه الكلام, وإن أريد بها العذرى كان تسميته بالفائدة أمرا خفياء لا ينتبه إليه. 
قوله: (ولوقال: أن تحلني حيث شئت). 
لوأق بالفاء لكان أول. 








() قي هه »: غيرما ذكره. 


العام نماي ديك 
فليس بشرطء ولا مع العذر. 
ولا يسقط الحج عن امحصور بالتحلل مع وجوبه, ويسقط مع 





تديه. 
المطلب السادس: في تروكه, وا حرم عشرون: 
أ: الصيدء وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطياداً وأكلاً -وإن 





قوله: (فليس بشرط, ولا مع العذر). 

الراد: أنه ليس بشرط في حالة,لأبدون ألهدبوهو ظاهرء ولا معه؛ لعدم 
صحته فيكون ولا معه معطوفاً على حذوفء إلا أن أنوفال: ولومع العذر نكان 
أولى. 

ومكن عطفه على (حيث شكت) وَآلْمَى لكان“ أنا تملني حيث شئت 
فليس بشرطء وأن تحلني لامع العذر, والمراد: أنه ليس بشرط أيضاً. 

والأول أسبق إلى الفهم وأقل تكلفاًء والثاني ألصق بالمقام وأوقع في 
المعنى؛ لِأنَّ مالا يكون شرطاً لايتفاوت الحال في عدم شرطيته بعروض العذر 
وعدمهء فالتعرض إليه لاموقع له. 

قوله: (ولا يسقط الحج عن المحصر بالتحلل مع وجوبه). 

أي: مع استقرار وجوبه» فلو كان واجب عامه؛ ولم يسبق استقراره فلا 
حج عليه بعد ذلك» إلا أن تبق الاستطاعة. 

ويلوح من قوله: (ويسقط مع ندبه) أنَّ الراد بقوله: (مع وجوبه): إنشاؤه 
واجبأء فبحتاج حينئذ إلى استثداء من لم يسبق استقراره عليه» ولم تبق الاستطاعة 
له كبا صنع شيخنا الشهيد في حواشيه. 

قوله: (وهو الحيوان الممتنع بالأصالة). 

يدخل فيه امحلل وامحرمء وبعض المحرم لايحرمء ولوقيد با محلل خرج ما 
يحرم من الحرم» ويندرج فيه الوحشيء اذا تأنس كيا يخرج مقابله. 


.- جامع المقاصد رج م 
فأء وذبحاً فيكون ميتة يحرم على 
رخ والبيض كالأصل. والجراد 





ذبحه وصاده امحل واشارة» ودلالة» 
امحل وا حرم والصلاة في جلده. واله 
صيدء وما يبيض ويفرخ في البر. 

ولا يحرم صيد البحرء وهوما يبيض ويفرخ فيه, ولا الد 
الحبشيء ولا فرق بين المستأنس والوحشيء ولا يحرم الانسي بتوحشهه 














قوله: (وإن ذبحه وصاده امحل ). 
هو وصلٍ لقوله: (وأكلاً)ة 
قوله: (وإشارة ودلالة). 
الاشارة معلومة, وإالدلالة نحو القول و الكتابة. 
قرله: (ومايبيض ,ويف في الير). 
كالبط ونحوه فآنه لَا”يَبيِصَنَ في آلكأء وإن كان لازمه, وبه صرح في 
وغيرها”", حاكياً إجماع العلماءء الا من ش93 
والمعيار فها يعيش في البر والماء بيضه, فان كان في البر فصيد, وإلا 
فبحري, ولو اختلف جنسه في ذلك فلكل حكم نفسه كالسلحفاة, فان منها برية 
ومنها بحرية. 

قوله: (ولا الدجاج الحبشي ). 

اللنص على ذلك عندنا -خلافاً لبعض العامة-» فانه لايطير بين السياء 
والأرض كيا في الرواية'" 1 

قوله: (ولا فرق بين المستأنس والوحشي ). 





التذكرة 





(م) هوعطاء كي في امغني لابن قدامة 5441 
(4) الكافي 6: م حديث ؟ الفقيه 297:8 حديث جنار 


إخرام المتمتع 
ولا فرق بين المملوك والمباح» ولا بين الجميع وأبعاضه. 

ولا يختص تحريه بالإحرام: بل يحرم في الحرم أيضاء والاعتبار في 
متولد بالاسمء ولو انتنى الإسمان فان امتنع جنسه حرمء وإلا فلا. 

ب: النساء وأ » ولساً بشهرة لا بدونهاءوعقداً له ولغيره. 
-والأقرب جواز توكيل الجد النمحرم محلا وشهادة عليه وإقامة على 
اشكالء وإن تحمل محلاً ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل عحرما-.وتقبيلاً 








قوله: (ولا بين الملوك والباح )4 

أي: في القسمين المستأنس مب نا الوحش يل وحبكسه: أو ني مطلق الانسي 
والوحشي » وو كل ما له نوعان وحشي و أنسي_كالبقر أفلكل نوع حكم نفسه. 

قوله: (و لو انتنى الاسمان.فان,امتنع جنسه حرمء وإلا فلا). 

الراد: كونه ممتنعاً بالعذو أو الطيرآنا” وكات أراد باجنس مشابهيه. وفيه 
تكلف ظاهر, لأنه مع انتغاء الإسمين عنه كيف يكون جنسه ممتنعاً؟ وقد كان 
ينبغي اعتبار امتناعه بنفسه؛ لأنّه حينئذ صيد بصفته؛ ولا مانع ينافي ذلك من 
انسبته إلى جنس آخر. 

قوله: (والأقرب جواز توكيل الجد امحرم محلاً). 

لا أرى وجهاً لتخصيص الجد بالذكر, فإن الأب مثله, و كذا غيرهما من 
الأولياء. والأصح عدم الجواز؛ لأنه يشترط في اللوكل أن يملك مباشرة التصرف 
الذي يوكل فيه, ولأنَّ الفعل حينئذ نيابة عنه. 

قرله: (وإقامة على إشكال). 

الأصح التحريم؛ لإطلاق النصوص النبي عن الشهادة على التكاح ”2 
وهوشامل محل النزاع» لكن مع خوف حصول الزنى امحرم بترك الشهادة» يعلم 
الحاكم بأن عنده شهادة, فليوقف الحكم إلى إحلاله, ويفهمه ما يقتضي إيقاف 

الاستبصار ؟:هم! حديث +35 

















جامع المقاصد / ج م« 


ونظراً بشهوة» وفي معناه الاستمناء. 

ويقدم انكار ايقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه, فان كان 
المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملاًء ويلزمها توابع الزوجية» 
وبالعكس ليس ها المطالبة مع عدم القبض» ولا له المطالبة معه. 





الحكمء فلا يلزم حصول ضرر, ولا فرق بين كونها على معلين» أو مُخرمين» أو 
بالتفريق . 

قوله: (ونظر الشهوة). 

الابدونها في الزوجةؤَالأحتتيعَةٍ باننسبة إلى النظرة الأولى» بناء على 
جوازها. 

قوله: (و في معناه الآستهداء )- 

أي: و في مع مآذذكر مغر التساءا باعتبار الوط ه و نحوه الاستمناء. 

قوله: (فالأقرب وجوب المهر كملاً). 

هذا هر الأصح؛ لوجوب المهر كله بالعقد, وانتفاء القتضي للتنصيف 
وهو الطلاق. 

وقيل بوجوب النصف20, بناء على أن العقد يقتضيه فقط» ويكون 
دعوى الزوج الفساد قبل ,الدخول منزلة الطلاق. 

قوله: (وتلزمها توابع الزوجية). 

بمقتضى إقرارهاء وكذا تلزمه حقوق الزوجية إذا حلفت ظاهراء وفيا بينه 
وبين الله يجب عليه ما يعلم أنه الحق. ١‏ 

قوله: (وبالعكس ليس ها المطالبة مع عدم القبض...). 

وعلها القيام يحقوق الزوجية ظاهراء وتفعل فيا بينها وبين الله تعالئ ما 
تعلم أنه الحق» وعلى الزوج بمقتضى الإقرار نفقتها والمبيت عندهاء وإن لم يكن لها 
المطالية بذلك,. 


(1) قاله الشيخ في البسوط 616:1 





ولو وكل حرم علاً فاوقع العقد فيه بطل وبعده يصح. 
ويجوز الرجعة للرجعية, وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة 


التساءع,. 
ويكره للمحرم الخطبة, ولو كانت المرأة محرمةوالرجل تحلاً 


فالحكم كما تقدم. 
ج: الطيب مطلقاً على رأي, أكلاً ولومع الممازجة 


وما عمل بالأصلين المتنافيين؛ أذ حموقق)اليياد مبتية على التضيق, فلا 
يجوز تضييع حقها ولا حقه» بل يراعى اللجمع بين الحعين أن أمكن. 

قوله: (وشراء الإماء وإن فصد الصتري). 

ولو كان قصده فعل ذل “فبَصَالْ]ظيراع حرم الفعل» ولا يفسد 
العقد؛ لعدم منافاة الاحرام له والنبي لا يقتضي الفساد في العاملات. 

قوله: (ومفارقة النساء). 








أي: يجوز ذلك بالطلاق وغيره. 

قوله: (ويكره للمحرم الخطبة). 

سواء له و لغيره. 

قوله: (ولو كانت المرأة محرمة... ). 

أي: الحكم في المرأة امحرمة ما تتقدم في الرجل انحرم من الوطءء والنظرء 
والتقبيل» والعقد, والتوكيل فيه, والشهادة: وغير ذلك من الأحكام السابقة 
كلها. 

قوله: (الطيب مطلقاً على رأي ). 

يحرم كله على الأصح؛ للنص 07 , 





)١(‏ الكاقي :9ه" حديث ١ع‏ الجليب »:0او؟ حديث ١٠ل‏ الاستبصار ؟ 1081 حديث 1وه. 








... جامع المقاصد | ج + 
مع بقاء كيقه, ولمساء وتطيبا وإن كان المحرم ميتأء إلا خلوق الكعبة, 
واضطرارا ويقبض على أنفه. ويتأكد المسكء والعنين والكاقفو 
والزعفرانء والعود. 

ويجوز السعوط مع الضرورة, والاجتياز في موضع يباع فيه 


قوله: (مع بقاء كيفيته). 

أي: من لون أو طعم أو رائحة» ومع انتفاء الجميع واستهلاكه فلابأس. 

قوله: (إلّا خلوق الكفتة)» 

هي بفتح الخاء: ألخلاط من أَلبليكِ منها الزعفران: فعل هذا يحرم لو كان 
طيب الكعبة غيرها. 

قال الشيخ: لوَ عل “الكحة..وهي_تَحت أو تطتب لم يكن له الش. 2 , 

قوله: (ويقبض على أثفه). 

أي: وجوبأ فتجب الكفارة بدونه. 

قوله: (ويتأكد المسك...). 
يتأكد تحريم هذه؛ نظرأ إلى قوة مدركها؛ للاججاع عليها ووقيع 
الخلاف في غيرها. 

قوله: (ويجوز السعوط مع الضرورة). 

هو بفتح السين, والظاهر لزوم | ويلوج من عبارة امتهى”© 
والتذكرة العدم 7 وكأنه لوجود الأمر به في الرولية9ك, ويظهر من الدروس 
وعنوب دار 


. 











( الحلاف 01م 

0 التي حاار 

9©) التذكرة 4:1 

(4) الفقيه ؟:4!؟ حديث 2٠١66‏ التبذيب 6:8؟؟ حديث 1١17‏ الاستبصار 109:1 حديث 
6م 

(ه) الفروس: 105 





إحرام التمتع 
ويقبض على أنفه ولا يقبض من الكررية؛ ويزيل ما أصاب الثوب منه. 

د: الاكتحال بالسواد على رأيء وما فيه طيب. 

ه : النظر في المرآة على رأ 

قوله: ( على 

أي: وجوبأء فان لم يفعل وجبت الكفارة. 

قوله: (ولا يقبض من الكريهة). 

أي: لا يجو فان فعل أثم ولا كفارة. 

قوله: (ويزيل ما أصاب الثوبنة): 

أي: وجوباً إن لم يمكن طرحه أخذ غيره. وَحَيْئْد فيأمر الحلال بغسله, 
أو يغسله بآلة''' فان تعذر غسله بيدهء صرق آكاة”إلية"أولل من صرفه إلى الطهارة 
وإزالة النجاسة» ذكر ذلك كله في ه001 

لكن لولم يجد طهوراً أصلاً فصرف اماء الى الطهارة أول؟ لعدم منافاة 
الطيب الاحرامء وامتتاع فعل الصلاة بغير طهارة؛ مع افضليتها على الاحرام. 

وجوز في النتبى غسل الطيب بنفسه””'-وإن أمكن استنابة الحلال في 
ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله محرماً بغسل الطيب”), ولأنه ترك للتطيّب 
لا تطتبء فكان كالخروج من الأرض المفصوبة, ومختار الدروس أحوط. 

قرله: (الاكتحال بالسواد على رأي ). 

الأصح تحرهء وفي الرواية التعليل بكونه زينة 7 

قوله: (النظر في المرآة على رأي). 


. على الاحرام) بعد جملة (وجوزفي المت ... الدروس 














(1) في «س» و«ه» وردت ججلة (فان 
أحوط). 

)١(‏ الدرو 

النتهئن 

(1) صحيح البخاري :130 

(0) الكافي :0م حديث ١‏ الفقيه ؟:1!؟ حديث 





ا 









التجذيب 501:08 حديث 1١114‏ 
مول 


. جامع المقاصد /ج +« 





و: الإدهان بالدهن مطلقاء وما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام 
اذا كانت رائحته تبق الى بعد الاحرام» ولولم يبق جاز. ويجوز أكل ما 
ليس بطيب منه كالسمن والشيرج 

ز: اخراج الدم اختياراً على رأي وإن كان بحك الجلد أو 
السواك . 

ح: قص الأظفار. 

ط: إزالة الشعر وإن قل» ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى 

تحريمه أصح أيضا في الروآئةتَكَليله بكونه زينة أيض”". 

قوله: (الادهان بالدهن مطلقاً أختياراً). 

أي: سواء كان طب الرائحة أم لاء بدليل قوله: (وبما فيه طيب) لكن 
سوق العبارة يقتضي أن دَككَ قي ال الأحرام؛ لأن الكلام في تروكه. 

لكن العطف ب (أن) الوصلية في قوله: (وإن كان قبل الاحرام) يقتضي 
خلاف ذلك إذ العطوف ب (أن) الوصلية لابد من اندراجه في الجملة التي قبلها. 

قوله: (ويجوز أكل ماليس بطيب). 

الظاهر قراءته بتشديد الياء. 

قوله: (إخراج الدم اختياراً على رأي). 

هذا هو الأصح, وتندرج فيه الحجامة والقصد ونحوهما. 

قوله: (وإن كان بحك الجلد). 

استثني في رواية عمار حك الأجرب جلده المفضي إلى خروج الدم, 
ففيها: إنه لايجحرم 9 

قوله: (إزالة الشعر وإن قل). 

سواء كان بحك أو إمرار يد لا إن كان نابت في العين» ولا إن قطع من 





(1 الكاني 4: هم حديث ١‏ الفقيه 791:7 حديث ٠٠00‏ التهليب :8:7 حديث 014ل 
(1) الكافي ع :بيجم حديث كام 








يه 


إحرام المتع .عتمت 
الحجامة المفتقرة اليه. 
ي: قطع الشجر أو الحشيش» | 
الفواكه والاذخر والنخل وعودتي المحالة. 
يا: الفسوقء وهو الكذب. 
يب: الجدال» وهو قول: لا والله وبلى والله, والأقرب اختصاص 
اللنع بهذه الصيغة» 





0-8 


أن ينبت في ملكه, وإِلَّا شجر 


البدن نموعضو وكان عليه شعر. كبا صِرةبيه في النتهى 7" وشيخنا في 
00 
الدر وس 


قوله: (الشجر والحشيش ). 

الحرم قطع الأخضرين دوك :البابسين. كيا صرح به المصبنف *" وغيره 
وكذا الفصن التكسر الذي هو في حَكُم البا. ولا يجوز قل اأصول الليابس؛ 
لأنه مما يرجى أن ينبت. 

قوله: (وعودي المحالة). 

هما العودان اللذان تجعل علييما المحالة ليستق بهاء واليحالة بكسر 
الأول: البكرة العظيمة. 

قوله: (والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة). 

في حديثين: أحدهما معتبر الاسناد: أنّ مطلق الهين جدال”, ولا ينافيهها 
ها روي صحيحاًء من أن الجدال إفا هو: لا والله» وبلى والله” ؛ لأنّ الحصر 
الواقع في هذا الحديث إضاني؛ لأنَ في أوله: «إِنْ لعمري» لا تعد جدالاًء مع أن 


كك 
3 








ااام 
(4) منهم: الشهيد في الدروس: 19١‏ 

(0) الكاني ) :ممم حديث وى 0 الفقيه 14:1؟ حديث جه 
معام حديث "م التبذيب 0 : وم حديث 1189 








ا جامع المقاصد رج م« 





وفي دفع الدعوى الكاذبة اشكال. 

يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ويجوز النقل لا الإلقاىه 
إلا القراد والحلم. 

يد: لبس المخيط للرجالء إلا السراويل لفاقد الأزان وإلا 
الطيلسان المزرر ولا يزره. 


دلالتها أصرح من دلالة الحصرء وأرجحيتها من جهة التعدد ظاهرة. 

فالأصح عدم الاختصاضلَ بالضيغة المذكورة, وتعدية الحكم إلى كل ما 
يعد بميناً شرعاً. 

قوله: (وفي دفم /التعوي.الكاذبة إشكال ). 

على ها اختارة لقنم من أذ الحكم تبختص بلا والله (وبلى والله)”2, 
لاوجه هذا الاشكال, والأصح اجواز» للضرورة. 

قوله: (قتل هوام الجسد). 

هي جمع هامة كالقمل والبراغيث والقراد, فلا يجوز قتل شي ء منها على 
حال ولو بنحو الزثبق. 

قوله: (ويجوز النقلء لا الالقاء). 

أي: النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد؛ لورود النص”2, ولدفع 
شدة الضرورة, ولا يوز الالقاء. 

قوله: (الا القراد والخلم). 

القراد مضموم الأول معروف, والحلم محركة: كباره وإصغارهء فقد نص 
عليه في القاموس'', فيجوز القاؤها عن نفسه وبعيره لاقتلها. 

قوله: (وإلا الطيلسان). 








(1) ل ترد في «ن», 
(1) الفقيه 9:.م؟ حديث ٠١41‏ التهذيب #زام حديث 11ل 
() القاموس (قزد) انوس (حلم) :كل 








به: لبس الخفين» وما يستر ظهر القدم اختيارأء ولا يشقهها لو 
اضطر على رأي. 

يو: لبس الخاتم للزيئة لا للسنة» ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو 
للزينة, ويجوز المعتادء ويحرم اظهاره للزوج. 

ير: الحناء للزينة على رأي. 


هو ثوب منسوج يحيط بالبدن, ومعنى قوله: (المزرر): الذي له أزران 
شأنه أن يزر. ومنه يستفاد بالايماء عدم جواز عقيدٍ ثوب الإحرام الذي يكون على 
المتكبين ونحو ذلك» وكذا يحرم ما يشبه الم من الاب النسوجة. 

قوله: (ولا يشقها لو اضطر على_رأي ). 

يجب الشق؛ لورود الأمرريم:''ء ولوب كشف ظهر القدم بحسب 
الإمكان. 

قوله: (لبس احاتم 

أي: فلا يحرم لبسه للسنة, فيكون المرجع إلى قصده. 

قوله: (غيرالمعتاد أو للزينة). 

أي: يحرم غير العتاد مطلقء وكذا يحرم ماكان للزينة. 

قوله: (ويحرم إظهاره للزوج ). 

ظاهر العبارة عدم تحريم إظهاره لغير 





الزوج من المحارم, وتعليله في التذكرة 





بحدوث الشهوة إلى إيقاع المنبي عنه قد يشعر بذلك ”", إلا أنَّ في الرواية: «من 
غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها» 7" وهوعام. 
. 


قوله: (الحناء للزيئة على رأي 
الأصح التحريم» ولا يحرم للسنةء وحكم ماقبل الاحرام إذا قارنه حكمه 








ا حديث ١‏ الققيه 14:9 حديث 4ه 
(؟) التذكرة 75:1١‏ 
(5) الكافي :40م حديث 4ء التهذيب :هلا حديث 8ب الاستبصار 5٠١:‏ حديث 21304 





جامع القاصد / ج ٠‏ 
يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس» فان غطاه وجب 
الإلقاءء واستحب تجديد التلبية» ويجوز للمرأة وعليها أن تسفر عن وجههاء 
ويجوز لها سدل القناع من رأسها الى طرف أنفها اذا لم يصب وجهها. 
يط: التظليل للرجل سائراً اختيارًء ويختص المريض وامرأة به لو 
زاملهياء ويجوز ا مشي تحت الظلال؛ والتظليل جالساً. 


1 60 
نص عليه في الدروس ١‏ 


قوله: (وعليها أن تسفرنبعن وجهها). 
بالنسبة إلى الاحراءة*لا بتكب إلى نظر الأجانب» فستر الرأس واجب 
قطعاً لأنه عورة» بخلاف ألوجه فانه تف أفيه. 
ويتخير الخنثى بين الأمَرَتِن ولا تهب عليها الكفارة إلا إذا جعت بين 
تغطية الرأس والوج مس76 
قوله: (التظليل للرجل سائراً). 
إذا جعل ما يتظلل به فوق رأسه حرم قطعء وإلا فني التحريم نظرء ونقل 
الصنف في النتهى”" والشيخ في الخلا الاجماع على الجواز')» وتردد في 
الدروس”). وظاهر إطلاق الأخبار التحريم” : وهو أحوط: وإن كان نقل 
الشيخ والمصنف الاجاع على الجواز لاسبيل إلى رده. 
قوله: (ويجوز المشي 
(0) الدروس: 7٠١‏ 
(؟) في «ن»: وحيث ان المرة يحم عليها ستر وجهها ني الاحرامء فلابد من كشف شي ء من الرأس من 
باب المقدمة لكن حال الصلاة يجب علها ستر جزه من الوجهء لأن الرأس عورة ولا يتم ستره الا 
بسر جزء من الوجه فقد تعارضاء فأ الذي يقدم؟ لا يبعد تقديم حكم الصلاة لان وجوبه أسبق» ولا 
تقبل التياية. 
ص الستبي لكل 
(,) الحلاف ١‏ :ناه مسألة 1١4‏ كتاب الحج. 
(0) للدروس: 
(© الفقيه ؟ 
باب (/ 
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على وجهه. 
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ك : لبس السلاح اخختياراً على رأيء ويجوز لبس المنطقة وشد 
الهميان على الوسط. 

الفصل الثاني: في الطواف. 

قد بينا أن المتمتع يُقدم عمرته, فاذا أحرم من الميقات دخل مكة 
الطواف العمرة واجباً. أما القارن, والمفرد فيقدمان الوقوف عليه. 

وفي الطواف مطالب: 

الأول: في واجباته, وهي احد عشر: 





إطلاق الأخبار يقتضي التحريم مطلقاً» إلا مم الضروره مثل: «أضح لمن 
للشمسء ومشل: 'الايظلل » 7" وغيرها ” , إلا أنّ 
ا مصنف نقل الاججاع على جواز التظلل بأكمَل ونإ يكبا فزق رلى 9 , 
ونقل الصنف” والشيخ الاجاع على جواز نصب ثوب والتظلل به إذا لم 
يصر فوق الرأس”؛ وتردد في الحكم في الدرويس”"'؛ والتحريم أحوط. 
قوله: (لبس السلاح اختياراً على رأي). 
هذا هو الأصح؛ للفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة0©, 
قوله: (قد بينا...). 


أحرمت له»”” أي: اب 








وجه ذكر الطواف بعد الاحرام. 










حديث 1 التهذيب 0018م حديث ع1 


8 حديث مل التإذيب #نسام حديث وبزدل 


() ال لون 

(0) الخلاف ١:هلا؟‏ مسألة 105 كتاب الحج. 

(,) الدروس: 3007 

(8) الكاني 60:4 حديث 4 الفقيه ؟:8!؟ حديث ٠٠١4‏ البذيب © :دم حديث درق 
1 








..... جامع ا مقاصد / ج * 

أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن» وستر العورة. وما 
يشترط طهارة الحدث في الواجب» ويستحب في التدب. 

ولوذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معهاء ويعيد الصلاة 
واجبا مع وجوبه, وندبا مع ندبه. 

ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أو البدن أعاد ولو 
علم في الأثناء أزاله وتممء 








قوله: (طهارة الحدثي ليث عن الثوب والبدن). 

هما شرط في الواجك قطعء وَليعَمني النجاسة عا عني عنه في الصلاة على 
الأصحم؛ لأنه كالصلاة إلاأني-الكلام»-ؤلا إيشترط الطهارة من الحدث في المندوب 
على الأصح؛ للرواية7 ب 

قوله: (وسر العوّرة ). 

أي: التي يجب سترها في الصلاة وبه رواية”©» ويظهر من الصنف في 
الختئف التوقف في وجويه”, 

قوله: (ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها). 

ولو كان بتذكريقين الحدث مع الشك في الطهارة. 

قوله: (ويعيد الصلاة واجباً مع وجوبه ). 











كأن قوله: (مع وجوبه) مسعدرك 
الطواف واجبأ يغني عنه. 
قوله: (ولوعلم في الأثناء أزاله وأتم). 

أي: أزال الشوب النجسء وقد كان المناسب أن يقول: أزالماء فان 
اللعروف إزالة النجاسة. ويجب أن يقيّد مما إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع 








)١(‏ الكافي 470:4 حديث جع الفقيه 700:8 حديث 104-1707ل التبذيب 117:6 حديث ملل 
(؟) تضير القمي :185 
0) الف لعي 





القراقة مود فيه ايه 
ولولم يعلم الا بعده أجزأً. 

ب: الختان» وهوشرط في الرجل المتمكن خاصة. 

اج: النية, وهي أن يقصد الى ايقاع طواف عمرة القتع أو غيرهاء 
لوجوبه أو ندبه, قربة الى الله تعالى عند الشروع, فلو أخل بها أو بشي ء 
منها بطل. 








الطواف» ول يكل أربعة أشواطء وإلا لم يجز التتميمء بل يجب الاستئداف. 

قوله: (ولولم يعلم إلا بعده أجزأ)٠‏ 

قيل عليه: تجب إعادة الجماهل! بالنجاسة في القِسلاة في الوقت» فتجب 
الإعادة هنا 

قلنا: هناك وقت محدود صَرَحَء: وَمَنَاِ وقت ,اليطواف_زقبإن فمله. فاذا فرغ 


منه لم يبق وقت. 





نعم, لو وجب القضاء في الصلاة ىا في ناسي النجاسة. اتبهت الإعادة هنا 
مع احتمال العدم؛ لانتفاء الأداء والقضاء معأ المقتضي لانتفاء وقتيهما. 
قوله: (الختان, وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة). 
أي: دون المرأة؛ للرواية”", لكن يرد عليه الخنث و الصبي» فانّ النص 
يتناوشماء ولا بعد فيه بالنسبة إلى الصبي» فان الخدان شرط الطواف كالطهارة, 
فيعتر فيه كيا تعتي الطهارة. 
قوله: (النية...). 
ويجب أن يقصد ما يطوف له من حج الاسلام أو غيره» وعمرة الاسلام 
أو غيرها؛ لأنْ «لكل امرئ ما نوى»”, 











)١(‏ الكاني 1:4م؟ حديث ١‏ / الفقيه 00:1؟ حديث 908ل +.لى التبثيب 0: هل كدو 
حديث ؟1غء ككل 

)١(‏ أمالي الطوسي 1:7م؟, صحيح مسلم #: 0١8‏ حديث 58(ء سأن ابن ماجة 141:17 حديث 
ليلل 
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د: البدأة بالحجر الأسود, فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوطء الى 
أن ينتهى الى أول الحجرء فنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده 
للاتمام 


قوله: (البدأة بالحجر الأسود... ). 

ويجب فيه أن يحاذي بأل مقاديم بدنه, -حال كون البيت على يساره-» 
وَل الحجر الذي إلى جهة الركن الهاني, مقارناً بالنية أؤل حركات الطواف بحيث 
تمر عليه كله, ولا يجب أن يِتقيله بوجهه ثم ينحرف» بل يجزئه أن يجعله على 
يساره ابتدائى وإن كان الأقضل استعبآه/أولً وقد نبه على ذلك في الختلف 69 
والدروس ”9 , 

قوله: (فنه يبتعدئ.الاحتساب إن جدد النية عنده للاتمام). 

قال الشارح: إن وله آللاثمَام ) تعليل للصحة حينئذ» و التقدير: ويصح 
ذلك لكونه طوافاً تاماً مستجمعاً ما يعتبر فيه””'. وفيه بعد؛ لأنَّ المتبادر من 
العبارة تجديد النية للا تمام. 





وحكىء أن على النسخة التي بخط المصنف قيداً بغير خطه» حاصله: أن 
القصود بالاتمام إكمال الشوط الناقص, بحيث لا يجعل المبتدأ منتهى» ويبتدئ 
الطواف منهء ثم يأتي المد حجر" , 

ولا صل هذا؛ لأنه إن جعل ذلك تعليلاً للصحة كان تقدير الكلام: 
ويصح لاتمام الشوط الناقص» بحيث لا يجعل المبتدأ منتهى إلى آخرهء كان فساده 
ظاهراًء فانه لا رابطة بين الصحة واتمام الشوط الناقص أصلاً, مع عدم انتظام 
قوله: «بحيث لا يجعل » الى آخره: معه. 





() القطف: ككل 
(9) الدروس: 116 
(م) ايضاح القوائد ١‏ :ةك 
(4) أيضاح الفرائد ١‏ هوك 





00000 





مع احتمال البطلان, ولوحاذى آخر الحجر يبعض بدنه في ابتداء الطواف 
ل يصح. 





وإن جعل متعلق اللام فيه جدد بحيث يكون نتمة للكلام فاظهر في 
الفساد إذلا معنى لتجديد النية الذي هو شرط لابتداء الاحتساب من الحجرء, 
لاتمام الشوط الناقص الى آخره أصلا. 

ارك ولد امصنف أنه كان قد اشتهر بين تلامذة الصنف أن الراد: أن 
ينوي عند الحجر الاتمامء أي: يأقي بستة أشواط إتمام الشوط الأولء ثم يأني بنية 
أخرى عند نمام الستة بشوط سابع» ويبطل“ ذلك التاقصء فكأنه قد نوى الطواف 
نء فاللام تتعلق -أي: إن جدد ألنية لاتمام/إلطّؤاف- بستة اشواط أخر الى 





آخره. 


زايقتضي. أن لا يجزرئ غيرهء كيا 
هو مقتضى قوله: (إن جدد النية...)» بل يقتضي أن ابتداء الاحتساب إنفا 
يتحقق اذا جدد النية عند الحجر للاتمام على الوجه الذكو وهو أشد غرابة. 

والحق أن العبارة لا تخلومن شيء؛ ومع كمال التعسفءولها على ما 
اختاره الشارح تسلم من الفساد في المعنى. 

قوله: (مع احتمال البطلان). 

وجه هذا الاحتمال أن الطواف حينئذ مشتمل على الزيادة بحسب 
الصورة» حيث لم يفصل بين الزيادة والطواف بسكون, وضعفه أظهر من أن يحتاج 
إلى بيان. 

قوله: (ولوحاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم 
يصح). 

المراد بآآخر الحجر: الطرف الآخر الذي (يلي الطرف الذي)”' يبتدئ منه 
الطائف» والتقييد بآخر الحجر غير 


وهذا أغرب؛ لانه مع وقؤع المتيادة. 








اج إليه, فانّ محاذاته بشي ء من بدنه غير 








(01 ل ترد في «س». 





.. جامع المقاصد / ج م 
ه : الحتم بالحجرء فلو أبق من الشوط شيئاً وإن قل لم يصحء بل 
أ من حيث ابتدأ. 
و: جعل البيت على يساره, فلوجعله على ينه أو استقبله بوجهه 
يصح. 
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت» فلو مشى على شاذروان 
الكعبة لم يصحء ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح. 








الطرف الأول لا يعتد به. 

قوله: (الحتم بالحاجر). 

يراد: ال تم بموضع ابتدآئه كندل عليه آخر كلامه. 

قوله: (أو اسعيلة بوه إصفع)- 

وكذا لوجعل ظهره إليه. 

قوله: (فلو مشى على شاذر وان الكعبة . 

المراد به: أساسها الذي بق بعد تعميرها أخيراً. 

قوله: (ولو كان يمس الجدار بيده ني موازاة الشاذروان صح ). 

إن كان متعلق (ني) هو (يِس )» كان العنى: إن امس إذا وقع في موازاة 
الشاذروات (صح )”, أي: مقابك يصح. 

ويشكل؛ بأنه غير خارج عن البيت بجميع بدنه حينئذ» والأصح عدم 
الصحة على هذا التقدير”". 

وإن كان متعلقه محذوفاً على أنه حال من الجدار كان المعنى: أنه لومس 
الجدار الكائن في موازاة الشاذروان صحء وهو ظاهر لخروجه حينئذ بجميعه عن 
البيت. 





. 








(0لم ترد في «ن» ودع », 
(1) لم ترد في «س». 


الطواف 





ح: ادخال الججر ني الطواف, فلو مشى على حائطهء أو طاف 
بيئه وبين البيت لم يصح. 

ط: الطواف بين البيت والمقام» فلو أدخل القام فيه لم يصح. 

ي: رعاية العدد, فلونقص عن سبعة ولوشوطاًء أو بعضه ولو 
خطوة لم يصح. ولو زاد على طواف الفريضة عمداً بطل» ولو كان سهواً 
قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن» ولو كان بعده استحب اكمال اسبوعين» 
وصل للفريضة أولاًء وللنافلة بعد السعي . 

ويكره الزيادة عمداً في النافلق نيل استحب الانصراف على 
الوتر. 


والأول هو السابق إلى الهم ل تعبا ون كان ارتكاب المس في 
الشاذر وان لا يخلو من تجوز 
قوله: (الطواف بين البيت والقا 
وكذا يجب مراعاة التسبة من كل جا 
حتى من جانب الحجر؛ لما علم أنه من البيت. 
قوله: (قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن). 
امراد به: العراقي وفي رواية أني كهمش» عن الصادق عليه السلام: «إن 
اذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه»”''. وفسره بعض الأصحاب بالشامي. 
قوله: (استحب كمال اسبوعين ). 
فيمكن أن يقال: ينوي للثاني من الآنء ولا بعد في أن يؤثر فيا مضى» أو 
بنية الأول وهو بعيد. 





موازاة 





به دلت عليه الأعار7 











٠0‏ حديث 01م 


النبذيب ١1:0‏ حديث باجم الاستبصار 715:7 حديث «ولا. 


() الكاني :18 حديث د 






(:) الكاني ؛ نحل حديث ١ل‏ 








لام ب عدي و ستفمع للعاسة رج 

ولو نقص من طوافه ناسياً أتمه إن كان في الحال» وإن انصرف 
فان كان قد تجاوز النصف رجع فاتم, ولوعاد الى اهله استناب. ولو 
كان دون النصف استانف. وكذا لوقطع طوافه تلدخول البيتء أو 
للسعي في حاجة, أو مرض في اثنائه, فان استمر مرضه وتعذر الطواف به 
طيف عنه وكذا لوأحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد 
الطهارة, وإلا استأنف. 

ولوشرع في السعيء فذكر نقصان الطواف رجعاليه فأتمه 5 
تجاوز النصفء ثم اتم السحتي لولم يتجاوز استأنف الطواف, ثم 


استأنف السعي. 

قوله: (فان_كان قبد جاوز النصف رجع فأتم, ولوعاد إلى أهله 
استناب ). 

لا يبعد جواز الاستنابة هنا اختيارأً» وبه صرح في الدروس في حكم 
لياق اعساو 

قوله: (وكذا لوقطع طوافه لدخول البيت» أو للسعي في 
حاجة...). 


أي: إن أكمل أربعة بن وإلا استانف» وكذا لوقطعه لصلاة فريضة 
دخل وقتهاء وكذا الناقّلة إذا تضيق وقتباء وقيل: يبني على شوط 7 وهو 
ضعيف. وإنفا يجز القطع لواحد من الاسباب الذكورة» لابدونها”', ويجب أن 
يحفظ موضع القطع ليككل منه (إذا عاد فلوشك احتمل الأخذ بالأقل» ويحتمل 
0 )0 

قوله: (ولولم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ). 
(1) الدويس: 
(0) قاله 
(0) هكذا في نسخة «س» وني «ن» وه » (فيحرم لابدوم!). وهي كا ترى. 
() لم ترد في «ن». 











٠ الطواف‎ 





ولوشك في العدد بعد الانصراف لم يلتفتء وكذا في الأأثناء 
إن كان في الزيادة ويقطعء وإن كان في النقصان أعاد. كمن شك بين 
الستة والسبعة» وفي النافلة يبني على الأقل. 

ويبوز الاخخلاد الى الغير في العدد» فان شكا معأ الحكم ما سبق 








فرع: لوسعى قبل الطواف أعادهما وإن كان ناسياء وهوفي صحيحة 
منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام”" . 

قوله: (وكذا في الأثناء إن كان في:الزيادة ويقطع ). 

هذا إذا بلغ ركن الحجر وإلا بظل؛ للتردف بي الزيادة والنقصانء فان 
كان بلغه قطع وجوبأء حذراً من حصولا الزيادة "2 

قوله: (ويجوز الاخلاد الى« الغيق في العدد). 

للرواية””', ويشعرط فيه البو ل الذكزرة ولا الحرية. وهل تشترط 
العداله؟ وجهاث, وظاهر الأخبار العدمء لأنه علي هالسلام لما سثل عن ذلك لم 
يستفصل عنها"', وإن كان اعتبارها أحوط. 

قوله: (فان شكًا معأ فالحكم ما سبق ). 

أي: ينظر فإما أن يكون في الزيادة أو النقيصة, وعلى الزيادة فاما أن 


150 الكافي 401:4 حديث ؟ التبذيب 17946 حديث جيل‎ )١( 

(0) في هاءش الدسخة «ه »: أي وكذا الحكم لوشك ني أثناء الفمل, أي قبل الفراغ منه إن كان 
الشك في عحض الزيادة, بأن يتحقق السبعة ويشك في الزئئد. ولا يتصور هذا الفرض الا اذا كان 
عدد الحجر, إلا كان الشك في الزيادة والنقيصة أو كانت الزيادة مقطوعا بها فان كان الفرض 
الأول قطع وجوياً, وان كان الفرض الثاني بطلء وان كان انثالث قطع وجويا والابطلء الا أن 
يكون في الشوط الثاني من الزيادة. بخطه رح الله, وجاء ني التسخة «ن» مدرجة ني التن,و أضاف 
الناسخ في الهامش ما لفظه: متن الزيادة من قوله: أي وكذا الى آخر الحاشيه كنتب في الحاشيه 
بخطة عله. 

(6) الكافي 400:6 حديث ؟ الفقبه 04:1؟: 00 حديث 19# 1184ء التهذيب 184:8 
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يا: الركعتان, وتجبان في الواجب بعده في مقام ابراههم 
عليه السلام حيث هوالان, ولا تجوز في غيرهء فان زوحم صلى وراءه أو ني 
أحد جانبيه: ولو نسيهما وجب الرجوع: فان شق قضاها موضع الذكرء 
ولومات قضاهما الولي. 





يكون قد بلغ ركن الحجر أولا (الى آخيره)”" 

قوله: (حيث هو الآن). 

نبه: ب (الآن) على انتقال:اليقام, وقد نقل أنه كان في عهد النبي صلى 
الله عليه وآله عند الباب0ك 

قوله: (ولا يجوز في غيره). 

قال في الدروين: إن معظم الأخبارر وكلام الأصحاب ليس فيهها 
الصلاة في 0 بل عت 1 
بعض الفقهاء بالصلاة في المقام يجا" تسمية لما حول القام 
المراد بالمقام حقيقة: هو الصخرة التي علها أثر قدم إبراهم 
عليه السلامء ولا يصلى علها ولا قدامهاء وهذا حق, 

لكن المراد بالمقام: هو البناء المعد للصلاة» اللئيه هو وراء الوضع» الذي 
فيه هذه الصخرة بلا فصل» ومع الزحام يصلي خلف هذا الوضع أو الى جانبيه. 

ووقتهها عند الفراغ من الطواف؛ لقول الصادق عليه السلام: «لا تؤخرها 
ساعة» إذا طفت فصل»”", 

قوله: (ولونسيها وجب الرجوع). 








باسمه؛ 


() ل ترد في «ن»ر 
(؟) الكافي :م77 حديث 1 


(0) التروس: 1399 
(4) عبرعن ذلك ابن حيزة في الوسيلة: 04٠‏ والشيخ في المبسوط 760:1 والنهاية: 141 وسلار في 
اكراسم 1155 


(0) الكاني 4 :م؟) حديت ل التبذيب 5:0م) حديث 17م 


الطواف ..,. 

المطلب الثاني: في سننه, يستحب الغسل لدخول مكة ولوتعذر 
فبعده. والأفضل من بر مسمون بن الحضرمي بأبطح مكة, أو فخ وهي 
على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة, وال فن منزله, ومضغ 
الاذخر, ودخول مكة من أعلاها حافياًء بسكينة ووقاره والغسل لدخول 
المسجد الحرام, ودخوله من باب بني شيبة 


1 








. 





ي: إلى المقامء قال في الدروس: فان تعذر فحيث شاء من الحرم» فان 
تعذر فحيث أمكن من البقاع ''". فان كان مرلدة.وجوب الرجوع إلى الحرم إذا تعذر 
المقام وهو الظاهر. توقف على النص الدال عل كيك 

وقال أيضاً: إن الجاهل كالداسي ”'". وهوأعتمل» ويمكن إلحاقه بالعامد 
إن”" لم يبور له فعلهها في غير المقام؛ لأنه مقصر بجهله. 

قوله: (من بِثْر ميمون الحصرمي )7 

هو بالحاء الهملة. 

قوله: (وإلا فن منزله). 

في العبارة مناقشة؛ لأنّ هذا الحكم لا يستقم على إطلاقه, إذ ليس كل 
من لايكون قادماً من المدينة يستحب له الغسل من منزله لدخول مكة. 

قوله: (ودخول مكة من أعلاها). 

أي: لكل قادم» سواء قدم على طريو 
عليه وآله''' وقيل: إن هذا مختص بالقادم من الدب 

قوله: (ودخوله من باب بني شيبة). 

قيل: لأنّ هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة» فسن الدخول منه 





ة أملا؛ تأسياً بالنبي صلى الله 
( 


(1) الدروس: 11 
() المصدر السابق. 
(0) في «ت»: أي 
(4) الكافي :م4 حديث 4 التهذيب ه تامع 
(5) ذهب اليه سلار في المراسم: ٠١8‏ وإين د 
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بعد الوقوف عندهاء والدعاء بالمأثو والوقوف عند الحجروالدعاء رافعاً 
يديه به, واستلامه ببدنه أجع» وتقبيله فان تعذر فببعضهء فان تعذر 
فبيده ويستلم المقطوع بموضع القطعء وفاقد اليد يشي والدعاء في اثنائه, 
والذكر, والمشي» والاقتصاد فيه بالسكينة 








قلت: سمعنا أن هذا الباب يدعى الآن بباب السلام؛ وينبغي أن يعلم 
أن هذا الباب الآن غير معلوم؛ لأنَ.الويحد قد ثبت أنه زيد فيه. 

نعم يراعى الدخوليطن الباباْ/إلدّي يسامته الآنء فعلى ما سمعناه يدخل 
من باب السلام المعروف الآن بذك . 

قوله: (بعد الوقهف عندها). 

في حواشي الشهيد :كر يكم تأت لَب كي اللغة» و الصواب تذكيره. 

قوله: (واستلامه ببدنه أجع ). 

المراد: معظمه مجحازاء والاستلام بغير همز معناه: المس» إفتعال من اليبلام 
بالكسر: وهو الحجارة, أو من السلام بالفتح, (أعني )" التحية» أي: يحبي نفسه 
عند الحجرء كرا في قوهم: اختدم””. أي بخدم نفسه إذا لم يكن له خادم. 

وقيل: إنه بالكسر بهمز من اللامة: وهي الدرع فيكون معناء: إتخذه 
جنة وسلاحاً. 

قوله: (وامشي والاقتصاد فيه). 

أي: في ا مشي بحيث يتوسط فيه. 

وقوله: ( بالسكينة). 

أي: يكون ساكن الأعضاء. 





(1) ورد هذا التفسير رواية عن الامام الصادق (ع) انظر: الفقيه ١84:1‏ حديث 334 
(5)ل ترد في «س». 
(م) في «ن»: اعتدم نفسه. 


الطواف ... 
على رأيء ويرمل ثلاث ويمشي أربعاً في طواف القدوم على رأي. 
والتزام المستجار في السابع؛ وبسط اليد على حائطه: والصاق 


ككل 








وقوله:(على رأي). 

يتعلق بالمشي, أي: يستحب مشي في جميع الطواف, ويستحب مع ذلك 
الاقتصاد والسكينة, 

قوله: (ويرمل ثلاثأ, ويمشي أربعاً في طواف القدوم على رأي). 

الرمل (عركاً)”': هو الاسراع في المشتي مع تقارب الخطئ, دون الوثوب 
والعدق ويسمى الخيب. 

والمراد بطواف القدوم: أول طواف بأتي به /القأدم الى مكة, (واجباً كان 
أو مندوبا) ”© وسواء كان عقيبه عي , كطواقت العمرة بالمتمتع بها وطواف الحج 
ا مقدمء أم لا كطواف الحاج مفردا إذا كي ديار 

فلا رمل في طواف النساء والوداع إجاعاًء ولا في طواف الحج تمتعاء ولا 
فيه إفراداً إذا كان المفرد قد دخل مكة أولاً. 

وإفا يستحب على القول به للرجل الصحيحء دون المرأة والخختثق 
والريض بشرط أن لا يؤذي غيره, ولا يتأذى هي ولوكان راكياً حرك دابته, 
ولا فرق بين الركنين الهانيين وغيرهما عندنا. 

والأصح في المذهب والشهور بين الأصحاب عدم الاستحباب؛ لقوله 


ويستحب الاقرار بالذنوب» فانه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا 
34 0 
المكانم إلا غفر ه97 , 


(1) ل ترد في «اس». 
(1) لم ترد في «ن» 

(0) الكافي 415:4 حديث ١‏ التهذيب 
(4) انظر: الكافي 41١:4‏ حديث هم التبقيب ٠١ ٠4:6‏ حديث وج جام 
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البطن به والخد والدعاء, فان تجاوزه رجع. 

والتزام الأركان خصصصاً العراتي وامانيء وطواف ثلاثماثة 

وستين طوافء فان عجز جعل العدة اشواطاًء فالاخير عشرة» والتداني من 
البيت, ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن. 
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قوله: (فان تجاوزه رجع ...). 

قال في الشرائع: لم يرجع ”', فالمسألة ذات قولينء يمكن حملها على اختيار 
كل قولء ويمكن حل كلاب ممق النسيان, وكلام صاحب الشرائع على 
العمدء أو يحسل كلام اللأسنف ع ىك نتباوز وم يبلغ الركن الهانيء وكلام 
الشرائع على بلوغه كا دَلَتَكَلجةمتحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن 
عليه السلا ”" و كيف كاف الك عط رالرواية. 

قوله: (والماني). 

بتخفيف الياء؛ لأنّ الألف عوض من ياء النسبة على اللغة المشهورة. 

قوله: (فان عجز جعل العدة أشواطاً والأخير عشرة). 

هذا هو المشهور وقوفاً مع ظاهر النقل» وزاد ابن زهرة أربعة؛ ليصير الأخير 
طوافاً كاماة 7" . 

قال شيخنا الشهيد: واستقربه العلياء 9 وني جامع ١‏ 
لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق عليه السلام أنه اثنان وحمسون لواف 2*7 











(1) الشرائع 
(0)البذيب 10 
(0) الغية (الجوامع الفقه؛ 
(4) نسبه الفاضل المندي في كشف اللثام 04:١‏ ال الشهيد في حاشيته م الام 
(ه) لم نجده قي مستطرفات السراثر فيا استطرفه من كتاب جامع البزتطي , لكن رو الشيخ في التبذيب 

©: 401 ححديث 1100 عن ألي نصرعن على عن أي بصبرعن أبي عيدلله (ع) قال: «يستحب أن 
السنة كل اسبيع لسبعة أيام فذلك اثنان وخسون اسبوعا». 











٠. الطواف‎ 





المطلب الثالث: في الأحكام, من ترك الطواف عمداً بطل 
حجه؛ وناسيا يقضيه ولوبعد المناسك» 


قوله: (من ترك الطواف عمداً بطل حجه). 

بما يشكل نحقيق ما به يتحقق التّرك ؛ فانه لوسعى قبل الطواف لم يعتد 
به ولو قصر لزمته الكفارة إن كان معتمراء وإن أحرم بنسك آخر يطل فعله. 

ويمكن أن يحكم في ذلك العرف, فاذا شرع في نسك آخر عازماً على 
ترك الطواف» بحيث يصدق الترك عرفا حكم ببطلان الحج, أو يراد به خروجه 
من مكة بنية عدم فعلهء ول أظفر في هذا الأب تتهامر. 

وني رواية علي بن أبي حزة: إن من جه ل/أن /يطوف حتى رجع الى أهله 
عليه إعادة الحج وبدنة”". ولا دلالة َياحَلَ اعجار أرجرع الى الأهل ني تحقق 
الثرك ؛ لأن ذلك وقع في حكاية َل إلنائك7) 

ويمكن أن يقال: إن كان الطواف لعمرة القتع, فيتحقق الترك إذا تركه 
بعد ضيق الوقت, إلا عن باقي المناسك من الإحرام للحج والوقوفين وغيرهما أقل 
الواجب, وإن كان للحج فبعد خروج ذي الحجة, وإن كان لعمرة الافراد فبعد 
الخروج من مكة, أو يحكم في هذا الأخير العرفء أو يقال في هذا الأخير: مادام 
لا يتضيق عليه نسك آخر, لايتحقق الترك , بل يقال: لايكاد يتحقق معنى 
الترك المقعضي للبطلان فيها؛ لأنّ العمرة الفردة هي المحللة من الاحرام عند 
بطلات نسك آخحر لاغيرها'”' فلو بطلت لاحتيج في التحلل من إحرامها إلى 
أفمال العمرة» وهو ظاهر البطلان. 

قوله: (وناسياً يقضيه...). 

الجاهل كالعامدء وعليه بدنة لصحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن 
عليه السلام”. 5 











)١(‏ الفقي 
(؟) في «س» و«ه »: غيرهاء ولا يكن الساعدة عليه 





6 حديث 174٠‏ التبذيب 0:8ا؟١‏ حدبث 415 الاستيصار 798:7 حديث 08 


(0) قرب الاستاد: 3097 
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ويستنيب لوتعذر العود. 

ولو نسي طواف الزيارة, وواقع بعد رجوعه الى أهله فعليه بدنةء 
والرجوع لأجله. وقيل لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر. 

ولو نسي طواف النساء استناب» فان مات قضاه وليه واجباً. 





1 5 0 5 :. 000 
قال في الدروس: وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية7", 


قوله: (ويستنيب لو تعذر العود). 

قال في الدروس: المرإهثقّة#الشقة الكثيرة» ويحتمل أن يراد بالقدرة: 
الاستطاعة المعهودة في الحجة"ء ولا بَأىيا صار إليه؛ نظراً إلى التبادر إلى الفهم 
عرفا 

قوله: (ولوَنتي لواف الزيارة وواقع) الى قوله: (وقيل: لاكفارة 
إلا على من واقع بعد الذكر)” 

هذا القول هو الأصح؛ لظاهر حسنة معاوية بن عمار"". ويشكل على 
هذا القول ما سيأتي من روايتي عبدالله بن مسكان, وسعيد بن يسار: أن من واقم 
وقد نقّص من سعيه شرطاً ساهياً قبل أن يذكر, عليه دم بقرة”"'. فان الوجوب 
لنقص شوط من السعي -إذا واقع قبل التذكر مع اشتراط التذكر في جميعه غير 
واضح, ولعل الايجاب مطلقاً أظهر. ويجب الرجوع لأجلهء فان تعذر استناب. 

ولو تكرر الوطء عمد فينبغي تكرر الكفارة”. 

قوله: (ولو نسي طواف النساء استداب...). 









(1) الدروس: 05 
() اللصدر السايق. 


تللم حديث نلا 





(3) في «ن» و«ه » وردت جلة (ويجب الرجوع... تكرر الكفارة) قبل جلة (ويشكل على هقا... 
عطلقا أظهر). 


الطواف ...ين 5 75 000 

ويجب على المتمتع ثلاث طوافات: طواف عمرة القتع» وطواف 
الحجء وطواف التساء. 

وعلى القارن والمفرد أربعة: طواف الحج وطواف النساع» 
وطواف العمرة اللفردة» وطواف النساء فيها. 

المستند حسنة معاوية بن عمار”, ولوواقع بعد الذكر وجب عليه ما 
يجب على الجامع قبل طواف النساء عمداً. 

ولو اتفق حضور من عليه طواف النساءء أو كان من نيتة العود لم تجز 
الاستنابة» ولوترك طواف النساء عمد وجيير الرجوع لأجله. صرح به في 
الدروس”", ووجهه: أن الاستنابة إن وردت في نامي فيبق العامد على حكم 
الوجوب. ولو نسي طواف عمرة القتع 'أو-آلافراد:وتج-العود له مع الامكان. 

ولو واقع فان كان ناسَبولا بم عليه وإن كان بعد الذكر أمكن 
انسحاب حكم طواف الزيارة هناء ولوتركه جاهلاً فالظاهر بطلان النسك؛ لأنّ 
الجاهل عامدء إذ هو مخاطب بالتعلم. وهل تجب الكفارة كطواف الزيارة؟ فيه 
احتمال؟ للمساواة 7 

فرع 

قال شيخنا الشهيد في حواشيه: لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى 
الطواف» وفي علدت يقضي السعي بعده؛ ونقل عن الخالف روم قال: ما 
قلتام مجمع عليه . 

قلت: ويشهد له ما تقدم التنبيه عليه هن الرواية الدالة على أنَّ من سعى 
ولم يطف يطوف ثم يعيد السعي ”1 . 
)١(‏ الكاني ؛ :«ذه حديث ه. الفقيه 40:7 حديث «لاالق البذيب «:ماك 106 حديث 11ل 

ححى الاستيصار ؟ :مال 777 حديث خالا خخ 

(,) الدروس: 115 
(م) لم ترد في «س». 


(؛) الحلاف ١‏ :ب/7 مسألة ,م10 كتاب 
(0) الكاني 471:4 حديث ؟ء الهذيب 




















1 حديث 1 07ل 





وطواف النساء واجب في المج والعمرة المبتولة؛ دون عمرة 
القتع, على الرجال, والنساءء والصبيان؛ والختائى» والخصيان؛ وهو 
متأخر عن السعي للمتمتع وغيره» فانقدمه ساهياً أجزأء وإلافلا إلامع 
الضرورة كالمرض وخوف الحيض. 

وغير طواف النساء متقدم على السعي ء فان عكس أعاد سعيه. 

ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن ال موقفين 
ومناسك منى يوم النحر. 

ولا يجوز له تقدمفإلا ثُمذر كال مرض» وخوف الحيضء والزحام 


للشيخ العاجز. 
ويكره للقارن وَالْمَرَصَوتكت "اف تأخير السعي ساعة, ولا يجوز 
الى الغدمع القدرة. 


قوله: (والعمرة المبتولة ). 

عن البتل: وهو القطع؛ لأنما مقطوعة عن الحج, أي: منفردة بخلاف 
عمرة القتعء فانها داخلة فيه. 

قوله: (فان عكس أعاد سعيه). 

وإن كان ناسياً كا قدمناه. 

قوله: (إِلا لعذر كالمرض). 

المانع من العود مشلأء والحيض الذي يتوقع حصوله حين العودء وخوف 
فوت الرفقة» ونحو ذلك. 

فوله: (ويكره تلقارن والمفرد). 

أي: يكره ذلك غياء فيجوز التقديم اختياراً على الأصح. 


قوله: (ولن طاف تأخير السعي ساعة, ولا يجوز إلى الغد). 








ولا يجوز لبس البرطلة في طواف العمرة» ولا في طواف الحج مع 
تقديه, ولونذر الطواف عل أربع فالأقوى بطلان النذر. 

الفصل الثالث: في السعي وفيه مطلبات: 

الأول: في افماله» وعيب'قيه: العية العثملة عل الفغل) ووجههء 
و كونه سعي حج الاسالام أوغيره» والتقرب إلى الله تعالىء والبدأة 


كَثبه ملاصقاً له» 








الممنوع منه تأخيره إلى الغدء فيجوز إلى الليل» وهو في بعض الأخخبار”؟ 


ولوأخره إلى الغد أتم وأجزأه. 

قوله: (ولا يجوز لبس البرطلة ). 

بضم الباء والطاء المهملة و أتتكاورائزلةوعطديد ار مع الفتح: هي 
قلنسوة طويلة» كانت تلبس قدا وروي أهلرمين.زي الييود”"', وأصح القولين 
تحريم لبسهاء حيث يحرم ستر الرأس. ١‏ 

قوله: (ولونذر الطواف على أربع فالأقوى بطلات التذر). 

هذا هوالأصحء إذ لم يتعبد بمثله, والرواية بوجوب طوافين”"' لاعمل 





عليها. 

قوله: (فيه النية الشتملة على الفعل» ووجهه, وكونه سعي حج 
الاسلام أو غيره...). 

وتهب أيضاً فيا الاستدامة والمقارنة لوقوفه على الصفاء أي جزء منهء أو 
الإلصاق عقبه به إن لم يصعد عليه ولأول حركات السعي. 

قوله: (بحيث يجعل كعبه ملاصقاً له). 

لوقال: عقبه لكان أولي؛ لأنّ الكمب في لغة العرب غير العقب» وهذا 






(1) الكافي :449 حديث ع الفقيه 114 0111 التجذيب 171:6 حديث 
موق الاستيصار 71429 
(0) الف 


0) الكاقي 155:4 حديث لل 


ا 





:وه؟ حديث ه«٠اء‏ التبذيب 154:8 حديث 148. 
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والحتم بال مروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها 

والسعي سبعة أشواط من الصفا اليه شوطان. 

ويستحب الطهارة» واستلام الحجرء والشرب من زمزم» وصب 
ماثها عليه من الدلو المقابل للحجر, والخروج من الباب المقابل لهء 
والصعود على الصفاء واستقبال ركن الحجرء وح الله, والثتاء عليه 
واطالة الوقوف, والتكبير سبعاًء والتهليل كذلكء والدعاء بالماثون 


إذا لم يصمد على الصفا. 

قوله: (بحيث يلمبق أصابع”فتكيه بها). 

أي: بالمروة» وهذا إذللم يصعد على درجة المروة» وفي اعتبار الصاق 
أصابع القدمين معأ توقفيا 

قوله: (من الصقا إليه تتوطان). 

وحكي قول بأنيها شوط واحد”". 

قوله: (والخروج من الباب المقابل له). 

قال في الدروس: الذي خرج منه البي صلّى الله عليه وآله وهوالآن 
من السجد معلّم باسطوانتين معروفتين» فليخرج من بينهاء قال: والظاهر 
استحباب الخروج من الباب لوازي فيا”" , 

قوله: (والصعود على الصفا). 

في بعض الأخبار ما يدل على استحباب الصعود على المروة””", ونبه عليه 
في امنتهى 9 

قوله: ( وإطالة الوقوف ). 


(0) البروس: 116 
(©) الكاني 67:4 حديث ى التهذيب 6 :)1 حديث 144. 











وا مشي فيه: والرمل للرجل خاصة بين المنارة وزقاق العطارين, والهنيئة 
في الطرفين والراكب يحرك دابته. ولو نسي الرمل رجع القهقرى ورمل 
في موضعهء والدعاء فيه. 





أي: على الصفا بقدر سورة البقرة مرسلاً؛ تأسياً بالنبي صل الله عليه وآله 
رواه معاوية بن عمارء عن الصادق عليه السلام صحيحا””'» وروي: أنه يورث 
الى 0 
قوله: (والرمل للرجل خاصة بين المدارة وزقاق العطارين). 
في رواية معاوية بن عمان عن الظادقٌ لّبواللام: «ثم انمحدر ماشيأء 
وعليك السكينة والوقان حتى تأتي ألنارة, وهي طرف المسعى» فاسع مل ء 
فروجك, إلى أن قال: حتى تبلغ المدارة الآتكرَق» قآلَ: وكان المسعى أوسع ما 
هو اليوم, ولكن الناس ضبيقوه» 07 
وعلل الرمل في هذا الوضع بأنه من جملة وادي محسرء ذكره في المنتبى 9 
100 
قوله: (والحنيثة في الطرفين ). 
ني حواشي الشهيد: إن المعروف الهينة, قال ني الصحاح: على هينتك» 
أي: على رليك 9, 
قوله: (ولونسي الرمل رجع القهقرى). 
أي: إلى الكان الذي يرمل فيه؛ والقهقرى بفتح القافين والراء وإسكان 





(1) الكاني )©١:4‏ حديث ل التبذيب :10 حديث لام 

()) الكاني :7) حديث ى الفقيه ؟:1+0 حديث 4لاه, التبذيب ١40:8‏ حديث عمق 
الاستبصار 702:9 حديث بطم 

(7) الكاني 4:4م؛ حديث و التهذيب ١08:‏ حديث /111. 

0) التي اهليل 

(0) التذكرة لتخم 

(0) الصحاح (هرن) 912:5 
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المطلب الثاني: ني أحكامه؛ السعي ركنء إن تركه عمداً بطل 
حجه, وسها يأني بهء ولوخرج رجعء فان تعذر استناب» وتحرم الزيادة 
على السبع عمدأً فيعيدء لا سهرا فيتخير بين اهدار الشامن وبين تككيل 
أسبوعين. 
الهاء هو: المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه والرجوع مستحب. 

لكن هذه الكيفية ذكرها الشيخ" والأصحاب”', وعبارتهم ممتملة 
للوجوب و الاستحباب» فيحتملءؤتتؤبها وعدمه. 

قوله: (السعي ركنّ إن تركةعكد بطل حجه). 

تحقيق الترك © كيدصييق رفي -الظولط. 

قرله: (وسهواياي يد 

هل الجاهل كالعامد» أم كالتآسي ؟ المتجه الأول. 

قوله: (فان تعذر استناب). . 

الراد بالتعذر: المشقة | وهل تلزمه كفارة لوذكر ثم واقع؟ لانص 
فيه. لكن وجويها على من ظن إتمامه فواقع» ثم تبر النقص كا سأق» يقتضي 
الوجوب بطريق أولى» ومقتضاه الوجوب وإن واقع قبل التذكر”", وهذا في 
التمتع, أما غيره فلا دليل يدل عليه. 

قوله: (فيتخير بين إهدار الثامن» وبين تكيل أسبوعين). 

إنما يتخير إذا أكمل الشامن ٠»‏ و إلا قطع وجوبأء فان م يفعل بطل؛ لدلالة 
الأخسبار على إيطال الزيادة: إلا إذا سعى ثمائية”2 » وحيث تخير يكون السعي 


(1) الميسوط 

(؟) منهم:ابن البراج ني المهذب :548:١‏ والشهيد في الدروس: 116 

() في «س»: الركن. والثبت هو الصحيح انظر صحيفه: +808 

(؛) في «نه وده »: الذكر. 

(0) الكاني 6:دم؟؛ حديث ؟ الفقيه + :لاه؟ حديث 1545 1719 التهذيب 1:0ه! حديث ككقء 
+60 الاستبصار 909:5 حديث وجي وف 
















ص ا 





روم تبر انيد إو تله وقد في المبدأ وهو في المزدوج 
على المروة, أو قدمه على الطواف أعاد. 

ولوتيقن النقص أكمله, ولوظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل 
وواقع» ثم ذكر النقص أتمهء وكتريقرة جل رواية: وكذا لوقلمء أو 
قص شعره ويجوز الجلوس خلاله للراحة؛ وقطعه حاجة له ولغيره ثم يتمه 





الثاني مستحبأء قيل: لم يشرع استحباب السعي إلا هنا. 

قوله: (ولوظن التمتع إكمالى فّ:هإلعسرة فأحل وواقع» ثم ذكر 
النقص أتمه و كفر ببقرة على رواية» ,ف كذا لمكأو قص شعره). 

مستند الحكين رواية عبدالله ب مسكان''] ووواية سعيد بن يساره عن 
الصادق عليه السلام '"". لكن فينعبارة اللصيتف إشكالء فان قوله: (فأحل) 
مقتضاه أنه قصّرء فيكون الحكم بال لَلَحَرَافَمَة مك نْ حملها على اعتقاده 


الاحلال في نفسه, 

قيل: إنما فعل كذاء لأنّ الكفارة تترنب على امجموع, وعلى الابعاض 
كفارة واحدة. 

والحق: أن ترتيب الحكم على المجموع يشعر بأنَّ الابعاض لااتقتضهاء 





فإذا نص على القلم وقص الشعر وحده بتي حكم المواقعة غير معلوم. 

قوله: (وقطعه حاجة له ولغيره). 

هذا يشعر بأنه لا يجوز قطعه إلا الحاجة» ويجوز قطعه لصلاة فريضة إذا دخل 
وقتها كا سيأتي وهل يجوز اختياراً؟ فيه إشكال. 

قوله: (ثم يتمه). 

إطلاق العبارة يقتضي البناء ولوعلى شوط» وهكذا يستفاد من 





لكات ... جامع المقاصد/ ج 





ولودخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة. 
الفصل الرابع: في التقصير, فاذا فرغ من السعي قضر واجبأء 
وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بهاء وأقله قص بعض الأظفار أو قليل 
من الشعر. 
ولا يجوز أن يحلق, فيجب عليه شاة مع العمدء وير يوم النحر 
ا موسى على رأسه وجوباًء 
الأخمبار”', وهو مذهب الأكثرا؛. والظاهر أنّ بعض الشوط كالشوط, وقيل: 
تعتبر يحاوزة النصف كالطواؤط”ة 
قوله: (ولودخلل وقت الفريْصم قطعه. ثم أتمه بعد الصلاة). 
يستحب قطعه حينئذ» "يجب ذلك قطعاء وإن كان ظاهر العبارة 





يوه 
قوله: (ولا يجوز أن يحلق فيجب عليه شاة مع العمد). 
ولا يجزثه الحلق على الأصح؛ للنبي عنه 29 
ولا إِنَّ الحلق إنما يكون تدريجأٌء فاذا زال أقل شعر صدق التقصير؛ 
لأنَ الاعتبار بالنية والمنوي -وهو الحلق- منبي عنهء فيجب التقصير بعد ذلك. 
ويجب في التقصير النية المشتملة على كونه في عمرة القتع, والوجه إلى 


آخرهء ويجب كوذ 








يستحب أن ع على الروة» ونكني الإزالة بالنتف والحديد والنورة, 
والقرض ا 

قوله: (ور يوم النحر الموسى على رأسه وجوباً). 

أي: الذي حلق في إحرام العمرة المتمتع بها؛ مرق أبي بصير عن أبي 


:6 حديث 1ه 








)١(‏ الكالي :مم4 حديث اع الفقي 108:7 حديث 1107 التهنيب 
دعام وابن ادريس في السرائرة 
(©) القاثل المفيد في المقتمة: 54. 

(4) التهذيب ١50:6‏ حديث جره 





07 الف 
والأصلع استحبابًء ويأخذ من لخيته أو اظفاره, ولوحلق بعض رأسه جاز. 

ولوترك التقصير حتى أهل بالحج سهواً صحت متعتهء ولا شيع 
عليه وروي شاق 








عبدالله عليه السلام 29 
قال شيخنا الشهيد رحهالله: وفيه تنبيه على أن الواجب في الحج منوط 
بالرأس اختيارأء قال: وني الآية الكرمة إماء إلى ذلك, وهي قوله تعالى: (محلقين 
رؤسكم ومقصرين )"7 
ولا دلالة فيه على الوجوب؛ لإمكياة أنََْمَالِ: يستحب الحلق» فلو كان 
قد حلق في إحرام عمرة النقتع فقد فوته ,أفيجب عليه لق إن نبت على رأسه شعر 
إن لم يكن قد نبت (على رالته) ‏ ضيد” 1ن 'لرسى وجوبأء ثم قصر مع 
جوباًء ولا يلزم ما ذكره من له 
قوله: (والأصلع استحباباً ). 
أي: يستحب له ذلك ؛ لأنَّ الحج يطلب فيه الحلق: فع فواته يصار إلى ما 








قوله: (ويأخذ من لحيته وأظفاره). 

أي: كل من الحالق والأصلع, قال شيخنا الشهيد: وفيه تنبيه على أنه 
بدل إضطراري”'', وهذا يتم له إن اراد بذلك الاستحباب. 

قوله: (و لو حلق بعض رأسه جاز). 

أي: في عمرة القتع؛ لأنَ المضوع منه حلق الرأسء وهذا لا يخرج عن 


قوله: (ولوترك التقصير حتى أهل بالحج ‏ الى قوله: - وروي: 


,16 حديث 018 الاستيصار 117:1 حديث 445. 





0) ما بين القوصين لم ترد في «س» وه ». 
(4) في «س»: اختياري. 





هي رواية إسحاق بن عمار”', وهي محمولة على الاستحباب؛ لروايته 
هوعن أب عبدالله عليه السلام: أنه لاشيء عليه ”2 

قوله: (وعمداً تصير حجة مفردة على رأي» ويبطل الثاني على 
رأي). 

الأول: هو اللشهور جف الأبمحاب؛ لصحيحة أني بصير عن الصادق 
عليه السلام قال: «المتميثُ اذا طاف كسكّى, ثم لبى بالحج قبل أن يقصرء فليس 
عليه أن يقصر, وليس له أتتشهلت 

والراد به: التستمَ و بهم هيم وبين حيّكية معاوية بن عمار عن الصادق 
عليه انسلام في رجل أهلَ بالعمرة» ونسي أن يقصر حتى يدحل في الحج قال: 
«يستغفر الله ولا شي ء عليه وتمت عمرته »27 

ويشكل بوجوه: 

الأول: إن الاحرام منهي عنه قبل التقصير, والنبي في العبادة يدل على 
القساد. 

وقيل: النبي ليس عن الاحرامء بل عن وصف نخارج, أعني: الاخلال 
بالتقصير المقارن له. 





نبي عنه نفس الاحرام؛ لأنه على هذه الحالة غير مشروع. 
عدم شرعيته على هذه الحالة لا يقتضي عدم شرعيته 
أن انتفاء 


ويرد عليه 
مطلقاً؛ لأ انتفاء الشرعية امخصوصة لا يقتضي انتفاء الشرعية مطلقاً؛ لأنّ 








4ه حديث اه, الاستبصار 145:7 حديث 246 
٠6‏ حديث 16م الاستيصار 5:1 حديث 816 
حديث 4لهء الاستبصار ؟: 45؟ حديث 848 باختلاف في اللفظ. 









6 حديث 018, الاستبصار 747:5 حديث 848 





ولوجامع عامداً قبل التَفْصير وجب عليه بدنة للموسرء وبقرة 
للمتوسط, وشاة للمعسر. ويستحب له بعد التقصير التشيه با محرمين في 
ترك الحيط. 





الأخص لا يقتضي انتاء الأعمء وللسعارضة”'' بكثير من الصور مثل التقدم على 
الامام عمداء والصلاة مع منافاتجا لحق آدمي مضيق» أو حق الله تعالى كذلك . 

ويمكن أن الترتيب بين الاحرام و التقصير إن كان شرطاً تحقق 
النبي عن الاحرام؛ لأنه حينشذ لم يأتٍ بالواجب على الوجه ا مأمور به كتقديم 
العصر”" عمدأء والتحقيق أنه لولا الرواية لانجه اليكالان. 

الثاني: منافاة قوله عليه السلام ! «وإفا لكل]امرئ ما نوى »'" فان امنوي 
وهو حج التتع غير واقع على ذلك التتديرو داوق وهو جح الإفراد غير منوي. 

ومكن المواب بأنّ الاخلال بَالَقَطبْويعْضِيبقاء ة أل إحرامه الأولء 
والإحرام الثاني مانع من التقصير بعد ذلك فتنتني المتعة» فيلزم الافراده لا أنّ 
الإفراد يقع بالاحرام الثاني ليقع الفعل بغير نية. 

الثالث: إن أفعال العمرة قد تمتء والتقصير خارج؛ لأنه محلل 

وجوابه: أن كونه محَيّلاً لا يقعضي خروجه., واتيانه ببعض الأقعال 
لايقدح ببقائه على الإحرام الأول. ولوسلم لكنى بقاؤه على الإحرام الأول في 
إعداده لثبوت الحكم المدعىء ولا نظر إلى كون الأقعال (قد) ”تنمت أؤلا؛ أن 
البقطير بكر الأخلال ف الزوليا 1 والإحرام الأول باق. 

الرابع: إن الرواية ”' قاصرة الدلالة» مع إمكان حلها على متمتع عدل 














)١(‏ في «ن»؛ واللعارضة, 

() في «ن» و«ه »: القصر. 

(م) صحيح البخاري 4:١‏ سن أبي داود 5:1 حديث 1101 
(4) لم ترد في «س» واه ». 

(ه) التهذيب ١64:8‏ حديث 14ى الاستبصار ؟: 47 حديث 16ى, 
(0) اللصدر السابق. 





جامع المقاصد /ج + 


الفصل الخامس: في احرام الحج والوقوف» وفيه مطالب: 

الأول: في احرام الحج, والنظر في امور ثلاثة: 

الأول: في وقته وله أما وقته فاذا فرغ الحاج من عمرة القت 
أحرم بالحج» وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهرء 








ال" الافراد م بي بعد السمي 


0 


أنه قد ورد التصريح بذلك في رواية 
اخرى 

وجوابه: لا قصورائي الرواية؛لأنإنني المتعة لايدل على بطلان الحجء بل 
يشعر ببقاء أصله صحيحاً' والتسيعين تالس هو المج لا التعقء ولا ريب في ان 
القرانء فلم يبق إلا لاترَادءواجمل المذكور بحلاف الظاهر, ولا باعث قويا على 


ارتكابه والعدول إلى التأويل مع أن آلحكم مشهور بين الأصحاب, كما حكاه في 
6 






الدروس 

ويمكن المعارضة بالناسي, فإِنَ الاحرام لو كان منافياً للتتقصير لنافى في 
حق الناسيء وهو باطل. 

ويجاب بأنَ ذلك كله مدافعة للنص الصحيح الصربح وليس بجائن وقد 
علم وجه القول الثاني مما قررناه والعمل على الأول. 

بتي شي ء, وهو أنه بعد انقلاب حج القتع إفرادأء هل يجزئ عن فرض 
المكلى؟ الأقرب لاء إن كان انقتع متعينا عليه وفاقاً لفتوى الدروس” 

قوله: (وأفضل أوقاته عند الزوال). 

أي: بعده بدليل قوله: (بعد أن يصلي الظهر) وني الرواية: بعد أن يصلي 





(1) في بعض النسخ «عن» وهي كا ترى. 

(1) التبذيب ١64:6‏ حديث 014 الاستبصار 145:1 حديث 8465 
(0) الدروس: 45 

(4) الدروس: 97 


إحرام الحج ... 


أو ست ركعات إن وقع في غيره» وأقله ركعتان. 





ويبوز تأخيره الى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب ايقاعه حينئذ. 
وأما الى فكة, فلا يجوز ايقاعه في غيرهاء وأفضل المواطن 
المسجد تحت الميزاب أو في المقام. 


ينبغي انه إن لم يتفق وقت فريضة'الظهر قيب فريضة ولو مقضيّة, 
فان لم يتفق اكتنى بست ركعات أو ركعتينء ومع الفِرضأيصلي الركعات قبله كا 
سبق في إحرام العمرة. 


والعبارة لا تفيد هذه الأحكام 35 أن الضمير ني (غيره) إذا رة إلى (عند 
الزوال): وهو المتبادر من سياق العبارة» اقتضى الاكتفاء في الأفضلية بست 
ركعات في غير وقت الزوال مطلقأء (وليس كذلك؛ لاستحباب رعاية الفرض 
مطلقاً)”' وتكلف رة الضمير إلى الفرض لا يخلو من تعسف. 


قوله: (ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة» فيجب إيقاعه 
حينثة). 
ضيق وقت العبادة يستعمل في ضيقه عنها بحيث لايسعهاء وفي ضيقه عن 
غيرها بحيث لايكني إلا للعبادة, فان حلت العيارة على المعنى الثاني سلمت عن 
الطعن. 

قوله: (وأفضل المواطن المسجدء تحت الميزاب أو في المقام). 





:ةا حديث زمه 


القوسين لم ترد في فاص ». 











... جامع المقاصد /ج + 

ولو نسيه حق يخرج الى من رجع الى مكة وجوباً مع المكنة 
فان تعذر أحرم من موضعه وو من عرفات. 

الثاني: الكيفية» وتجب فيه النية المشعملة على قصد حج القتع 
خاصة -من غير ذكر العمرة فانها قد سبقت؛ ولو نسي وأحرم بها بنى على 
قصده من إحرام الحج- 

كل منها مروي”", وفي الدروس رجح فعلههما في القام''» وهوخيرة 


الختلف 7 





مثل ”*) الجاهل بلجلاف _العامب أفائة لا بد منعوده, والا قلا نسك له. 


قوله: (فلونسي_وأحرم .يبا بن على.قصده من إحرام الحج). 

إن كان إحرامه با بمجرّد ألنَطَنْء واللقصود هو الحج فلا شبهة في الصحة» 
إلا أنَ ذلك بعيد أن يكون مقصود العبارة, 

والظاهر من عبارته هناء ومن عبارة غير هذا الكتاب: أن الخطأ في 
القصد الذي هو النية”", وبه رواية تدل بظاهرها على اغتفار الخطأ في الارادة". 

وني الصحة حينئذ نظر؛ لأنّ «الأعمال بالنيات» ولكل امرئ 





(1) أما حكم الاحرام من عند القام فرواه الشيخ في التهذيب 114:6 حديث 0801: والاستيصار 
حديث تاد 
وأما حكم الاحرام تحت الميزاب؛ قال في كشف اللثام ١‏ :07م: (ولم أظفر لمخصوص اليزاب 
بخبر)» لكن روي في خبر معاوية: «من عند المقام أو ني الحجر». راجع الكاني 404:4 حديث 1 
التهذيب 100:0 حديث 0087 
(0) الاروس: 2150 
0 اقطف: 0ك 
انظر: الهامش رقم (1). 
(0) في «ن» وهم »: مثله. 
با وفي المنتي 17 6الار 
أخطأ قبل العمرة ..: التهذيب 14:8 حديث 007, وفيه... فأخطأً 














إحرام الجج .. 
وعلى الوجوب أو التدب لوجههها. والتقرب الىالله تعالى ولبس الثوبين» 
والتلبيات الأربع كما تقدم في احرام العمرة من الواجب والممشتحب. 
ويلتي الماشيفي الموضع الذي صلى فيه. والراكباذا نض بهبعيره» 
ويرفع صوته اذا أشرف على الأبطح, ثم يخرج الى منى ملبيا. 





ما نوى»27. وبالجملة, فالقول بالصحة لا يخلومن اشكال. 

قوله: (وعلى الوجوب أو الندب). 

الكلام في حج القتع السبوق بالعمرةى ويب إنما يتصور على القول بعدم 
وجوبه بالشروع في العمرة» وقد سبق المصشل فيه إتيكان. 

قوله: (لوجههما). 

الأول حمل الوجه على سب :الوجرضٍ كالنذر والاسلام وغيرماء لكن تصور 
هذا في الندب غير واضح» ولواجزا فق اذوب دول بالقلب منعنا وجوب ذكر 
السب ويديك. 

ولا ريب أن مل وجههما على الوجه المقتضي لشرع التكليف بالواجب 
وامندوب بعيد, إذ لايجب الجمع بينهها وبين وجههما معأء إلا على النسخة التي 
صورتها: (أو وجههها) فانه لا إشكال حينئذ. ١‏ 

قوله: ( كا تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب). 

أي: في اللبس والتلبيات الأربع» ولوعمم فقال: وغيرهما من الواجب 
والمستحب لكان أول. 

قوله: (ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه والراكب إذا 
نهض به بعيره). 

ظاهره تأخير التلبية إلى نهوض البعير به» ويشكل؛بأنه لا بد من عقد 


:١ امالي الطوسي 5105 انيب 25:1 حديث 418, صحيح البخاري‎ )١( 


٠‏ سن أبن ماجة 141:7 حديث 47797 سان النسائي 005١‏ سن أب 








166:6 حديث 


داود 05525 حديث لج 
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ويستحب استمراره عليها الى زوال الشمس يوم عرفة. 
الثالث: في أحكامه؛ ويحرم به ما قدمناه ني محظورات احرام 


العمرة. 


ويكره ما يكره فيه, وتاركه عمداً يبطل حجه: لا ناسياً على رأي 





الإحرام بهاء واستحباب الإحرام في لقا 
إلى وقت الركوب. 
وفي الدروس استحب ؤقةبإلصوت بالتلبية في موضع الاحرام اللما. 
وللراكب إذا نض به بده" ومو خلف النهم من الأخبار”""ء ومن عبارة 
الصنف السابقة مع قوله ! (ويرفع_صوتط إِذا أشرف على الأبطح) وفي التذكرة” 
وامنتهى '' مثل مافتاء نو الوافق لقوانين المذهبرهو ماذكره في الدروس©, 
ويمكن تنزيل الأخبار حل أنّ“الراكب يجهر بالتلبية اذا نهض به بعيره» 
ويرفع صوته بها اذا أشرف على الأبطح. أما العلبية التي يعقد بها إحرامه فانه يسر 
بهاء وهو تنزيل ملاثم, وهوقريب مما قال ابن ادريس في السرائر: فان كان ماشياً 
جهر بالتلبية من موضعه الذي عقد الاحرام فيه: وإن كان راكباً لب اذا نهض به 
بعيره» فاذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية !99 , 
قوله: (وتاركه عمداً يبطل حجه. لاناسيأ على رأي ). 
قد سبق الكلام على ذلك؛ قال الشارح ولد الصنف ما معناه: إن 


الخلاف في نسيان التلبية, أما ناسي النية فان إحرامه يبطل إجاءا". 


» أو تحت الميزاب يقتضي عدم تأخيره 











() الدروس: 39١‏ 
6 حديث 141 الاستبصار 10/018 حديث 026 
0 

0) الى نكال 
() العرويس: +17 
(0) السرائرة ي0 
()'ايضاح الفرائد ١‏ 











فيجب ما يجب على امحرم من الكفارة على اشكال. 
ولا يجوز الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى» فان طاف 
ساهيا ل ينتقض احرامه. قيل ويجدد التلبية ليعقد بها الاحرام. 


المطلب الثاني 





نزول منى. 


يستحب للحاج بعد الاحرام يوم التروية الخروج الى منى من مكة 
بعد طلاة الظهرء والإقامة بها الى فجر عرفة: وقطع وادي مسر بعد طلوع 
الس 


ويظهر من كلام شيخنا الشهيبائي شرح الأأرشلإد أن الخلاف في ترك 
النية أيضاً. 

قوله: (فيجب عليه مايجس عنى. الحرم من الكفارة,على إشكال ). 

يدشأ من عموم الأخبار الدالة على أنَ من فَعَلَ ما يوجب الكفارة على 
نرم قبل التلبية لا شيء عليه”"» ومن أنه يلحق باحرم» ولهذا صحت باقي 
أفعاله» وفي الأول قوة, و الوجوب أحوط. 

قوله: (فان طاف ساهياً لم ينتقض إحرامهء قيل: ويجدد التلبية؛ 
ليعقد بها الاحرام)27. 

الأصح الاستحباب» واختاره الشيخ في التبذيب7, 

قوله: (والاقامة بها إلى فجر عرفة). 

فيكره قبلهء وقيل: يحرم 9 
قوله: (وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس). 








8 حديث 704-0901 الاستبصار ؟ :م1 باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية. 


وغيرها. 
(1) قاله ابن حزة في الوسيلة: 157 والشيخ في البسوط ١‏ :هدس والهاية91441. 


0 
(4) قاله أبوالصلاح في الكاني في الفقه: 14: وابن البراج في الهذب 501:1 
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وللعليل والكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهرء وكذا 
الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنئ» والاقامة بها الى طلوع 
العوسن 

ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر. 

ويستحب الدعاء عند دخوهاء والخروج مثهاء واليها بالمتقول» 
وحدها من العقبة الى وادي محسرء والمبيت منى ليله عرفة مستحب للترفه 
لا فرض. 

المطلب الثالث ني كلوقو بعرفة ومباحثه ثلاثة: 

الأول: الوق وا محل» لكرفة وقتان اختياري: من زوال 


أي: مجاوزثهنفتكره قبلد..وقيل بالتحر» 27 

قوله: ( وللعليل- إلى قوله : "قبل الظهر). 

لكل منهم الخروج قبله ا شاء من نحويوم 

قوله: (ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر). 

وقيل: يوم "''» وقد سبق. 

قوله: (وحدها من العقبة إلى وادي محسر). 

مسر بكسر السين: موضع من منىء ذكره في الصحاح 27 

قوله: (والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب؛ للترفه لافرض ). 

قيل: فلا ينوي له إذ لايعد في الستحبات الدينينة. وليس بشي ء؛ لأنّ 
المستحب دينى, وإن كان الغرض منه الدنيا. 

ومكن أن يقال: هو إرشادي “الاشهاد عند التبايعء لكن تعبير الصنف 
بالاستحباب ينافيه. 











(1) قاله الشيخ في المبسوط 407:1 وا" 
(؟) قاله أبوالصلاح في الكاني ني الفقه: .148 وابن البراج في المهذب 701:1 
م الصحاح (حسر) 255017 





الوقوف بعرفة ... ل لكر 





الشمس يوم العاسع الى غروباء أي وقت منه حضر أدرك الحجء 
واضطراري الى فجر النحر. 

والمحل عرفة وحدها من بطن عرنة وثوية وفرة الى ذي المجازن 
فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك , ولا بهذه الحدود. 

ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبلء والستحب أن يقف في 
السفح في ميسرة الجبل» وسد الخلل بنفسه ورحله: 


قوله: (وحدها من بطن عرنة). 

هي بضم العين الهملة, وفتح اللأء والنوث 

قوله: (وثوية). 

هي بفتح الثاء المشلعة وكير ألواوة> و تشيبد اليئاع الثناة من تحت 
الفتوحة. 

قوله: (ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل ). 

أي: يبوز بحيث لايكون مكروهاء فع عدم الضرورة يجوز بالكراهية. 

قوله: (والستحب أن يقف في السفح). 

سفح الجبل: أسفلهء حيث يقفى 7" الماء. 

قوله: (في ميسرة الجبل). 

امراد: ميسرته بالقياس”"' إلى القادم من مكة. 

قوله: (وسد الخلل بنفسه ورحله). 

في المنتهى: قال الله تعالى: (كأنهم بنيان مرصوص )””' فوصفهم 
بالاجدماع”')» وفي حديث سماعة بن مهراث, عن الصادق عليه السلام: «واذا 
() في «ه 
(0) في دم 
م الصقف: 4 
0 لين تجا 





اه 





وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرلة. 

الثاني: الكيفية: وتجب فيه النية» والكون بها الى الغروب فلو 
وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه؛ ولو أفاض قبل الغروب عامداً 
عالاً فعليه بدنة» فان لم يقدر صام ثمانية عشر يومأًء ولا شي ء لوفقد أحد 
الوصفين» أو عاد قبل الغروب. 








رأيت خللاً فسده بنفسك وراحلتك »20. 
والمراد: أنه لايدع بيتة يي |صحابه فرجة يطمع في دخوها أجني حيث 

يشتغلون بالتحفظ منه عِلّ الدعاءء أو يهم في شيء من أمورهم. ويستحب 
القرب من الجبل. 

قوله: (وأن بتري خباءه بنمرة .وهي بطن عرنة). 

مرة بفتح النون, وكسر البم» وفتح الراىء وقد ورد أنها بطن عرنة في 
حديث معاوية بن عمار””'» وربما يلوح في كلامه العنافي ما سبق من أن مرة 
وعرنة حدان لعرفة. ويمكن اعتبار كونبها حدين؛ على أن أحدهما ألصق من الآخر. 

قوله: (وتجب فيها النية). 

ويجب كونها مقارنة لأول الزوال؛ لوجوب الوقوف في مجموع هذا الوقت» 
وإن تأخرت أثم, وأجزأ, ويعتبر فيها ماسبق من قصد الفعل والوجه وتعيين الحج. 

قوله: (فلو وقف با حدود ‏ إلى قوله: بطل حجه). 

ينبغي نقبيد هذا الاطلاق با إذا نم يقف بغيرها أصلاً عامداًء ولونسي 
ولم يقف با مشعر فكذلك . 

قوله: (فان عجز صام ثمانية عشر يوماأ). 

هل يشترط التواني في صيامها أو لا؟ الظاهر العدم. 











ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد واقامتين» 
والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين» والوقوف في 
السهل, والدعاء قائماً. 

ويكره الوقوف في أعلى الجبل» وراكبء وقاعداً 

الثالث: الأحكامء الوقوف الاختياري بعرفة ركن» فن تركه 
عمد بطل حجه. 

والناسي يتدارك ولوقبل الفجر, فان فاته هارأ وليلاً اجتزأ 
بلقن 0 

والواجب ما يطلق عليه إللم احضو وك سارت به دابعه مع 
النية. 

وناسي الوقوف يرجعء» وَكنو”الَطلوعبالفبجر, إل عرف أنه يدرك 


قوله: (والشروع في الدعاء با منقول). 

أي: ويستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء, وإن كانت العبارة غير 
نري قي ذف 

قوله: (لنفسه ولوالديه). 

أي: يستحب كونه لنفسه ووالديه» ويستحب لاخوانه المؤمنين» ويستحب 
إيثارهم على نفسه؛ للنص الوارد في ذلك 97 

قوله: (والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور). 

المراد: الواجب الذي يعد ركداء أي: والواجب في الركن هذا فان امجموع 
واجبء والركن هو ماصدق عليه الإسمء وليس المراد من الوقوف إلا الكون. 

قوله: (ونامي الوقوف يرجعء ولو إلى طلوع الفجر...). 

الواجب في وقوف عرفة الاضطراري ما صدق عليه الإسمء وهو ركن 





)١(‏ الكافي 6:4<؛ حديث بم ى البذيب نضا مها حديث فلك 97ل 








جامع المقاصد / ج 5 
المشعر قبل طلوع الشمسء فان ظن الفوات اقتصر على الشعر قبل طلوع 
الشمس ويصح حجه و كذا لولم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل 
طلوع الشمسء ولا اعتبار بوقوف المغمئ عليه والنائم. أما لوتجدد الإغياء 
بعد الشروع فيه في وقته صح. 

ويستحتٍ للامام أن يخطب في أر. 





يام: يوم السابع» وعرفةء 
والتحر منئ, والنفر الأول لإعلام الناس مناسكهم. 

المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعرء ومباحثه ثلاثة 

الأول: الوقت وامحل ء'فكْرُولفِة وقتان: 


إضطراريء فلو أخل به عمد امع وجوبه بطل الخج. 

قوله: (فان ظن. الفوات آقتصر على ا مشعر قبل طلوع الشمس). 

مفهوم هذه: أن لود عله القني" إلى عرفة» ومفهوم قوله قبل: 
(اذا عرف أنه يدرك المشعر) عدمه فيتدافع الفهومان, والظاهر أنه متى تردد في 
ذلك لايجوز له الضي إلى عرفة؛ لأنه يعرض حجه للفوات حيتئذ, 

قوله: (أما لو تجدد الاغياء بعد الشرع فيه في وقته صح). 

2 ي: بعد الشروع في الوقوف على الوجه الشرعي, ولا خلاف في ذلك؛ 
وإن كان الصنف في الارشاد قد أشا ر إلى حلاف الشيخ في ذلك, وني الحقيقة 
الاخلاف. 

قوله: (ويستحب للامام أن يخطب ‏ الى قوله: لإعلام الناس 
مناسكهم ). 


إقتداءً بالبي صللى الله عليه وآله قال شيهنا الشهيد: يعلم منه أنه 









ذلك 


وقد سبق أنه يجوز ذلك حتى في 


الاجارة. 
قوله: (و لزدلفة وقتان). 





الوقوف بالمشعر لطع سا و خا اال سا سا ا 1 
اختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس يوم النحرء واضطراري الى 
الزوال. 

وامحل المشعر, وحده ما بين المأزمين الى الحياض الى وادي محسرء 
فلووقف بغير امشعرلم يجزء. ويبوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل. 

الثاني: الكيفية, وتجب فيه النية» والكون بالمشعر-ولوجن أو 
نام أو اغمي عليه بعد الدية في الوقت صح حجه. ولو كان قبل النية لم 


يقال: مزدلفة يضم البم» وإسكلا الزائير و كسر اللامء وفتح القاع, 
ويقال: جع بفتح الجيمء وإسكان الب إإالعين المهملق, #يقال: 7 

فوله: (اختياري من طلوع الفكتوتاقطلوع“الشمس 

ويجب استيعاب هذا الوَقكة الكت ريكهر ص 4 0 وشيخنا 
الشهيد رحهالله في الدروس ”2 

وصرح الصئف” وابن إدريس باس تحباب الوقوف إلى طلوع 
الشمس ”, والركن منه الأمر الكلي كبا في عرفة. 

قوله: (ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل). 

أي: بغير كراهية» فيكره ع عدمهع قال في الدروس: والظاهر أنّ ما 
أقبل من الجبال من الشعرء دون ما ادبر'” 

قوله: (وتجب فيه النية). 

مقارنة لطلوع الفجر, فان تأخرت أت واجزأً. 

ولوقلنا: إن الواجب هو مسمى الوقوف بعد الفجر لم يتجه تحت المقارنة 


() البسوط ١‏ نمدم الثهاية: ,6 
() الدروس: 177 

(0) الختلف 
(1) السرائر: 182 
(5) الاروس: 159 





0 





ا 


يصح- والوقوف بعد طلوع الفجر, فلو أفاض قبله عامداً بعد أن وقف به 
ليلاً ولو قليلاً- صح حجه إن كان قد وقف بعرفة وجبره بشاة. 


جامع المقاصد / ج م« 








المذكورة: وإلى الآن لم أظفر بسند في ذلك سوى رواية هشام بن الحكم 
كي 

ويجب أيضاً المبيت بالشمر ليلاً مقارناً بالنية أول وصوله إليهء وهو ركن 
عند عدم الوقوف الاختياري ففيه شائبة الاضطراري كا ذكره شيخنا الشهيد, 
وحكى في الدروس عن امصنف في اليتذكرة نني وجوبه”", والذي في التذكرة 
نني ركنيتهء لانني وجوبه كا ذكطة !”أ ة,ككن وجدت التصريح بالاستحباب فيا 
بعد هذا البحث بيسير. 

ولا شهة في الوجوب 17552تلاته آذ عمد ركنا تتعيّن أن يكون واجباً. 
وحكم جيع الأصحاب لين ]فزي ”1ب ببإجزءكن وقف ليلا إذا أفاض قبل 
الفجر عامداً عا م وصحة حجه من غير تفصيل بنية الوجوب وعدمه يقتضي 
الوجوب؛ لامتناع إجزاء الستحب عن الواجب. 

قوله: (فلو أفاض قبله عامداً بعد أن وقف به ليلاً ولوقليلاً صح 


حجه). 





ينبغي أن يقيد بقوله: (عامداً) عالماً كما سبق في وقوف عرفة» ومن 
الحكم باجزاء الوقوف الليلي يعلم وجوبه؛ لاستحالة 
أيضا يعلم كونه ركناً إختيارأء وإن كان فيه شائبة الاضطراري؛ لأنَّ اللوصوف 
بالركنية حال اجتماعه مع الوقوف بعد الفجر هو الثاني دون الأول» وإن كان 
واجباً معه. 

قوله: (وجبره بشاة). 





اء غير الواجب عنه» ومنه 





في :470 حديث ل التبذيب 195:8 حديث 340 





يله 


(4) السرائر: 19-14 


الوقوف بالشعر .. 





وللمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر من غير جبره وكذا 
الناسي . 

ويستحب الوقوف بعد أن يصلى الفجر, والدعاء, ووطء 
الصرورة المشعر برجله, والصعود على قزح؛ وذكر الله تعالى عليه. 








وجوباً كالبدنة في عرفة: وينبغي أن يكون هذا إذا لم يعد فان عاد 


نه 





في وقته أنى بالواجب عليه 

قوله: (وللمرأة والخائف... ١‏ 

و كذا غيرهما من ذوي الاعذارل فلا وجه الخصيص. 

قوله: ( ويستحب الوقوف بعت تبسح "لتر والدعاء). 

أي: الوقوف للدعاء كناق تيوط الشهي هوني زألُبارة ما لا يخنى ؛ لأنّ 
هذا الوقوف إن كان هو امنوي”' فهو واجب وابتداؤه قبل الصلاة» وإن كان 
غيره فغير ظاهر استحبابه, إِلّا أن يقيد بما ذكره الشهيد. 


قوله: (ووطء الصرورة المُشعر برجله). 

المراد بالصرورة: من لم يحجء والمراد بوطئه برجله: أن يعلوعليه. وإن لم 
يمكن فببعيره. وظاهر العبارة: أن المشعر الحرام مغاير لقُرّح بضم القاف, وفتح 
الزاي والحاء المهملة. وقال الشيخ: والمشعر الحرام جبل هداك , يسمى قزح» 
ويستمب الصعود ليه :وذكر لك عننه 0ك وني حديث: إن النبي صلى الله عليه 
وآله وقف عليهء وقال: «هذا قزح وهو الموقف وججع كلها مقن 6 9) قي آخن 
إن الني صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى أق الشعر الحرام فرق عليه الى أن 








(1) في «ن»: ولوأقاض ناء 
() في «س»: إن كان امنوي 
(©) اليوط امام 


()) سن الترمذي ١88:7‏ حديث جاع مستد أحد 179:1 


تذكر عادء فان لم يعد فالظاهر أنه عامد. 
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نه .... جامع المقاصد / اج م 





الثالث: في أحكامه. 
يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السي والدعاء اذا 
بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق؛ وتأخير المغرب والعشاء الى 





ا مزدلفة, يجمع بيبا بأذان واحد واقامتين ولوتربع الليل» فان منع صلى في 
الطريق» وتأخير نوافل المغرب الى بعد العشاء. 

والوقوف بالمشعر ركن» من تركه عمداً بطل حجه لا نسياناً إن 
قال: فلم يزل واقفاً حتى أبثفر ج0015 قال في الدروس: والظاهر أنه المسجد 
الموجود الآن”", وئيس ما اله ببعيد. 

واعلم أنه يتيبادر إلى النَهم كثيراً من وطء الصرورة ا مشعر برجله كونه 
جاناء لكن استحبابٌ وكلله إبَمْيكمرةاهدتداقينها. مع أن الوطاء بالرجل صادق 
مع الحفاة والانتعال. 

فلعل الراد: (استحباب)'"' الصعود على وجه لايكون محمولاً على غير 
البعير مثلء ويراد به: أنه يستحب أن يطأه برجله, فان لم يفعل فبسبعيره؛ تأسياً 
بالنبي صلى الله عليه وآله. 

قوله: (والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحر عن بمين الطريق ). 

أي: عن ينه للمفيض من عرفات. 

قوله: (ولوتريع الليل). 

بل ولوثثلة؛؟ لرواية عند بن يل 40 

قوله: (والوقوف بالمشعر ركن...). 


)١(١‏ صحيح مسلم 441:7 حديث 41118 سئن ابن ماجة 1:78:6 حابيث 0.0/4 سان الدارمي 








اثقا 
(0) الاروس: 157 
0) ل ترد في «ن». 
(4) التبنيب 0:هم؛ حديث 340 الاستبصار ؟:04؟ حديث 848 


الوقوف بالمشعر .... 
كان قد وقف بعرفة» ولوتركهها معا يطل حجه وإن كان ناسيا. 
ولوادرك عرفة اختياراً والزدلفة اضطرارأء أو بالعكس» أو 
أحدها اختياراً صح حجهء ولوادرك الاضطراريين فالأقرب الصحة» ولو 
ادرك أحد الاضطراريين خاصة بطل حجة. 
ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة 








المراد به: الوقوف المتداول لليل وما بعد الفجر, فالركن هو مسمئ الكرن 
ليلاً أو نهارأء وان كان في الليل شائبة الامظرَاريا قدمناه. 

قوله: (بطل حجه وان كاتا ناسياً). 

وان كان جاهلاً بطريق أولى > وبةتصرجتي-الدروس 7" 

قوله: (ولو أدرك الاتمئطادين ,فالأقريب الصاجة). 

ما قربه هو الأصح؛ الظاهر النصوص 7 

قوله: (ولو أدرك أحد الاضطرار. 

على الأصح في اضطراري الشعر بخلاف اضطراري عرفة فقطى فانه 
لايكاد ينحقق فيه الخلاف. 

قوله: (ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة). 

سواء كان حرماً بالحج أو بعمرة القتع؛ لأنّ الشروع فيها شروع في الحجء 
والمراد: أنه يأقي بباقي أفعاها ما سوى الاحرام 

وهل تشترط نية العدول بالاحرام إلى العمرة» 
وجهان. 

أصحهما: توقفه على النية. 


خاصة بطل). 











أم ينقلب بنفسه؟ فيه 


لأنَ «الاعمال بالنيات»”" وفي بعض الأخبار 





() الدروس: 15 
(؟) التهذيب 097:68 حديث ١و‏ الاستبصار 0:5مم حديث مهاه 
(0) التبذبب 40:1 حديث 514: أمالي الطيسي 


41 حديث 4007 سأن أي 





+؟. صحيح البخاري ١:؟:‏ سن ابن ماجة 


احديث 7501 








ثم يقضيه واجباً مع وجويه كا فاته وإلا ندبأءويسقط باق الأفعال عنى. 


لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق» ثم يعتمر للتحلل. 
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر» ويجوز من غيره» لكن 
من الحرم عدا المساجد. 








ما يشهد لهذا" ولا ينافيه ما في بعضها ما يوهم خلافه”"2, لعدم الصراحة فينزل 
على الموافقة. 

قوله: (ثم يقضيه واجياً مع وجوبه ). 

هذا اذا كان وجوبه_قه“أستقز كوه قد وجب قبل عامه, أو ني عامه مع 
تفريطه على وجه لولاه لأدرلةً الحج. أما لو كان واجب عامه ولم يفرط فلاقضاء 
عليه؛ لأنه بذليِك عدم الوجوتت” 

قوله: (وتسقظ باق الأهيّآن:لعنه)+ 

يحتمل أن يراد بباقي الأفعال:ما لا يجب”' مثله في العمرة المفردة» مثل 
الرمي والمبيت بمنى. 

ويحتمل أن يراد: جميع ما سوى الإحرام؛ لأنّ الواجب حينئذ من الطوافين 
والسعي والحلق أو التقصير للعمرة لا للحج. 

قوله: (ثم يعتمر للتحلل ). 

يراد به: أنه حيئْتْذْ ينقل النية الى العمرة», 














قوله: (عدا المساجد). 

مطلقاً على الأصح, واقتصر المتقدمون في عباراتهم على امنع من المسجد 
الحوام ومسجد المتيف 9 
(1) الهنيب #تعوى عع حديث هحى علا الاستبصار 7: ]دس لاد© حديث وعدا #قدلر 





(؟) قرب الاستاد: اا التبثيب 41018 7١‏ حديث 6و لاخو الاستيصار 7س 04م 






يخ في المبسوط 745:1: واين أدريس في 


الوقوف بالمشعر 
ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل» لكن لا 
يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع, وللامام بعده؛ والهرولة في وادي محسر 








قوله: (لكن لايجوز وادي عحسر). 

صرح به الشيخ ”' و المصاعة 9, فان فعل أممْ ولا كفارة, وحكى في 
الدروس قولاً لابن بابويه: أنه إن فعل وجب عليه شاة 9 

ويدل على المنع مارواه هشام بن الحكم في الصحيح, عن أي عبدالله 
عليه السلام قال: «لا يجاوز وادي عسر حتي.قظل,الشمس »17 

ويمكن الاستدلال بهذه على ويقوب استيكَاب/إلوقت من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس بالوقوف في الشعرء لكن :يب 
عسر» أنه لا يجاوز إليه, أي: لاكدتيله وان كان خلاف الظاهر؛ لأنّ وادي محسر 
من منى» فامنع من مجاوزته لايظهر له وجهء إلا عل تقدير المنع من دخول منى قبل 
الطلوع» ويلزم منه المنع من دخول الوادي أيضاً. 

وقد يقال: استحباب المرولة في وادي محسر يقتضي منع دخوله قبل 
الطلوع» إذ لا يجوز مجاوزته قبلهء وهو يتم اذا كانت المرولة بحيث تستوعبه. 

ولا ريب أنّ عدم دخول مسر إلى الطلوع, واستيعاب الوقت كله 
بالوقوف وإن حصلت الافاضة أول. 

قوله: (وللامام بعده). 

أي: إستحباباً ومنه يلوح أن مراد الصنف من عدم تجاوز الوادي 





وايش فعتمد, 


أن يراد بقوله: «لا يجاوز وادي 








الاستحباب دون الوجوبء والرواية” حجة عليه. 
قوله: (والرولة في وادي مسر). 


)١(‏ المبسوط 
(!) منهم: الغيد في القتعة: 0د وامحقق في الشرائع ١:2ه/‏ 
(7) الدروس: 075 وقيه: 

(؛) الكاني 47٠:4‏ حديث 4 التهذيب ١55:8‏ حديث 
(ه) الصدر السايق. 
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«* جامع المقاصد / ج‎ ٠. 
داعي ولوتركها استحب الرجوع لها.‎ 

الفصل السادس: في مناسك منى» وفيه مطالب: 

الأول: اذا افاض من المشعر وجب عليه الضي الى منى لقضاء 
المناسك بها يوم النحرء وهي ثلاثة: رمي جرة العقبة, ثم المذبح ثم 
الحلق مرتبأء فإن أل به أثم واجزاأ. 





ماثة ذراع» أو ماثة خطوة. 

قوله: (مرتباً). 

بالكسرء أي: الفييض وجوبا كل /الأصح (وقيل:مستحبا)”"'؛ لدلالة 
الأخبار عليه 9" , 

قوله: (فان لحل ع آم جو أجزأ). 

لأنه واجب غير شرط ”", كيا دلت عليه الأخبار». وهنا إشكال, وهو 
أن الترتيب كيفية للواجب ووجه يقع عليه, فان كان واجباً لم يتحقق الاجزاء 
يأقي الكلف بالأمور به على الوجه 
الأمور به, فتى لم يرتب لم يأت بالمأمور به على وجههء فلا يتحقق الاجزاء» فيبق في 
العهدة. 

ويمكن تكلف'الجواب» بأنّ الترتيب ليس مطلوباً من حيث أنه وجه 
اللمأموربه, فا مأموريه, وهوالامورالثلا ثة باعتبارالأمرالدال على طلبهساء على أي وجه 
وقعت أجزأت. وإفا الوجه المذكورمطلوب بأم رآخ ركيا طلبت هي » فاذاوقع الاخلال 





بدون حصيله؛ لأنّ الإجزاء إما يشبت حيث. 








(01لم ترد في «س» و«ن». 

0 الكاني 404:4 451 حديث بم 16 التبنيب 150:0 حديث 3407 

0 ني «ه»: وقبل 
ذهب الى هذا القول الشيخ في الخلاف 74:1 مسألة 7+4 كتاب الحجء ودلت عليه أخبار 

كثيرة هنها مارواه الكيني في الكاني 004:4 حديث ١‏ والشيخ في التهذيب 85:8 حديث 85لا 

والاستيصا. و 

()) الكاني 





من حديث لنداء 





4 حديث ذء التبذيب :+78 حديث لالالاء الاستبصار 116:1 حديث 090 











ار هذا الأمر الخاص بالوجه المعين. و 
إلى الأمر الأول؛ لِأنَّ المأمور به هذه الامور بأي وجه اتفق؛ ولا امتناع في 
كون الكيفية امخصوصة مطلوية باعتبار أمره غير مطلوبة باعتبار أمر آخر”" , 

وينتكشف ننا كون الحال كذلك باجتزاء الشارع بها من دون الوجه 
الخصوصء ولولا تصريح الشارع بهذا الحكم -أعني: الصحة من دون الوجه 
امخصوص- ا تحقق الاجزاء بدونه, فليتأمل. 

فان قلت: يمكن أن يقال: في كل وغ #يلزم من وجوبه اشتراطه. 

قلنا: بل يلزم بحسب الظاهر حؤخ يدل دليلع]) عدم الوجوب. 

فان قلت: يلزم أنه إذا وجب' أكأمران لاجيرئ_أأحدهما بدون الآخر. 

قلنا: منع اللزوم» إذ لايح أيحد ها وجهاً للآخر, ولا ,كيفية له وعروض 
كيفية بسببه موقوف وجوبه على الدليل. 

قوله: (وتجب في الرمي النية). 

ويجب اشتمالما على تعبيين الفعل ووجهه. وكونه في حج الاسلام أو 
غيره, حج القتع وغيره: والقارنة لأول الرمي والاستدامة. 

قال في الدروس: والأول التعرض للاداء”'» وفي النقس منه شي ء؛ 
لأنَّ تعيين هذا الزمان هذه الأفعال على طريق التأقيت يعين الاداء في الجميع كرا 
في مناسك يوم النحرء وإن كان طريق بيان صلاحية الزمان لها وقبوله لفعلها لم 























ال: للرمي زيادة خصوصية, فانه لايكون إِلّا في هذه الأيام 
الخصوصة, فانَ غيره يقع في باق ذي الحجة: وإن حرم تأخير البعض. 
يت 7 
قوله: (ورمي سبع حصيات مما يسمى رميا). 





(1) في «ن»: غير مطلوب باعتبار آخر. 
(؟) في «س»: أوجب. 
(0) الدروس: 54م 





وإصابة الجمرة با بفعله, بما يسمى حجرأء ومن الحرم وأبكاراً. 
ويستحب البرش, الرخوة» المنقطة, الكحلية الملتقطةء بقدر 








في متعلق الباءء فاث ظاهر العبارة أن متعلقها المصدر في قوله: 
(ورمي ) وحينئذ فلاحاصل له؛ لأنها باء الاستعانة على حد (كتبثٌُ بالقلم): 
وموظاهن ولؤقال: بحيث يسمى ريا لكان أنسب. 





قوله: (ما يسمى حجراً). 

لا يق مافيه من التكلف وعدم الفصاحة؛ لأنَ رمي سبع حصيات بما 

ويمكن أن يعلق بمجكذوف تقدَيره “/ويعتبر الرمي ما يسمى حجرأء وإن 
كان بعيداً. 

قوله: (ومن اتوم )- 

قد سبق بيان هذا الحكم -قبل الفصل عن الشيخ: أنه لايجوز أخذ 
الحصى من وادي مسر والمسجد الحرام ومسجد الخيف» ذكره الشهيد في حواشيه. 

قرله: (و أبكاراً). 

أي: ل يرم بها 

قوله: (وتستحب البزش ). 

أي: الذي خالط البياض منها السواد © . 

قرله: (اللتقطة). 

أي: التي لاتكون مكسرةء بل يلتقط كل حصاة بخصوصها. 

قال المصنف في امنتهى : ويستحب التقاط الخصى» ويكره تكسيرها" . 
ظاهره أنَ ذلك تفسير لهء وعن الصادق عليه السلام: «التقط الحصىء ولا تكسر 
منها شيئا»!" وهو مشعر بما 


0 التي متس 
(6) الكافي 0:4/+ حديث 4 وفيه: ولا تكرن منهن شيا 














الأفلة, والطهارة, والدعاءء وتباعد عشر أذرع الى خسة عشر ذراعأء 
والرمى خنفا. راجلا والدعاء مع كل حصاة واستقبال الجمرة» 
واستدبار القبلة, وفي غيرها يستقبلها . 

ويكره الصلبة والكسرة ويجوز الرمي راكباً. 


فروع: 
أ: لووقعت على شيء وانحدرت على الجمرة صح ولوتممتها 
حركة غيره لم يجز. 


ب: لوشك هل أصابت الجمؤة ألم يجزء. 
ج: لوطرحها من غير رمي لم يجزكا . 


قوله: (والطهارة). 

وقيل بوجويها”'» والأصح ختلافة؛ ولا فرق بين الحدث الأكبر 
والأصغر. 

قوله: (والرمي خذفاً). 

وقيل: يجب" وهو ضعيفء وفسره العظم بأن يضع الحصاة على بطن 
ابهام يده المنىء ويدفعها بظفر السبابة'5ر 

وفسره السيد: بأن يضعها على إيبام يده العنى» ويدقعها بظفر الوسطى 9 
وفي الصحاح أنه الرمي بأطراف الأصابع”. 

قوله: (وتكره الصلبة والمكسرة). 

وكذا الحمر والسود والبيض؛ ذكره في الدروس ”0 . 





(1) قال السيد الرتضي في جل العلم والعمل: ٠‏ 
(1) قاله السيد المرتضئ في الانتصار: 006 
في المبسوط 724:1 وابن ادر 


وابن الجنيد كيا في الختلف :507 


السرائر: 155 







(0) الصحاح ( 
(9) الاروس: 174-058 








ه : لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الغانية الى 


المرمى لم يجزئه. 

و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوعء فلو رمى حجرين دفعة وإن 
كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع» ولواتبع أحدها الآخر 
فرميتان وإن اتفقا في الاصابة. 

المطلب الثاني: في الذبح ومباحثه أربعة: 

الأول: في أصدافِ اللي أراقة الدم إما واجب أو ندب» 
فالأأول: هدي القتع, والكثفارات, ولنتور وشبههء ودم التحلل. 

والثاني: هدي الترآتمَالاضتحية: وما يتقرب به تبرعاً فهدي 
القتع يجب على كل مضع سكا ,كان أو غير متطوعا با حج أو مفترضاًء 
ولا يجب على غيره. 

قوله: (وإن كان بيديه). 

أي: وإن كان الرمي دفعة بيديه معأء بحيث يرمي بكل يد حصاة في 
زمان واحد فرمية ") واحدة لاتحاد زمانها. 1 

قوله: (وإن تلاحقا في الوقوع). 

لأنَ الرمي دائر مع الإلقاء باليده لا مع الاصابة. 

قوله: (فهدي القتع يجب على كل متمتع» مكياً كان أو غيره). 

وقيل: لايجب على المكي إذا تمتع (“, والحق الوجوب للعموم. 

قوله: (متطوعاً باحج أو مفترضا ). 

لايتصور التطوع في الحج إلا في ابتدائه؛ لوجوب إتمامه بالشروع فيه. 





(10) في «س» وده »: 
(5) قاله الشيخ في المبسوط 8:1 





عداسك عقي -. 





ويتخبر مولى المأذون فيه بين الإهداء وبين أمره بالصومء فان اعتق 
قبل الصوم تعيّن عليه الهدي. 

ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحدء ومع الضرورة الصوم 
على رأي. 

وني الندب يجزئْ عن سبعة اذا كانوا أهل خوان واحدء ولو 
فقد ا هدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة اشترى عنه. 

ويذبح طول ذي الحجة, فان لم يوجد فني العام المقبل في 
ذي الحجة. 

وإن عجز عن القن تعيّن [البدل, وهو لوم عشرة أيام, ثلاثة في 
الحج متوالية آخرها عرفة: فان أخر صَآمْبوم التروية وعرفة» وصام الثالث 

قوله: (ويتخير مو ل اكأذون فَبَتبَينَالإطلاء عنه. وبين أمره 
بالصوم ). 

أي: الأذون بالحج, وإنما يتخير لأنّ الناسلك غير الواجد عليه الصومء فإذا 
تبرع مولاه بالهدي جاز. 

قوله: (ومع الضرورة الصوم على رأي ). 

هذا هو الأصح؛ لأنْ على كل واحد هديا وله بدل. 

قوله: (وني الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد). 

لايراد بالندب الحج ندبأء بل المدي المندوب وهو الأضحية, والمبعوث 
من. الآفاق والمتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد أو القول» 
والخوان بضم الخاء المعجمة و كسرها: ما يؤكل عليه. 

قوله: ( ولو فقد الهديء ووجد ثمنه خلفه عند ثقة). 

هذا هو الأصح؛ لأنه واجد (لأنَّ الجدة هي الفنى)". 

قوله: (فان أخرها صام يوم التروية...). 











() ل ترد في «ت» 








جامع للقاصد / ج م« 


بعد النغرء ولوفاته يوم التروية أخَر الجميع الى بعد النفر. 

ويجوز تقديمها من أول ذيالحجة لا قبله. بعد التلبس با متعة فان 
وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه. 

ويجوز ايقاعها في باقي ذي الحجة, فان خرج ولم يصمها وجب 
الهدي. 


أي: إذا أخرّها إنما يجزئه صومها على هذا الوجه فقطء وإلَا صامها بعد 
أيام التشريق. 

قوله: (ويجوز تقديظا عنْ“أولٍ ذي الحجة, لا قبله بعد التلبس 
بالمتعة ). 

تقدهها من أول ذي الحَجَهرحصهورد با رواية”'» لكن يشرط أنيكون قد 
تلبس بالمتعة, بأن حرم با وَلوْئَاعمْرة ولد يشرط التليس بالحج على الأصح 
لعدم الدليل» ولأنَ التلبس بعمرة القتع تلبس بالحج ولا يشرع قبله -أي: قبل ذي 
الحجة قطعاً. 

قوله: (فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه). 

يحتمل عود ضمير (وجد) إلى من قذم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة» 
ويحتمل عوده إلى من صامها قبل يوم النحر إلا أنه ليس في العبارة مرجع ظاهر 
يدل عليه الكلام, وعوده إلى مادل عليه قوله: (وهوصوم عشرة أيام ثلاثة في 
الحج متوالية آخرها عرفة) مع خفائه لايطابق المرادء إلا أن يقال: إذا دل على 
وجوب الذبح هناء دل في غيره بطريق أولى. 

ووجه القرب أنه قدر عل الذبح في بحله, وني الكبرى مشعء والأصح 
عدم الوجوب؛ لأن امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء. 

قوله: (فان خرج ولم يصمها وجب الهدي). 

أي: متحتماً في ذمته إلى حين القكن منه. 








() الكافي ع :/ا.ه حديث 4 








بالسبعة ذبحه استحبابأء والسبعة اذا 


ولو وجده بعدها قبل التليسر 





رجع الى أهله, فان أقام بمكة انتظر الأسبق من مضي شهر ووصول 
أصحابه بلده ثم صامها. 
ولومات من وجب عليه الصوم قبله صام الول عنه وجوياً العشرة 


قوله: (ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذيحه استحباباً). 

أي: بعد الشلاثة قبل التلبس بالسبعة, وذلك حين حضور وقتهاء وهو 
بعد أيام التشريق. فلا يرد التدافع في العبارة نادير الاحتمال الثانيء من عود 
ضمير (وجد)» فانه لولا ذلك لزم ميل العبارة الأول يجوب الذبحء ومن هذه 
العبارة استحبابهء على تقدير أن يكون أالوجتجوان بيد الشلاثة مطلقاً وقت الذبح» 
فان مقتضى هذه العبارة الاستكبات: مطليق.ولو في يوم العجر, لولا القيد الذي 
قيدنا به. 

وعلى الاحتمالء فالفرق بين ما لوصام من أول ذي الحجة» وما إذا 
صام يوم السابع وما بعدهء أنّ الأول رخصة:؛ فيكون إجزاؤه مشروطاً بعدم الوجدان 
وقت الذبح بخلاف الثاني» و كيف كان فالأصح الاستحباب مطلقاً. 

والراد بقوله: (ذبحه استحباباً) أنه يستحب له ضم الذبح الى الصومء لا 
أنه يوقعه بنية الاستحباب» كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه بعد الخروج من ال 
وبراءة الذمة» كيف يتحتم عليه الوجوب؟ نعم يمكن أن يقال: يتخير. 

فان قيل: نية الوجوب لأجل سقوط السبعة التي بقيتء فانّ الفعل 
الواجب لا يسقط با مندوب. 

قلنا: التخير ثابت؛ فان نوى الوجوب سقطت السبعة, وإن لم ينوه لم 
بجاء ويكون قد جع بين الفعل وبدله: فلا يت ما ذكره من اعتبار نية 
الوجوب مطلقا. 

قوله: (ولومات من وجب عليه الصوم قبله» صام الولي عنه 
وجوباً العشرة على رأي» وإن لم يصل بلده). 











على رأي وإن لم يصل بلده, ولومات من وجب عليه الهدي أخرج من 
صلب المال. 

ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي, ومن وجب عليه بدنة في 
نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه. 
في صفات الهدي وكيفية الذبح. 

يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنياء فن الإبل 
ما كمل خمس سنينء ومن البقرٍ والغنم ما دخل في ال 








هذا هو الأصح إذاتمكن ميفمله. ولا صراحة في الرواية الدالة على 
عدم الوجوب بالنسبة إلى لحل النزاع 297 

فان قلت: كيف يتور اتتترارها قبل الوصول إلى بلده؟ 

قلنا: يتصو ر “في كجاوز ميك أو نمضتت ا ماة المشروطة» وفيمن تراخى في 
الطريق عن الوصول. 

قوله: (ولا يجب بيع ثياب التجمل في اهدي ). 

ولوفعل أجزأ لأنه عغاطب بالصوم جوازاً لاحتماً (للأصل)”", وهذا لو 
تبرع له متبرع أجزأه. 

قوله: (ومن وجب عليه بدنة في نذ أو كفارة...). 

سيأتي في النذر: أن ناذر ذلك يذبح بقرة إذا عجز عن اليدنة, فان عجر 
وإذا وجبت الشياه السبع للعجز عن بدنة الكفارة» فعجز عنها صام 
ثمانية عشر يوماً؛ لرواية داود الرقي”'» وينبغي أن يكون تتابعها مستحباً. 

قوله: (ومن البقر والغنم ما دحل في الثانية). 

في عبارة الشيخ في البسوط ما دخل في الثالشة”"". ورا قيل: أن الثني 
(1) الكافي 004:4 حديث +1 التهذيب 4١:6‏ حديث 118 الاست 
0) ل ترد في «س» 
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ويجزئ الجذع من الضأن لسنته تامأء فلا يجزئ العوراءء ولا 
العرجاء البيّن عرجهاء ولا مكسورة القرن الداخل» ولا مقطوعة الاذن» 
ولا الخصيء ولا المهزولة وهي التي ليست على كليتها شحمء إلا أن 
يكون قد اشتراها على أنها سميئة» 
من المعز ما دخل في الثالثة. ذكره الصنف في المنتهى في كتاب الزكاة 
وحكاه عن الشيخ, والأصح إجزاء ما دخل في الثانية مطلقاً في غير الإبل. 

قوله: (ويجزئ الجذع من الضأن لسنة). 

إذا أكمل سبعة أشهر ودخ لهال الثيامن» وقيل: إذا دخل في 
انامس 

قوله: (فلا تجزئ العوراء ). 

سواء كان عورها بِيَدأبْوَق نَالتجيفة العيني إم لاء صرح به في 
المنتبى ”" فلو كان على عينها بياض ظاهر لم تجزىا. 

قوله: (ولا العرجاءالبين عرجها). 

وهي التي لا تسير مع القطيع. 

قوله: (ولا مقطوعة الأ 

بخلاف الشقوقة من غير أن يبين منها شيء فانها تجزئء ولو تعذر إلا 
المعيبة فالظاهر الانتقال إلى الصوم. 

قوله: (ولا المهزولة» وهي التي ليس على كليتها شحم). 

الكلية بالضم . 

قوله: (إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة). 

فانَ ظهور هزاها لا يقدح في الصحة, ويهب أن يكون ذلك مقيداً ما إذا 


95 
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() التى الكل 
() قاله العلامة في النتبئ *: ٠4لا‏ والتذكرة 11 840. 


2) العين متلوين 









جامع المقاصد ارج + 








ولواشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزئ. 

ويستحب أن تكون سمينة, تنظر في سوادء ود 
فيه» قد عرّف بهاء اناثا من الابل والبقر, وذكراناً من الضأن والمعن 
وقسمته اثلاثاً بين الأكل والهدي والصدقة, والأقوى وجوب الأكل. 
اسسببتبت تت سس ل ا 
0 5 

قوله: (ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة ل تجزئ). 

للفرق مع النص خضاء الأول بخلاف الثاني. 

قوله: (ويستحبب :أن تكو كببينة تنظر في سواد... ). 

يمكن أن يكون للراد بنظرها في السواد إلى آخره: الكناية عن سمنها من 
حيث سعة ظلهاء بحي تمشي هيا وتنظر فيه لوأنها سمنت؛ لأنها نظرت ومشت 
وبركت في السواد الذي كوت لعل ليطن" 

ويمكن أن يراد: سواد هذه المواضع منهاء وهو حقيقة اللفظء لكن لما 
كان المقصود نفع الفقراء كان المجاز هنا راجحاً. 

قوله: (قد عرّف بها). 

أي: أحضرت عشية عرفة بعرفة؛ كذا فسره المصنف في المنتهى 20 
والتذكرة” '"» ويكني قول بائعها. 

قوله: (وقسمته أثلاثاً بين الأكل والهدي والصدقة: والأقوى 
وجوب الأكل). 

الأصح وجوب القسمة, ووجوب الأكل منه با يقع عليه أسمه, 
والاهداء. والصدقة. وظاهر عبارة اللمصنف أنّ الأكل واجب دون الاهداء, ولا 
. لكن قال في التذكرة: إنه على القول بوجوب 





فيه» وتبرك 

















ولو أخل بالإهداء, فان كان بسبب أكله ضمنء وإن كان بسيب الصدقة 
ند 

ومقتضى هذه العبارة أمور : 

وجوب كل من الأمور الثلاثة, على القول بوجوب القسمة فيأتم لولم 
يهدء كما يأثئم إذا لم يأكل, وإن كان لايضمن مع الصدقة. 

ويفهم منه أنه لولم يتصدق يضمنء ويفهم منه أنه لا يكني في الصدقة 
القليل» -كها صرح به ابن إدريس”'“-» وأنهجضمٍلوصصرفه في غيرها. 

واعلم أن مستحق الصدقة هو الفقير المؤمن/ وألقانع هو الذي يقنع بما 
أعطيء والعتر أغنى منه, وهو الذي يِعريَكَ كَنَابتَالَكَ, كذا في الرواية» وفيها 
أن المساكين هم السؤال وان هم ثلتأم قالع ئها نوهو خلاف ما عليه 
الاصحاب؛ وخلاف ظاهر الآية 9 

(والذي يقتضيه النظر وجوب قسمة الهدي أثلاث» ووجوب الأكل من 
ثلث وإن كان الحديث يقتضي أكل الثلث جميعه” ؛ لعدم قائل بوجوب أكل 
جميع الثلث؛ ولأنَ مطلق العبادة يتأدى بذلك؛ ووجوب إهداء ثلث إلى المع 
الذي هو أغنى من القانع» ووجوب الصدقة بثلث على القانع ؛تمسكاً بظاهر 


الم 














ومتى أخل بش ء من ذلك؛ فالذي ينبغي أن يقال مع ثبوت الاثم عليه: 








يضمن سهم الصدقة قطعاً. وني ضمان سهم الإهداء تردد» ينشأ من أنه لم يأت 








وتكره التضحية بالجاموسء, والثور» و ا موجوء. 
ويجب في الذبح النية» ويجوز أن يتولاها عنه الذابح. 
ويستحب نر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة» 
بالمأمور به على وجهه إذ مطلق الصدقة هنا غير مطلوب» بل صدقة مخصوصة ول 
يأتِ بهاء ومن أن الصدقة على الأحوج أبلغ من الصدقة على غيره إن أعطاه 
القانع» وإن أعطاه للمعتر فالاخلال إنا هو لخصوصية نية الإهداء, ولا يكاد 
يخرج عن معنى الصدقة والنظر ينساق إلى الأولء وإلا لم يأثم. فان قلنا به ضمن 
القيمة» فيهديها إلى المعثر, 
وأما ثلث الأكللااذا خالشَ بم فضمانه أبعد. ومكن أن يقال 














بتركه» ويتحقق الإجزاء ووجوب شي ءا الجر خلاف الأصل. 

ولا يرد هذا ني سهم الإهداء؛ لأنّ المستحق لم يصرف إليه وصرفه 
ممكنء وقول المصدف في السَذكرَة بَاجؤان 
الصدقة منبي عنها لوجوب الاهداء. فكيف تقع محزئة» فان النبي في العبادة يدل 
على الفساد؟) 29 

قوله: (وتكره التضحية بالجاموس ). 

وكذا الجمل. 

قوله: (والموجوء). 

هو مرضوض الخصيتين. 

قوله: (و تجب في الذبح النية). 

مقارنة له, مستدامة الحكمء مشتملة على تعيين الحج الذي يذبح فيه 
والوجه. 

قوله: (قد ربطت بين الخف والركبة). 

أي: ربطت يداها معأ كذلك. 





22001 0 
إن تصدق به*” “غير واضح؛ لأنّ هذه 








)١(‏ العذ 
(1) مابين القيسين لم يرد في «دس». 


لسن فقو 
وطعنها من الجانب الأيمن» والدعاء عند الذبح» والمباشرة فإن لم يحسن 
فجعل اليد مع يد الذابح. 

ولوضل اهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزء عنه. 

وباقي الدماء الواجبة تأتي في اماكنه. 

البحث الثالث: في هدي القران والاضحيةء وها مستحبان» 
ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه, وله إبداله والتصرف فيه وإن 
اشعره أو قلده, 





قوله: (وطعنها من الجانب الأيمن). 





أي: يقف الذابح من جانبها الأمن» وَيَطحتا قي النقرة وهي الوهدة. 
قوله : (ولو ضل الحديه اكْفجَهَ تي نابت م-يجزئ عنه ). 


إذا ذبحه عن صاحبه؛ للرواية الصحيحة”2 





الأصح أ واختاره في 
الدروس”" وهل يجب تعريفه؟ في رواية: أنه يعرفه ثلاثة أيام ثم يذبه'"", ولم 
أجد لأحد تصريحاً بالوجوب. وصرح في الدروس بالاستحباب”''» ولعله لكون 
الفعل يدخله النيابة» فلا يلزم من عدم التعريف فساد. 

ومكن أن يقال: إن التعريف فائدته عدم احتياج مالكه الى هدي آخرء, 
وكيف قلنا: فلو ترك التعريف قبل الذبح صحء ويتجه أن يعرفه بعد ذلك» فان 
لم يبد الماك ينبغي أن يقال: يتصدق بهء ويسقط وجوب الأكل حيف» ولا 
أعلم بهذا التفصيل تصريحاً. 

قوله: (ولا يمخرج هدي السياق عن ملك سائقه, وله إبداله 
والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده). 











() الكاني 444:4 حديث ه التجذيب 11/:0؟ حديث اجا 
(؟) الدروس! 0154 
(م) الكافي 44:4 حديث ه, التبذيب 0:/ا9؟ حديث جلا 


(؛) الدروس: 139 








جامع المقاصد / ج م 


لكن متى ساقه فلا بد من نحره. 





هذا غالف تعبارة الشييخ”' وابن ادريس ”"» فانبها حكما بأنّ له ذلك 
إذا لم يشعره وم يقلده. 

وينبغي أن”" يحسل على ما إذا لم يكن الإشعار والتقليد على الوجه 
المعتبره وهو الذي يعقد به الإحرام, أو يؤكد به إذا عقد بالتلبية؛ لأنه إذا أشعره أو 
قلده كذلك تمين ذبحه أو غحرهء لقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: 
«وإن كان أشعرها نحرها»”" وجم صرح في المنتبى ”2 وهذا يجب ذبحه لوضل 
فأقام غيره ثم وجده قبل يذب الأَخيي #يجينئذ فلا يجوز إبداله, ولا إتلافه ولا 
التفريط فيه كيا سيأقي ف عبارته. 

قوله: (لكن مت ساف قلا بد من نحره). 

لايراد بسياقه آمب رَائ 1" أشَمَاَه أو تقليده فيدبغي أن يحمل عليه 
ويكون السياق الأول يراد به مطلق المصاحبة من غير إشعار ولا تقليد, فان 
السياق بمجرده لايوجب ذلك قطعاً اتفاقاً. 

ومقتضى النص وكلام الأصحاب عدم الاحتياج الى ضميمة مع 
الاشعار أو التقليد في ذلك . 
الصئف لا تخلو من تدافع؛ لأَنَ جواز إبداله يمنع من وجوب ره 
متحتما ومن ضمانه مع التفريط: ومن وجوب ذبح الأول إذا ضل فأقام بدلهء 
ثم وجده. 

واتقاليف الذي حاوله شيخنا الشهيد في هذه العبارة لم يتم له: لأنّ 
تدافعها باق, نعم لادليل يدل على خروجه عن ملك مالكه. 











(1) اليسرط :هيم 
() السرائر: 45 

50 في «س»: أن يقال يحمل... 

(4) التبذيب 5:؟؟؟ حديث خاء الاستبصار 1119/ا؟ حديث 7ق 


() النتهى :هين 


د لا 





ولا يتعين هدي السياق للصدقة إِلَا بالنذره ولوهلك لم يجب 


يدله. 


والمضمون كالكفارات يجب البدل فيه ولوعجز هدي السياق 
دح أو نُحر مكانه وعُلّم بما يدل أنه صدقة, 


قوله: (ولا يتعين هدي السياق للصدقة إِلّا بالنذر). 

مقتضى هذه العبارة مع ما قبلها أنّ 
ماسواه» فاذا نحره قعل به ما يفعل بسائر أمواله. 

والحق: أنه يجب فيه ما وجب في هلاي التَتم و ويأتي عن قريب إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (والمضمون كالكفارات يهب البدل ف 


أي: وهدي السياق الضموك إل 21 كبعلم مت أن هدي السياق 





لواجب هو النحر خاصة؛ دون 





لايشترط أن يكون متبرعاً به. بل لو كان مستحقاأ صح. فاذا ساق هديا وجب في 
ذمته بكفارة, أو نذر _-لاهداء ما ليس معيناً ‏ تعين» فاذا هلك وجب بدله؛ لأنّ 
الذي في الذمة أمر كلي» وإفا يتحقق الخروج عن عهدته إذا ذبحه على الوجه 
لمعب فت لم يتحقق ذلك عاد إلى الذمة كا كان. 

ويمكن أن يكون معنى العبارة: والهدي المضمون كالكفارات إلى آخرهء 
وكيف كان فالعبارة صالحة لأن يكون هذا الحدي هدي سياق, وإن كان 
الايستفاد منها إلا بارتكاب تكلف, وهو إدخاله ني أحكام هدي السياق. 

ويفهم من العبارة أن غير المضمون كالمنذور بعينه, لايجب بدله إذا هلك 








وهوحق, والأخبار شاهدة بذلك ”© 
قوله: (ولوعجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه, وعلم مما يدل 
على أنه صدقة). 
)١(‏ الكافي 444:4 حديث م التبنيب 90:0 حديث 076-*لان الاستبصار 791:7 حديث دولوم 
ل 
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ويجوز بيعه لوانكسرء فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله. 





امتجه كون ذلك كله على طريق الوجوب؛ لأنّ النحر واجب فلا يسقطء 
وتعذر مكان الواجب لايسقط الوجوبء ولأنه حق الفقراء, فيمتنع القول 
بسقوطه. ويجب الأكل منه97 
كان منذور الصدقة به لم يج الأكل منه. وعلى هذا تنزل رواية عمر بن حفص 
الكلبيء عن الصادق عليه السلام وقد قال له: رجل ساق الطدي» فعطب في موضع 


لايقدر على من يتصدق به عليه, ولا من يعلمه أنه هدي قال: «ينحره, ويكتب 
00 


إن قلنا بوجوبه من هدي السياقء وسيأتي. ولو 


كتاباً ويضعه عليه ؛ ليعلم هنم راب آلةجيدقة)» 


266 


وعبارة ا مصنف هذا تحعمل..الوتجوي وعدمه, وفي التحرير عبر بالجواز '', 
والذي أذهب إليه التجتوب 4ِلأنَ طريت التوصل إلى التصدق به انحصر في ذلك» 
ولا تجب الاقامة عنده وإن أمكاة. 


نعم لو أمكن إيصاله إلى موضع ذبحه بغير مشقة وجبء وإعلامه ما يدل 
على حاله (يكون)”' بالكتابة كا في الرواية.”' وبغمس النعل في دمهء وضرب 
صفحة سنامه به. ويعول على ذلك حينثذ» فيجوز الأكل منه. 
: الأكتضاء في التذكية بالقرينة» والاعتماد في الأكل 
من مال الغير على الكتابة ونحوها. 

قوله: (ويجوز ببعه لو انكسر, فيستحب الصدقة بثمنهء أو شراء 








بدله). 
هذا الحكم مشكل؛ لأنّ هدي السياق صار متعينا نحره, فيكف يجوز 


(1) في «س»: بسقوط الأكل منه. 
(0) التهذيب 6:م1؟ حديث وجا 
(0) تحرير الأحكام 309/11 
(4) ل ترد في «ن» 

() التهذيب 1226م حديث با 





مناسك مت .. 





بيعه؟ ثم إنه لامعنى لتخصيص الحكم بذلك بالكسر, فان الأخبار خالية عن 
الدلالة على أن ذلك حكم الكسر وحدء, فإِنّ حسة الخلبي -قال: سألته عن 
المدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطبء أيبيعه صاحبه: ويستعين بثمنه في هدي 
آخر؟ قال: «يبيعه؛ ويتصدق بشمنه, ويبدي هديا آخر»”- مصرحة بالكسر 
والعطب كيا هو واضح. 

وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن 
اهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطبيأيبيمةتيتاحيه ويستعين بشمنه في هدي 
آنعر؟ قال: «لا يبيعه, وإن باعه تصدق إإثمنه, ولهدٍ كديا آخر»”؟؟ 

والذي يقتضيه صحيح النظر أن ذَلَكَحكَم آفدي المضمون في الذمة» 
اذا عينه في هدي بقوله: هذا ا هدي العكاقأهانه ,ينمي سير كلاف : نقل الاجاع 
عليه في المنتبى”" فاذا عرض له كسر و نوه فانه يبطل التعيين على الاصح» ويعود 
إلى ملكه, فيقيم بدله وجوبأء وإن شاء باع هذا أو وهبه؛ لأنه ملكه, وإن شاء 
ذبحه وتصدق به استحباباً؛ نظرا إلى أنه قد عينه. وإن باعه فالأفضل له الصدقة 
بعمنه, فالصدقة بعمنه”' وذبحه مع الآخر في الروايتين”/ محمولان على 
(الاستحباب؛ لما قلناه من بطلان التعيين الخاص لا متتاعه. 

ولا يمكن حمل الروايتين على )'”' هدي السياق؛ للقطع بعدم وجوب إقامة 
البدل. وبطلان القول بجواز بيعه لتعيين نحره باشعاره, ومنافاة ذلك للرواية 
السابقة بالذيع”. فيحملان على الهدي المضمون جمعاً بين الأخبار والدلائل» 





:4 حديث 4 التهذيب 19:6؟ حديث جا 





9 حديث 8ماء التبذيب 000:0 حديث 1م 





© النتي نجعلا 
(4)لم ترد في «ن» 
() الكاني 444:6 حديث 4 الفقيه ؟:مة؟ حديث امول التهذيب 6 :لا1؟ حديث نسار عا 





(0) مابين القوسين لم يرد في «ن». 
0 البني 


8 حديث لال 











.. جامع المقاصد /ج + 


ولوسرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معيئاً بالنذره ولو 
ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه 





وتقليلاً لارتكاب الجاز بجسب الامكان. 

وهذا هو الذي يلوح من عبارة المصنف في المنتهى ”'' والتذكرة "وم أجد 
هذا في كلام أحد من الأصحاب؛ بل الجميع يجوزون البيع من غير 

نعم عبارة المصنف في الكتابين ترشد إلى ذلك, فعلئ هذا قول الصنف: 
(ويجوز بيعه) لايمكن إجراؤه كي السياق فلا بد من التنبيه؛ لكون ذلك 
حكم الحدي الضمونء لا طأدي السياق/ 

قوله: (ولو سرقتمينغت ريط لم يضمن, وإن كان معيناً 
بالنذر). 

جملة إن الوصلية معطوقة على جملة محذوفة تقديرها: إن لم يكن معيناً بالنذره 
وإن كان معيناً بالنذر. ويندرج في الاولى المضمون المعين بالقول, فانه ليس معيناً 
بالنذر» مع أنه يجب إقامة بدله قطعاً, وني عدة من الأخبار دلالة عليه9؟ 
من مدلول العبارة بمنطوقها؛ لأنّ ا حذوف لدليل كا مذ كور. 

وزعم شيخنا الشهيد أنْ هذا مستفاد بمفهمم الموافقة, وليس كذلك. 
ويفهم من القيد في قوله: (وإن كان معيئاً بالنذر) أن المعين بغ 
وليس كذلك؛ لأنَّ المعين بالقول مع النية يتعين, ولا يجب إقامة بدله. و كذا 
المعين بالإإاشعار فالعبا, 

قوله: (ولوضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه). 

الظاهر أن المراد به: هدي السياق بدليل سوق العبارة. فلا يرد أنَ ذلك 
لتنبيه على 














وهذا 


ره يجب بدله» 











(م) منها ما ني الكاني 657:6 حديث "ع التبذيب 719/18 حديث 167 





ولو أقام بدلهء ثم وجده ذبحهء ولا يهب ذبح الأخي ولوذيح 
الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذرء ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع 
عدم الضرر به وبولده. 





حكهها أمر مطلوب؛ لأنه رما أوهم التعميمء وججيع ماسبق في هدي القتع إذا فعل 
آت هنا. 

قوله: (ولو أقام بدله, ثم وجده ذبحه, ولا يجب ذبح الأخين ولو 
ذبح الأخير استحب ذبح الأول ). 

قد سبق أنه لايجب إقامة بدله لأحينئذ فلأريكون الذبح واجبأء فكيف 
يجزئ عن الواجب المعين» أعني: ذبح الأول؟ 

وينبغي أن يكون هذا الحكم للهدي المضسمون إذا عينم أما هدي السياق 
فانه بتعين ذبحهى سواء ذبح الثاني أم ل وَلوندردْيَ الثاني عنه فذبحه, فالظاهر 





أنه لايسقط وجوب ذبح الأول عند وجدانه. 

قوله: (ويجب مع النذر). 

أي: ويجب ذبح الأول مع كون ذبحه منذوراً وإن ذبح الشانيء وكذا 
ينبغي أن يقال في هدي السياق. 

قوله: (ويجوز ركوبه وشرب لبنه). 

أي: هدي السياق؛ لأنه لم يخرج عن ملكه كا قلناه, بخلاف مالو خرج 
بنذر وشبهه؛ -كما صرح به ابن الجنيد””» والصئف في الختلف 9 فيغرم لمساكين 
الحرم لو فعل. 

قوله: (ما لم يضر به وبولده). 

يعلم منه أن حال ولده كحاله في وجوب الذبح وهو الأصح. 








(0) الفلف: بنس 
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ولا يجوز اعطاء الجزار من الواجب شيئْأء ولا من جلودهاء ولا 
الأكلء فان أكل ضمن ثمن المأكول. 

ويستحب أن يأكل من هدي السياق» ويهدي ثلشه, ويتصدق 
بثلثه كالتمتع» وكذا الاضحية. 

ويجزئ المدي الواجب عن الأضحية: والجمع أفضلء فان 
تعذرت تصدق يثمنباء فان اختلفت تصدق يثلث الأعلى والأوسط 


والأدون. 


قوله: (ولا يجو إعطاء اخَرٌا كبن الواجب شيئاً). 

أي: من الواجب "قي كدي أو كقازة ونحرها. 

قوله: (فا نكن كلم ,فس لللكول). 

هذا هو الناسب, وفي عبارة التحرير ضمن مثل المأكول”'» وهو غير 
ظاهر. 

قوله: (ويستحب أن يأكل من هدي السياق...). 

الأصح الوجوب كهدي القتع؛ للرواية””' وهو مقرب الدروس7© 
واختيار أبي الصلاح9, 
ويجزئ الهدي الواجب عن الاضحية). 
بالذبح, وإن كان واجباً. 

قوله: (فان اختلف تصدق بثمنه الأعلى والأؤسط والأدون). 

أي: إن اختلف القن, وفد كان الاشمل أن يقول: تصدق بثمن نسبته 
إلى اجموع نسبة الواحد إلى عدد الأ ثمان. 








(1) تحرير الأحكام 07:9 
(؟) الكاني 4 :همع حديث ه. التهذيب 7١1:0‏ حديث 3197 
(©) الدروس: 124 

(4) الكاني في ا" 











مناسك متى . 

ويكره التضحية بما يربيه, وأخذ شيء من جلودها واعطاؤها 
الجزاره بل يستحب الصدقة بها. 

البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمائها. 

أما دم التحلل فإن كان عن صد فكانه موضعه, وزمانه من حين 
الصد الى ضيق الوقت» فيتعين التحلل بالعمرة؛ فان منع عنها تحلل باهدي, 
فان عجز صام. وإن كان عن حصر فكانه منى إن كان حاجأء ومكة إن 
كان معتمراً وزمانه يوم النحر وأيام التشريق. 

ومكان الكفارات جع منى إن كنائ باجأ والا مكة. وزمانها 





قوله: (وتكره التضحية مما يليه 

للنص عل ذلك ”" بل يكير وتكيجي. 

قوله: (وإعطاؤها الجزار). 

يكره إعطاؤه من الجلود واللحمء والمراد: إعطاؤه اأجرة» فلو كان فقيراً فلا 
شي في 5 

قوله: (وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت). 

المراد: ضيق وقت الحج» بحيث يعلم فواته باعشبار عدم سعة الوقت له 
فحينئذ يتعين العمرة؛ فان تعذرت تحلل بافدي. 








هدي الصد بدلً» وقيل: لاابدل له" . وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله: (ومكان الكفارات جمَع ). 





(7) قاله ابن 
(4) القول لابن زهرة 








في الغنية (الجوامع الفتهية): 011 





... جامع المقاصد / اج م 





وقت حصول سببهاء ومكان هدي القتع منى. 
ويب اخراج ما يذبح منى الى مصرفه بهاء وزمانه يوم النحر قبل 
الحلق, ولو أخره أثم واجزأء وكذا يجرئ لوذبحه في بقية ذي الحجة. 
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج؛ وإن كان 
للعمرة ففداء الكعبة بالحزورة. وزمانه لامع 





يتعين للاضحية مكان, وزمانها بمنى أربعة: يوم النحر, وثلاثة بعده وفي 
الأمصار ثلاثة. 

ويجوز ادخار لبامهاء ويكرم أن يخرج به من منى» ويجوز اخراج ما 
ضحاه غيره. 





بضم اجيم وفتح البمء تأكيد للكفارات. 

قوله: (ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه ب,ا). 

أي: يجب صرفه إلى ذلك. 

قوله: (فبفتاء الكعبة بالحزورة). 

هي بفتح الحاه الهملة, واسكان الزاي وتخفيف الواو المفتوحة, والراء 
بعدهاء وفتاء الدار بكسر الفاء: ما امتد من جوانبها. 

قوله: (ويجوز إخراج ماضحاه غيره). 

وكذا يجوز إخراج السنام» ولو اشترى اللحم من ا مسكين جاز أيضأء 
ذكره في الدروس”2. ويشكل لوكان لحم أضحيته؛ لإطلاق الأخبار بكراهة 


خا اين 
إخراجه عن منى ٠‏ 





(1) التروس: 081 
(1) التهذيب 90+ حديث وحاء حجاء الاستبصار 174:7 باب هام 


المطلب الثالث: في الحلق والتقصير, ويجب بعد الذبح. 

أما الحلق أوالتقصير بمنىء والحلق افضل خصصاً للمليّد 
والصرورة» ولا يتعين عليهها على رأي. 

ويجب عل الرأة التقصيرء ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر. 

ويجزئ في التقصير قدر الأثملة. 





قوله: (والحلق أفضل). 

أي: أفضل الواجبين الخير فيما. 

قوله: (خصوصاً للملبد والصووتة). 

الملبد بكسر الباء الوحِيَمٌ مَعْدمَهم قال في التذكرة:. وتلبيد الشعر: أن 
يأخذ عسلاً أو صمفاء ويجعله في رأمه لثلا يقمل أو يسع" . 

قوله: (ولا يتعين عليما على رأي). 

الأصح أنه لا يتعين عليها؛ لظاهر الآية"" . 

قوله: (ويجب على المرأة التقصير ‏ إلى قوله: - وفي إجزائه نظر). 

الأصح أنه لا يجزئ؛ للنمي عنه تبعاً للنبي عن الجملة المقصودة دون 
الابعاض . 

قوله: (ويجزئ في التقصير قدر الأفلة). 

بل أقل امجزئ أقل ما يقع عليه اسم التقصير عرفا؛ لاطلاق الأخبار", 





(0) الكاني 6 :1س حديث 3-6 الفقيه 17:9 حديث 41155 21178 الهذيب 171:0 حديث 
جوم عو الاستبصار ؟:44؟ حديث لهف 61م 


(4) التي لالطتاء 








..... جامع المقاصد رج * 
فحلق بهاء فان تعذر حلق» أو 
قصر مكانه وجوباً وبعث بشعره ليدفن بها ندباء ولوتعذر لم يكن عليه 
شي ء. 

ويُمّر من لا شعر على راسه الموسى عليه. 


ولورحل عن منى قبل الحلق , 





ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيهء فان أخره 
عامداً جبره بشاةء ولا شيء على الناسي ويعيد الطواف. 

قوله: (ولوتعذر لم يكن عليه شي ع). 

أي: لو تعذر البعث. 

قوله: (ومر من لالشعر على رأسله ألوسى عليه). 

سواء كان حالقا في إحرامالعمرة أو كان أصلعاً كما سبق» لكن يجب 
الامرار في الأول ويستحكب” 3 قرو لك 

وهل يجزئ عن التقصير؟ فيه قولان» وفي رواية ما يدل على الاجزاء م 
ولا ريب أنَّ وجوب التقصير أولى, والاستدلال بالرواية لا يخلو من شي *. 

ولا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في إحرام العمرة؛ نظراً إلى إمكان 
كون وجوب الحلق عقوبة. 

قوله: (ويعيد الطواف). 





الأصح أنه لافرق في وجوب إعادة الطواف بين العامد والناسي . 
وهل يعيد السعي؟ يفهم من العبارة العدم» وصرح ا مصنف في 
التذكرة””', والمنتهى باعادته؟'ء وهو الأصح؛ (لظاهر رواية علي بن يقطين0, 


» وقال في السالك ١:م4:‏ إن هذا التفصيل رواية, وني الجواهر 
+؛: ان ما ذكره في المسالك من وجود رواية هذا التفصيل لم نقف عليه 


(1) ل نعثرعلئ هكذا 


موك والدارك 











ولي المستد 7: 777٠‏ ان القول بالتفصيل لا دليل عليه. 
() الكاني 04:6ه حديث +لء التبذيب 144:0 حديث 4104 
0) الع و 
(4) التتبئ 41 


(0) التهذيب 41:6؟ حديث اله 








ويستحب أن يبدأ ني الحلق بناصيته من قرنه الأمن» ويحلق الى 
العظمين ويدعى فاذا حلق أو قصر أحل من كل شيء إلا الطيب 
والنساء والصيد على اشكال» 





وللأخبار الدالة على عدم 0 لولم يكن مطاف 9490 


قوله: (ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن). 

المراد: انه يبدأ بشق ناصيته الأمن» و يملق قرنه الأيمن. 

قوله: (ويحلق إلى العظمين ). 

الراد ببما: المظمان اللذان في«أصغل اليك يحاذيان وتدي الأذنين» 
وهما الحيئتان اللتان في مقدمها. ول يني أنه تهيل في الحلق أو التقصير النية 
مقارنة لأوله مستدامة ا حكم, ولابد .من التعرس لكونه في حج الاسلام أو غيرهء 
والوجه من وجوب أو ندب. 

ولو قدم الطواف والسعي على الذبح, فني الدروس: إن الكلام فيه 
كالكلام في الحلق, قال: وكذا لوقدم الطواف على اترمي» أزعل جيم ايلك 
موه يجزك هع الجهل: وفي التعمد والنسيان الاشكال © , 

قوله: (إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال). 

الاشكال في الصيد خاصة, والمراد به: الصيد الذي حرمه الإحرام دون 
الذي حرمه الحرم, فانّ ذلك يبق وإن طاف للنساء. 

ومنشأ الإشكال من زوال الاحرام المقتضي للتحرم, ومن أن بقاء شي ء 
من محرماته يقتضي بقاء التحريم» وللاستصحاب؛ والأصح تحريه إلى أن بطوف 











(1) الكاني 1:4؟؛ حديث ٠ع‏ 1 الفقيه ؟:01! حديث 01807 التهذيب 4:8!! حديث 
لكيه 

(1) مابين القوسين لم ترد في «ن». 

(0) الدروس: 106 





... جامع المقاصد رج م« 


وهو التحلل الأول للمتمتع. 

أما غيره فيحل له الطيب أيضاًء فاذا طاف للحج حل له الطيب 
وهو التحلل الثاني فاذا طاف للنساء حللن وهو التحلل الثالث؛ ولا 
تحل التساء إلا به 

ويحرم على المرأة الرجل لوتركته على اشكال ولو وجب عليها 
قضاؤه. 


قوله: (وهو التحلل الأو للمتمتع؛ أما غيره فيحل له الطيب 
أيضاً). 


ه: القارنة والتفرد»- اسيل لا الطيب إذا قدما طواف الحج 
رقوفين» قانة يجوز خا ذلك إجتياراً على الأصح. 

وعبارة المصنف مطلقة» وظآهْرها الجواز مطلقء وكذا عبارات أكثر 
الأصحاب وهو مشكل؛ لأنّ روايات تحريم الطيب حتى يطوف ويسعى 
مطلقة9, 

وطريق الجمع: الحمل على تقديهاء وبه صرح في الدروس”' والظاهر 
أن المتمتع لوقدمهها لضرورة كذلك. 

قوله: (فإذا طاف للحج حل له الطيب). 

الأصح أنه لا بد في مله من الاتيان بالسعي أيضاً؛ لرواية منصور بن 
حازم . 

قوله: (فاذا طاف للنساء حللن له). 

وحينئذ فيحل الصيد الاحرامي. 

قوله: (ويحرم على المرأة الرجل لوتركته على إشكال). 
(1) الفقيه 4:1؟؟ حديث 1١01‏ التهذيب *زىة؟ حديث 1011 


(9) التروس: +10 
(0) التهذيب »: 740 حديث واي الاستبصار ؟: له حديث 118 














مناسنك متى ..... 
ولوتركه الحاج متعمداً وجب عليه الرجوع الى مكة والإتيان به 
لتحل له النساء, فان تعذر استئابء فاذا طاف له النائب حل له النساء. 
وهل يشترط مغايرته ما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ 
اشكال. 
ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لوتركه على اشكال, ويحرم 
على العبد امأذون» 


منشؤه عدم النصء وأنَّ الظاهر إشخزالةبإلتحرم. والأصح الثانيء إذ لا 
معنى لوجوب طواف النساء ليها لولا ذلك . 

قوله: (فان تعذر استداب). 

أي: لزم منه الشقة الشديدة, 

قوله: (فاذا طاف الثائب حل له النساء). 

اذا علم بذلك» -كيا صرح به ابن ادريس27-لامطلقاًء وفي الدروس: 
لو وعده في وقت بعينه فالأقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر, فلو تبين عدمه 
اجتئب”'"» والذي ينبغي عدم الجواز حتى يعلم إتيان النائب. 

قوله: (وهل يشترط مغايرته لما يأي به من طواف النساء...). 

الأصح أنه يشترط ذلك, ولا تحل النساء بدونها معأء ويتخير في تقديم 
أيهما شاءء لكن يشكل إنشاء إحرام آخر قبل طواف النساء للأول. 

قوله: (وتحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال). 

لأنه من باب الأسبابء وهذا يجب على الولي مشعه منين حال الاحرام. 
وتهب عليه الكفارة لوفمل موجهاء إما مطلقاً أو إذا كانت بحيث تجب بالحرم 
عمداً وسهرأء والأصح التحريم. 





(1) السرائرة 36 
0) التروس: 184 








جامع المقاصد / ج + 
وا يحرم بتركه الوطء دون العقد. 
ويكره لبس الخيط قبل طواف الزيارة» والطيب قبل طواف 
النساء فاذا قضى مناسك منى مضى الى مكة للطوافين والسعي 
ليومهء وآلا فن غده خصوصاً المتمتع » فان أخره أثم وأجزأ. 1 
ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية. 


(ومقتضى العبارة أنه لولم يتركه لم تحرم عليه النساء وهو ممكنء ويمكن 
القول بالتحريمء كها لو أحدث فتظهزة ثم بلغ. 

والتقييد بالمميز يخرلج غير الممي/وأمقاد إحرامه ووجوب ممانبته على الولي 
ما يجتنبه احرم يقتضي عدام-الترقى-يلن”أنحطون لو أحرم عنه وليه ينبغي أن يكون 
كذلك للحكم بِصحَة إتتراممىي وءهذا إو أفاق قبل ,أحد اللوقفين اعتبر حجه واجتزأ 
به 

وفي وجوب الطواف على المميز وغيره قوة» وبه صرح في الدروس”2, بل 
وكذا الجنون) 9 , 

قوله: (وإنما تحرم بتركه الوطء دون العقد). 

الظاهر أنّ هذا راجع إلى أصل البابء أي: إإما تحرم على تارك طواف 
النساء, والأصح تحريم العقد أيضاً وكلما حرّمه الاحرام مما يتعلق بالنساء عملاً 
بالاستصحاب. 

قوله: (خصوصاً المتمتعء فان أخره أثم وأجزا). 

الأصح أن التأخير مكروه -وهو اخحتياره في الختلف 7 للنصوص الدالة 


على ذلك 9, 


(1) الدروس: 154 
() مابين القوسين لم ترد في «ن». 





8 حديث «إى كيقء الاستبصار 749:7 حديث +307 





عناسك فى .. 





الفصل السابع: في باقي المناسك وفيه مطالب: 

الأول: في زيارة البيت» فاذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى الى 
مكة لطواف الزيارة. 

ويستحب الغسل قبل دخول السجدء وتقليم الأظفان وأخذ 
الشارب: ولو اغتسل بمنى جازء ولو اغتسل نهاراً وطاف ليلاً أو بالعكس» 
فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل. 

ويقف على باب المسجد وييطق تمبيطوف للزيارة سبعة اشواط 
كما تقدم على هيئته, إلا أنه ينوي أهنا طواف الب ثم يصلي ركعتيه عند 
مقام ابراهيم عليه السلام. 

ثم يسعي بين الصفا وَالَرََةَسْبْيمَةإشوّاط-كياتقدم, وينوي به 
سعي الحج. 

ثم يرجع الى البيت فيطوف للنساء سبعة اشواط كالأولء إلا أنه 
ينوي طواف النساءء ثم يصلي ركعتيه في القام. 


قوله: (فاذا فرغ من الحلق أو التقصير). 

أي: بعد أن أ بالرمي ثم الذبحء و إلا لم يج الخروج من منى للطواف 
والسعي» حتى يأتي ببهاء كما أشرنا اليه. 

قوله: (فان أحدث أو نام قبل الطواف استحب إعادة الفسل). 

ورد النص على ذلك كله20, 

قوله: (ثم يصلي ركعتيه عند المقام). 

أي :عند المقام الحقيقي الذي هو موقف إبراهيم عليه السلام: أما ما يسمى 
بالمقام الآنء وهو البنية التي خلفه, فتتعين الصلاة فيهاء إلا لضرورة كما سبق. 


)١(‏ الكاني 011:4 حديث /ء التنيب 1:8ه؟ حديث ده اعم 








...... جامع المقاصد / ج © 


المطلب الثاني: في العود الى منىء فاذا طاف طواف النساء 
فليرجع الى منىء ولا يبيست ليالي التشريق إلا بهاء وهي: ليلة الحادي 
عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. ويجوز من اتق النساء والصيد النفر 
يوم الثاني عشر. 


قوله: (ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها). 

إفا سمبت ليالي التشريق ليام النشريق 9 

قوله: (و يجوز من باق النساء بو اللصيد. .. ). 

الراد باتقاء الساء صم إتياج يا حال الاحرام, معنى: عدم الجماع, 
لامطلق ما يحرم عل برك كيلو" يون كالقبةوالنمس بشهوة؛ على ما يظهر من 
عبارة الحديث” ''؛ وعبارة الصدف في النتهى '"' والتذكرة فانه قال فيها: إنما يجوز 
في النفر الأول لمن اتق النساء والصيد ني إحرامهء فلو جامع في إحرامه, أو 
قثل صيدا فيه لم يجز له أن ينفر في الأول: واحتج بقوله تعالى: (لمن اتق )29 
وبقول الصادق علي هالسلام: «من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في 
وة 








ومثلها عبارة المنتهى» ولأنْ المتبادر إلى الفهم من اتقاء النساء وعدمه هو 
مانبة الوطاء وعدمهاء وكذا الظاهر ان المراد من اتقاء الصيد عدم قتلهء كيا هو 





(1) كنا في الأصول الثلاثة المستمدة والحجرية. والعبارة كيا تري بحاجه الى بيان السبب في التسمية 
والظاهر انه هكذا: من تشريق اللحم وهو: تقديده وبسطه في الشمسى ليجفء أولأن الهدي 
والأضاحى لاتنحر. رق الشمس. أنظر: النهاية 434:9 مجمع البحرين 8: 157-141 

(؟) الكافي :ااه حديث ١ل‏ التبذيب 7/10 حديث 157. 












() البقرة: +0 
() الكاني 097:4 حديث ١1ء‏ النبنيب 5:0 حديث 357 


(0 التذكرة وتوم 











متاسك مفى ... 

ولو باب الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة» وكذا 
غير المتتي لوبات الثالقة بغيرهاء إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة» أو 
يخرجا من منى بعد نصف الليل. 


شنا 











( 0 

ظاهر عبارة النتهى ”'' والتذكرة أيضا”", 
ويحتمل العموم في كل من الأمرين, والأصل يدفعه وني بعض الأخبار 
اعتبار اتقاء جميع حرمات الاحرام””', واختاره ابن ادريس "ا , والمشهور الأولء 


في إحرام الحج قطعأء وفي عمرة.اتمتع بالاضافة إلى حجه في وجه 





قوي؛ لأنها (جزء) ”* من حج القعع بل العمرةاكبيولة ''" على الظاهر؛ لعدم 


الارتباط المقتضي لمبادرته إلى الفهم. 
وهل يفرق بين العامد والناسي .في الأمرين معأء فيكون الناسي متقيً, 
أم في النساء فقطء إذ لا شي ء عل التَلتلي لو جَآمهََبعَلافَ قدل الصيد سهوأء 
أم لايعد متقياً فيما؟ أوجه: ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب. 
قوله: (ولوبات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة). 
في حواشي الشهيد: إن الجاهل لاكفارة عليه وظاهر الأخبار العموم 9 
فلا يفرق بينه وبين العامد. ويؤيده أن الجاهل مأمور بالتعلم» وإخلاله به لتقصيره 
لايعد عذراء مع احتمال الفرق وقوفاً مع أصل البراءة إلا في موضع الوفاق. 
قوله: (إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة). 





)١(‏ المنتهى كار 

() التذكرة انلام 

() الفقيه ؟:م؟ حديث 11415, 

(1) السرائر: 346 

() لم ترد في (اس». 

(1) في «ن» وهم »: المقبولة, 

(1) قرب الاسناد: ٠٠/٠١‏ الكاني 014:4 حديث ٠ح‏ م الفقيه 741:5 حديث 160 التبذيب 
6 حديث اام ”الى الاستبصار 751:7 حديث ٠١10-1088‏ ولمزيد الاطلاع انظرة 
الوسائل 701:٠١‏ باب ١‏ من أبواب العود الى منى. 
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.... جامع المقاصد / ج م« 


ولوغربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت 
أيضء فان أخل به فشاة. 





كل من المتقي وغيره: ويجب استيعاب الليلة بالعبادة؛ لظاهر رواية 
5). ويحتمل -ضعيفا الاكتفاء بمجاوزة نصف الليل 
متعبداً لجواز الخروج من منى حينثذ» ولا فرق بين العبادة الواجبة والندوبة, 
العلمية والعملية؛ لتعليل الحكم في الخبر بالطاعة. ويستثنى ما لابد منه من أكل 
وشرب ونوم يغلب عليه, او يضييّيحاله تركه؛ لأنَ الفرورة يسوغ معها ترك 
المبيت. ولو كان مضطراً إلى.البيت بَعمْمَئَ كما لودعته حاجة ماء أو حفظ مال» 
أو تمريضء أو كان من أهل_السقاية /عان| الخروج من منى إلى غيرها والبيت 
هناك , 

ولو غربت الشس كفل إِلهكط ريربتو “بين أهل السقاية والرعاة أن 
الرعي لايكون ليلأء فيجوز لأهل السقاية دون غيرهمء وألحق في التذكرة نحومن 
له مريض بمكة بأهل السقاية'". 

ولوخرج من منى بعد نصف الليل جانء وفي بعض الأخبار لايدخل 
مكة إلى الصبح "), وهو قول الشيخ 7 

قوله: (ولوغربت الشمس يوم الشاني عشر بمنى وجب على المتقي 
المبيت ). 

أي: وإن كان متأهباً للخروجء وإن خرج عن منى قبله, ثم رجع لنسيان 
شيء فغربت الشمس لم يجب البيت» نص عليه الصنف وشيخنا الشهيد”, 
وإن ارتحل فغربت قبل مجاوزة منى فاشكال. 

















(0) الدرويس: 198, 


مناسك مفى ... 52-00 





ويجب أن يرمي الجمار الشلاث في كل يوم من الحادي عشر 
والثاني عشرء فان أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضاً كل جمرة 
في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب يبدأ بالاولى» ثم الوسطىء ثم 
العقبة» فان نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة. 
ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسياً حصل الترتيب» ولا 
يحصل بدوتها. 








قوله: (ولورمى اللاحقة بعد.أربع حصيات ناسياً حصل 


بالترتيب ). 
أي: حصل الرمي بالترتيب أ كذا الجاهل) نض عليه في الدروس 0 
والرواية تشمله”” , اما العامد_فلاء لثيوتَ كام جواز العدول عن اللاحقة قبا 





إكمال السابقة القعضي لعدم مطائقة.ألوَ يكل يكوك جزنة 

قوله: (ولا يحصل بدوتنها). 

فتجب عليه إعادة اللاحقة قطعء وكذا السابقة عليهاء وهي التي رماها 
دون الأربع. وعليه دلت الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام'" . ولو رمى 
الاولى أربعأء ثم الشانية أربعا ثم أكمل الاولى فان كان عدوله عن الاولى عمداً 
وجب استئناف الرمي عن الثانية قطعأ, ولا يجب لو كان سهوأء أما الاولى فلا 
تب إعادتها على حالش 

وهل يجب استئناف الثانية لو كان رميها"" أقل من أربع إذا رمى الأول 
أربعء ثم عدل إلى الثانية سهواً نظرا إلى فوات الوالاة؟ لايبعد القول به وفي 
الرواية ما يقتضيه”', فانَ وجوب إعادة الرمي كله لو رمى الأولى ثلاثاء ثم رمى 


(1) الدروس: 1754 











جامع ا مقاصد / ج * 
ولوذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولاً وجوباًء ثم أكمل 
اللاحقة مطلقًا, 


ووقت الإجزاء من طلوع الشمسء والفضيلة من الزوال» وممتدان 








الثانية عمدأ أو سهوا ليس لغوات الترتيب» إذ 
الظاهر أنه لفوات الموالاة» فيقتضي الإعادة فيا ذكرفاه. 

قوله: (ولوذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولاً وجوبء ثم 
أكمل اللاحقة مطلقاً). 

الظاهر أنَ المراد بالاطلاق: إِتام/الأريع وعدمه. 

ويمكن اعتباره في إكهال كلمن السابقة واللاحقة؛ فيندرج فيه ما إذا 
رمى الأولى ثلا ثام م انيقل إلى الثانية, فيكيل الأول ثم الثانية. إلا أن قوله: 
(ولا يحصل بدوتها) يناقيةء ضري الرواية وجوب الاستثناف هاهنا"' أ ومع 
هذا فلا دلالة في شيء من العبارة على وجوب استئداف رمي التي رماها أقل من 
أربعة» ثم رمى ما بعدهاء لكن صرّح في غير هذا الكتداب بالاستئداف”' وهو 
الأصح, وهو صريح الرواية, فيمكن قصره على إكمال اللاحقة مطلقاء ومقتضاه 
عدم اعتبار الموالاة في هذا القسم. 

ومثله ما سيأقي من قوله: (ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقاً) وهو 
صريح كلامه في المبسوط”"» وفي الدروس توقف في ذلك *), واعتبار الأريع 
قري كيا قلناه. 

قرله: (وعتدان). 

أي: وقت الإجزاء والفضيلة. 











106 التهنيب 56:6 حليث‎ )١( 





(1) الدروس: 174 


و 





الى الغروب» فاذا غربت قبل رميه أخرّه وقضاه من الغد. 
ويجوز للمعذور كالراعي» والخائف, والعيد. وال مريض الرمي 
ليلا لا لغيره. 


وشرائط الرمي هنا كا تقدم يوم النحرء ولو نسي رمي يوم قضاه 
من الغد يبدأ بالفائت ويستحب أن يوقعه بكرة ثم الحاضر ويستحب عند 
الزوال» ولونسي الرمي حتى وصل مكة رجع فرمىء فان فات زمانه فلا 
شيع ويعيد في القابل أو يستديب إن لم يحج. 

ويجوز الرمي عن المعذو رك الْرَيْصجراذا لم يزل عذره في وقت 
الرمي» فلو اغمي عليه لم ينعزل نائله لأنه زيادمٌ في) العجز. 


قوله: (وقضاه من الغد)” 

أي: بعد الطلوع. 

قوله: (ولونسي رمي يوم قضاه من الغد). 

أي: بعد الطلرعء إِلَّا لضرورة. 

قوله: (ويستحب أن يوقعه بكرة). 

المراد به: بعد الطلوع إلى الزوال. 

قوله: (ثم الحاضر). 

معطوف على قوله: (يبدأ بالفائت) وما بينهها اعتراضء ويستحب أن يوقع 
الحاضر عند الزوال؛ لها سبق 

قوله: (ويعيد في القابل 

المراد في زمان الرمي لا مطلقاً. 

قوله: (فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه). 

رما أشكل بأنّ الاغماء يوجب زوال الوكالة فتزول النيابة. 

وجوابه: إن اجوز هذه النيابة إغا هو العجزء وبالاغماء يزدادء وفي رواية 
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ويستحب الإقامة منى أيام التشريق» ورمي الاولى عن يساره 
من بطن المسيل؛ والدعاء والتكبير مع كل حصاةء والوقوف عندهاء ثم 
القيام عن يسار الطريق» واستقبال القبلة والدعاء, والتقدم قليلاً 
والدعاء. 

ثم رمي الثانية كالاولئ» والوقوف عندها والدعاء. 

ثم الثالثة مستدبراً للقبلة مقابلاًلماء ولا يقف عندهاء والدعاء. 


صحيحة عن الصادق عليه السلام:لايرمى عنه »7 وهي محمولة على أنه استناب 
قبل الاغياء. 

قوله: (ويستحبا الاقامة من أيلُ التشريق ). 

ا محكوم عليه بالإستهوراب هو امجموع من حيث هر مجموع, فلا ينافيه 
وجوب الاقامة زمان الْرمَيّء ولا ووب المبيت ليلا إما ليلتين أووثلاثا إن 
شملت الأيام الليالي. 

قوله: (ورمي الاولى عن يساره من بطن السيل). 

الذني في في الرواية: «رمي الاولى عن يسارها»” "وني الدروس عن يسارها 
ويمينه”2. وعبارة الصنف مقتضاها : الرمي عن يسار الرامي, و كأنه يريد عن 
جانب يساره وإن كان محاذياً الأنَ بطن المسيل إذا كان عن يسار المتوجه 
إلى مكةء كان المستقبل ها ذا رماها من بطن اسيل محاذياً بيسارها بمينه» 
وإن كان جانب يسارها جانب يساره: فتستقيم العبارتان. 

ويحتمل أن يراد في العبارة: يسار الجمرة, بتأويل البناء ونحوه» وهو 
بعيد» والذي في التذكرة”'' والمنتهى ”© هوما في الرواية. 
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عناسك فى ت.ممءه 
ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقاً, أما الاوليان فكذلك إن 

رمى أربعاً ناسياً, والا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال, ولوضاعت 

واحدة أعاد على جبرتها بحصاة ولومن الغد, فإن اشتبه أعاد على الثلاث. 


قوله: (ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا ). 
أي: بلغ الأربع أم لا واعتير ابويه الأربع'''» فيعيد إذا قطع لدونها 
ي ينبغي الاعادة إذا قطع لدونها وفاتت الموالاة» سواء كان عمداً أولا 
إلى أن الرواية تقتضي وجوب الوالاة”'' كا نبنايعليه وللاحتياط. 

قوله: (أما الاوليان فكذلك إث رمى أرَكع ناسياً). 

أي: يكل رميهما إذا رماها (ناقصتينء ثم رمعل الثالثة بشرط أن يكون قد 
رماهما أربماً أربعاً ولم يكن عدوله عن واحد؟ إل مابعدها)'"' عمدأء فني عبارة 
ا مصنف مناقشتان: 

إحداهما: أنه كان عليه أن يقول: أربعاً أربعاً مرتين. 
فقط أربعاً لايُحضل الترتيب» ولايندفع السؤال بتقدير: إن رماهما أربماً؛ لأنْ ذلك 
صادق برمي واحدة أربعاً, فتكون هذه العبارة مدافعة لما سبق, ولما سيأتي في 
كلاس 0 

والغانية: أن اشتراط النسيان يقتضي أن يكون الجاهل كالعامد في 
وجوب الاعادة وإن رمى أربع» وهو حلاف ما دلت عليه الرواية؟", فإذا تذكر 
ذلك قبل إكمال الأربع في الثالثة,. فرجع, فأكملههاء فالظاهر وجوب إعادة رمي 
العالثة؛ لفوات الموالاة. 

قوله: (وإلا أعاد على ما بعده بعد الاكمال). 

أي: وإن لم يرمهما أربعء أو رمى أربعاً وعدل إلى ما بعدها غير ناس» 














لأنّ رمي إحداهما 
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جامع المقاصد / ج 7 
ويبرز النفر الأول كن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله. 
ويجوز ني الثاني قبله, ويستحب للإمام الخطبة, وإعلام الناس 

ذلك. 
المطلب الثالث: في الرجوع الى مكة, فاذا فرغ من الرمي 

والبيت منى فان كان قد بتي عليه شيء من مناسك مكة كطواف أو 

بعضه أو سعي عاد اليا واجباً لفعله, إلا اسنتحب له العود لطواف 

الوداع وليس واجبا. 
ويستحب أمام ذلاك َلاق ست ركعات مسجد الخيف عند 


أعاد على ما بعد الناقص عليياء.ولا يخ أتكلف العبارة. وفي بعض النسخ: (أعاد 
على ما بعدها) أي:.عى.ما يعد الناقصة, وهو أصوب. ومعنى قوله: (بعد 
الاكمال) الاعادة بعد | كمال الناقضه حن الأريع - 

وتندرج في هذه العبارة صور: 

رمي الأولى والثانية ثلاث ثلاث ثم الثالثة. 

رمى الأولى ثلائأء والثانية أربعأء ثم الثالثة. 

عكسه, بأن يرمي الأولى أربعا والثانية ثلاث ثم الثالثة. 

ولا شك أنّ الاكتفاء برمي ذات الشلاث: وهي الاولى في الصورتين 
الاوليين» والثانية في الغالشة, وإكمال رميها عخالف لصريح الرواية”2, والحق 
وجوب الاعادة عليها أيضاً من رأس. 

قوله: (ويجوز النفر الاول. 

إننا أعاد هذه المسألة لبيان وجوب كونه بعد الزوالء بخلاف الثاني. 

قوله: (ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد 
المنيف ). 

أي: أمام العود» ويستحب فعل هذه الركعات الست في مسجد اللخذيف 














1844 الكاني ع :م حديث هن الفقيه 80:1 حديث‎ )١( 





الرجوع الى مكة 5 
المنارة في وسطهء وفوقها الى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعاء وعن يمينها 
وشماها كذلك؛ فانه مسجد رسول الله صل لله عليه وآله, والتحصيب 
للنافر في الأخير والاستلقاء فيه. 

ودخول الكعبة حافياً خصوصاً الصرورة بعد الغسل والدعاء, 








في أصل الصومعة؛ للرواية عن الصادق عليه السلام”' وعبارة الصف في هذا 
الموضع في غاية الرداءة. 

قوله: (عند المنارة في وسطه وفؤقيها الى جهة القبلة بنحومن 
ثلاثين ذراع» وعن بمينها وشماها كذلك ؛فَائم مسجد رسول الله صلى 
الل عليه وآله). 

وكذا من خلفها للرواكة ,_ولعلم أن ظاهر هذه العبا 





الستء ولا معصل هذا أصلاً. 

والذي في الرواية -وذكره في امنتهى 7" والتذكرة '' وذكره غيره هو أنه 
يستحب إن كان بمنى أن يجمل مصلاه بمسجد رسولالله صلى الله عليه وآله من 
مسجد النيف مدة إقامته, فانه صلى فيه ألف نبي» فإذا أراد الخروج صل ست 
ركعات في أصل الصومعة, واين هذه العبارة وهذا الحكم؟ 

قوله: (والتحصيب). 

المراد به: النزول بمسجد الحصباء بالأبطح؛ تأسياً بالبي صلى الله عليه 
وآله. ويقال: إنه ليس للمسجد أثر في هذه الأزمنة كلها نا هذه السنة 
بالنزول بالأبطح . 





(0 الكافي ): 
() الكافي ) 
2 التتيئ امماء 
(0) التذكرة انغلا 


١ه‏ حديث و التهليب 6:0/ا؟ حديث 440. 
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... جامع المقاصد / ج م 
وصلاة ركعتين في الأولئ بعد الحمد حم السجدة, وفي الثانية بقدرها بين 
الاسطوانتين على الرخامة الحمراء؛ والصلاة في زواياهاء والدعاء, 
واستلام الأركان خصوصاً الهاني قبل الخروج, والدعاء عند الحخطم بعدهء 
وهو أشرف البقاع بين الباب والحجر. 

وطواف سبعة اشواط واستلام الأركان والمستجان والدعاء؛ 
واتيان زمزم والشرب من مائهاء والدعاء خارجاً من باب الحناطين بازاء 
الركن الشامي, والسجود, واستقبال القبلة»والدعاء والصدقة بتمر بشتريه 
يدرهم» 





قوله: (وفي الثانية بقدرها). 





أي: ب 

قوله : (والدعا علد القعي: 

قيل: سمي بذلك؛ لأنّ الذنوب تحطم عندهء قيل: وفيه تاب الله على 
آدم عليه السلام: وقيل: لأنّ الناس يحتطمون عنده. 

قوله: (والمستجار). 

وهو مقابل باب الكعبة عند الركن الجاني. 

قوله: (خارجاً من باب الحناطين). 

هوباب بي ججح, وهي قبيلة من قبائل قريش, سمي بذلك قيل: لبيع 
الحنطة عندهء وقيل: لبيع الحتوط. ول أجد من يعرف (موضع) هذا البابء فان 
المسجد قد زيد فيه» فينبغي أن يتحرى الخارج موازاة الركن الشامي» ثم يخرج. 

قوله: (والسجود). 

أي: عند إرادة الخروجء ويستحب الإطالة ثم يخرج. 

قوله: (والصدقة بتمر يشتريه بدرهم). 

أي: يستحب ذلك» ولعله لتدارك ما لزمه في إحرامه وهولا يعلم به, 
بالاجزاء, وهو بعيد. 








للضي الى المديئة 
والعزم على العود. 

المطلب الرابع: في الضي الى المدينة. 

تستحب زيارة النبي عليه السلام استحبابا مؤكداء ويجير الامام 
الناس عليها لوتركوها. 

ويستحب تقديها على مكة خوفاً من ترك العود, والنزول 
بالمعرس على طريق المدينة» وصلاة ركعتين به. 





قله: (والعزم على العود. 





قوله: (ويمير الامام الناس ليها لو تركوظا)! 
لا بد في ذلك ؛ لأنّ توك الست ب]آذًا أذن بمحرم كان حقيقاً بالمنع 


ولا ريب أن إطباق الحجيج على ترك زيارته صل الله عليه وآله جفاء 
لهء وجفاؤه صلى الله عليه وآله محرم؛ وقد ل الأذان إذا تركه أهل 
البلد, بل يقاتلون عليه ولا يلعفت إلى إتكار ابن إدريس الاجبار هنا" . 

قوله: (ويستحب تقديها على مكة, خرف من ترك العود). 

المراد: إنه يستحب تقديم زيارة النبي صلى الله عليه وآله على الضي إلى 
مكة؛ خوفاً من ترك الزيارة في حال العود بعروض مانعء وإن كانت العبارة 
لاتخلو من تكلف, 

قوله: (و النزول با معرس ). 

هو بتشديد الراء وفتحهاء إسم مفعول من التعريس: وهوالنزول آخر 
الليل للاستراحة إذا كان سائراً ليلاً. 

والراد يه 








النزول في مسجده صلى الله عليه وآله الذي عرس به -وهو 
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جامع ا مقاصد / ج ‏ 

والغسل عند دخحوهاء وزيارة فاطمة عليها السلام في الروضة 
وبيتها والبقيعء والأئمة عليهم السلام بهء والصلاة في الروضةء وصوم أيام 
الحاجة,. 

والصلاة ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند 
الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله صل الله عليه وآله. واتيان المساجد بها 
كمسجد الأحزاب» والفتح؛ والفضيخ, وقبا» ومشربة أم ابراهم» وقبور 
الشهداء خصوصاً قبر حيزة عليه السلام. 








على فرسخ من ال مدينة يقلاب مسنج» انه ئما يلي القبلة» ذكره في 
الدروس ”"' تأسياً به صلل الله عليه وآله سوام كان التزول ليلاً أو هارا . 

قوله: (وصوم أيام الحاجة). 

هي ثلاثق أوها الارينا». 

قزلة: (والتع )ء 

أي: مسجد الفتح, وهو الذي فتح الله على نبيه صل الله عليه وآله بقتل 
عمرو بن عبد و وهويصل الظهر فيه0" , 

قوله: (و الفضيخ ). 

أي: مسجد الفضيخء سمي بذلك ؛ لأنهم كانوا يفضخون فيه القر قبل 
الاسلام, أي: يشدخونه. وني الدروس: إن الشمس ردت فيه لأمير المؤمنين 
عليه السلام بالمدينة 9 

قوله: (ومشرٌبة أم إبراهي ). 

هي بضم الراء: الغرفة, وهي مرضع ولادة إبراهيم عليه السلام ولده 
عليه السلام. 





(1) الدروس: 160 
(؟) ني «ن»: وفي الدروس: إن مسجد الفتح هو مسجد الأحزاب. انظر: البروس: 1810 
©) البروس: بها 


المضي الى اللدينة .. 

ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة» ورفع بناء فوق الكعبة 
على رأي» ومنع الحاج دور مكة على رأي: والنوم في ا مساجد خصوصاً 
مسجد الني صل الله عليه وآله. وصيد ما بين الحرتين» وعضد شجرة 
حرم المد 

قوله: (ورفع 

الأصح الكراهية. 

قوله: (ومنع الحاج دور مكة على رأي). 

هذا هو الأصحء وقيل؛ يحرم؛ لأن جتتبفهارسجد., ويكره أن يجمل ها 
أبواب لينزل الحاج ساحة الدار. 

قوله: (والنوم في امساجدء خسوا -يسجد الني صل الله عليه 
وآله). 

لا روي: ان النبي صلى الله عليه وآله قال «لاينام في مسجدي أحد. 
ولا جنب فيه»2"0. وفي المنتهى: يكره النوم في السجد, ويتأكد في مسجد 
رسول الله صل الله عليه وآله وا مسجد الحرام ”© 

قوله: (وصيد ما بين ال حرتين). 

هما حرة ليل» وحرة واقم. والحرة: هي الأرض التي فيها حجارة سود. 

وقال الشيخ: يحرم صيد مابين الحرتين ”© ؛ لقول الصادق عليه السلام في 
صسيحة عبداقه بن سناثة «يحرم من الصيد صيد الدينة ما بين ا حرتين » عق 
مختار لمنتهى *, وهو الأصح. 

قوله: (وعضد شجر حرم المدينة» وحذه من عاير إلى وعير). 








» وحده من عاير الى وعيرء 


فوق الكعبة على رأي). 











(ه) الست تخالا 





... جامع اللقاصد ارج +« 





هما جبلان بالمدينة» و وعيروجدته مضبوطاً في مواضع معتمدة يضم الواقه 
وفتح العين المهملة, وفي الدروس: انها بفتح الواو” , 

والأصح تحريم ذلك وفاقاً للشيخ”", والصنف في المنتهى ”" لقول 
الصادق عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إِنّ مكة حرم الله 
حرّمها إبراهيم, وإنَّ الدينة حرمي» مابين لابتها حرم: لا يعضد شجرهاء وهو 
مابين ظل عاير إلى ظل وعير ليس صيدها كصيد مكة, يؤكل هذاء ولا يؤكل 
كلاف وني 0 

واللابتان: هما الفرتان, والمراد يطل عاير وظل وعير: ما أظل عليه كل 
من هذين الجبلين» وفد دل عدت التقدم على تحريم صيد مابين الحرتين» 
فيستنى (من) ”> هذا. وفك /للذية ,عل كني غير ذلك من الأخبار بريد في 
بريد اثنا عشر ميلاً في اثني عشر ميلاً. 

(واعلم أن ابن إدريس اعترض على عبارة الشيخ في النباية حيث قال: 
واعلم ان للمدينة حرماً مثل حرم مكة وحده مابين لابتتهاء وهومن ظل عاير إلى 
ظل وعي لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا 
عاصيد بين الحرتين ”, با حاصله: أن الحرتين ما بين الظلين؛ لما دل عليه قوله: 
لاابأس أن يؤكل صيدها إلا ماصيد بين الحرتين» فدل على دخول الحرتين في 

















الظلين: فيكف يكون الحرم ما بين اللابتين» الحرتين؟ فانه يقعضي أن يكون 
الحم من الحرة الى الحرة ر 

(1) الدروس: 360 

() البسوط ١‏ :حدس والهاية: 181, 

0 الممتبى لالكايان 
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(0)ل ترد في «س», 

(0) الاية: يمك 


() السرائرة 3184 


الضي الى الدينة . 








ورضي الصنف هذا الاعتراض في كتبهء واعترف بأنَّ الأولى أن يقال: 
وحده من ظل عاير إلى ظل وعيرء لايعضد شجرهاء ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا 
ماصيد بين الحرتين""2. وهذا بعينه آت على الصنف وابن إدريس؛ لتصريحهما 
بأنَّ حرم المدينة هابين لابتيهها وهما الحرتان, فلا يفيد هما ماعدلا إليه من العبارة» 
بل الحديث السابق صريح في ذلك. 


والذي يدور في خلدي أن حد حرم المدتَعةٍ من الحرة إلى الحرة» وهومن 
ظل عاير إلى ظل وعير» لا يعضد شجر شهاء منه وييجرم|صيد الخرتين خاصة دون 
الباقي» فالحرتان في طرفيه يحرم صيدهما دون باقبهء فيكو معنى قوله في الحديث: 
إلا ما صيد بين الحرتين إلا ما صبد بين كل من الحرتين أي: ني خلال كل منهاء 
فيندفع ما )9 

واعلم أيضا أن المصنف في النتهى فرق بين حرم مكة والديئة بأمور: 

أحدها: أنه لا كفارة فيا يفعل فيه من صيد» أو قطع شجر. 

الغاني: أنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة اليه من الحشيش 
للعلف؛ للنبي عا عدا علف البعير. 

الثالث: أنه لايجب دخوها باحرام, بخلاف حرم مكه. 

الرابع: من أدخل صيداً الى المدينة لم يجب عليه إرساله؛ لما 
روي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لصبي | 





أفلت طائره: «يا أبا عمير! 





ما فعل النير؟»”” وهو طائر صغير ولم أجد تصريحاً بأنَ صيدها لو ذبح يكون ميتة 
لك 60 

7845.17 اللنتهئ‎ )١( 

(؟) مابين القوسين لم يرد في «ذ». 
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والمجاورة بمكة؛ ويستحب بالمدينة. 

تتمة: من التجأ إلى الحرم وعليه حدء أو تعزير, أو قصاص 
ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج. ولوفعل ما يوجب ذلك في 
تيكاتك ارا ارد ل ا راان لاني 10 

قوله: (وامجاورة بمكة). 

أي : يكره, وهذا هو الشهو, وعللت بخوف املالة وقلة الاحترام؛ وهو 
منقوض با مدينة» وبالخوف من ملابسة الذنوبء فانَ الأنب بها أعظم. 

والظاهر أنّ المواضع الشرئيفية كلها كذلك وإن تفاوقت, ولطلب دوام 
الشوق إليهاء وهذا ينبغيهالخروج متوححيد قضاء المناسك؛ وروي: «أنّ القام 
بها يقسي القلب» ”© 

واستحبها في, الدروس لَلَرَانّقَ من يي والظاهر الكراهية. وورود 
امجاورة في بعض الأخجار””؟لبثاقالكزاةة+ 

ولعل العلة خروج النبي صل الل عليه وآله منها كرهأء وعدم عوده إليها 
إلا للنسك, وإسراعه المقروج منهاء وأكثر الأحكام بعة بالتأسي , 

قوله: (ويستحب بالمدينة). 

للآثار والأخبار الواردة بذلك 

قوله: (من التجأ الى الحرم» وعليه حد أو تعزير أو قصاصء ضيق 
عليه في المطعم والمشرب). 

قيل: يطعم ويسق مايسد الرمق؛ ولعله لظاهر قوفم: «ضيق» والذي 
في صحيحة معاوية بن عمار, عن الصادق عليهالسلام: «لايطعم ولايسق 
ولا يبايع ولايؤدى حتى يخرج», 
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أحكام العمزة 
الحرم فعل به فيه مثل فعله. 

والأيام العلوسات عشر ذي الحجة, والمعدودات أيام التشريق» 
وهي: الحادي عشر, والثاني عشرء والثالث عشرء وليلة العاشر ليلة 
النحر, والحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى , والثاني عشر يوم التفر 
الأول: والثالث عشر النفر الثاني 

المقصد الثالث: في التوابع وفيه فصول:. 

الأول: ني العمرة, وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه. ولو 
استطاع احج الافراد دون عمرته فالاقرب «ْعويّة,خاصة. 

وهي قسمان: متمتع بها,أوهي فرض) من نأى عن مكة وقد 
سبق وصفهاء ومغردة وهي فرض أهل تكموخاضترها بعد انقضاء الحجء 
إن شاء بعد أيام التشريق أو في اسَقبكَ ارم 








قوله: (والحادي عشر يوم القر). 

هر بفتح القاف, وتشديد الراءً من القرار. 

قوله: (والثالث عشر النفر الثاني). 

وهو يوم الصدر, ركة. 

قوله: (فلو استطاع لحج الإفراد دون عمرته, فالأقرب وجوبه). 

أن كلاً منهها نسك مستقل وهو الأصح. 

قوله: (إن شاء بعد أيام التشريق» أو في استقبال امحرم). 

أي: في أوله. قبل : التخبير بين الأمرين ينافي الفورية. قلنا: الفورية نا 
يستفيدها من الشرع» وقد ثبت التخيير بين الأمرينء فيكون الفور بالنسبة إلى 
ماعداه, ولاحاجة إلى ماتكلفه شيخنا في بعض حواشيه مما ئيس فيه كثير أثر”" . 





(1) في «س»: أمر. وفي «ن» بعد كلمة (أثر) وردت العبارة التانية: فرع: لو استطاع لعمرة الاقراد 
دون حجه فالظاهر وجوبها كثل ماقلناه من أن كلاً منهها واجب مستقل. 


1 0 ا 

ويجوز نقلها الى عمرة القتع إن وقعت في أشهر الحج, وإِلَا فلاء 
دون العكس إلا لضرورة. ولو كانت عمرة الاسلام» أو النذر ففي النقل 
اشكال. 

ولا يختص فعلها زمانً. وأفضلها رجب فانها تلي الحج ني 
الفضل. 

وصفتها: الإحرام من ا ميقات, والطواف. وصلاة ركعتيه؛ 
والسعيء والتقصيرء وطواف النساء وركعتاه» وتجب بأصل الشرع في 
العمر مرة. 

وقد تجب بالنذر وشبهه/ وإبالاستشجار, والافساد, والفوات» 
والدخول الى مكة مع أنتمَاءالعلاز” والتكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب» 
وليس في | لمتمتع بَاكلوَاقة ب [إهناءة 

ويجب في المفردة على كل معتمر, وإن كان صبياً أو خصياء 

قوله: (ولو كانت عمرة الاسلام أو النذر ففي النقل إشكال). 

الأصح لايبوز لتعينهاء فلا يخرج من المهدة إلا بها. 

قوله: (والسعي والتقصير). 

أو الحلق على عامساقة و كأنه اقتصر عليه اعتمادأ على ما سيذ كره. 

قوله: (والإفساد). 

كيا لو أفسد الحج, فإنه يجب حج آخر. 

قوله: (والفوات ). 

أي: فوات الحج؛ لوجوب التحلل حينئذ بعمرة مفردة, 

قوله: (وليس في المتمتع بها طواف النساء). 

أي: لايشرع. 

قوله: (ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبياء أو 
خصياً). 









فيحرم عليه التلذذ بها بتركه والعقد على اشكال. 

ولواعتمر متمتعاً لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج. 

ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويبملها 
متعة, فان خرج ورجع قبل شهر جاز له أن يتمتع بها أيضأء وإن كان 
بعد شهر وجب الإحرام للدخول. 

ولا يجوز أن يسمتع بالأولى بل بالأخيرة» ويتحلل من المفردة 
بالتقصيرء والحلق أفضل. 





يدخمل في الصبي المميز وغيره» إذااأحرم به اولثم بلغ. وينبغي أن يكون 
الممنون إذا أحرم عنه وليه ثم أفاق» وعلى |الول منعهها مل_النساء قبله 

قوله: (فيحرم عليه التلفذ: يتركه والعقّد على إشكال). 

يمكن عود الضمير في (عليه) إل لصي وَحَدَ ايكون آلاشكال في ترم 
ذلك عليه وليس بحسنء إذ قد سبق منه عدم تحريم العقد على غيره ممن يقطع 
بتحريم النساء عليه؛ فيلزم عدم تحرمه عليه بطريق أولى. 

ويمكن عوده الى كل معتمرء ويكون الإشكال في العقد, فيكون رجوعاً 
عن الجزم السابق إلى الإشكالء والأصح التحريم مطلقاً. 

قوله: (ولو اعتمر متمتعاً لم يجزله الخروج من مكة قبل الحج). 

أي : خروج للمفارقة أو إلى حيث يحتاج إلى تجديد عمرة كها سبق» 
وحده أن لايتخلل شهر بين عوده وإحلاله أو إحرامه على ماسبق. 

قوله: (ولو اعتمر مفرداً في أشهر الحج استحب له الاقامة ليحج 
ويجعلها متعة). 

المراد باستحباب الاقامة: ما إذا كان في خلاهاء لابعد التحلل منها؛ 
الامتماع نية العدول بعد الفراغ من النسك . 

قوله: (وإن كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول» ولايجوز أن 
يتمتع بالاولى» بل بالأخيرة). 





. جامع ا مقاصد / ج * 

ولوحلق في التمتع بها لزمه دم, ومع التقصير أو الجلق في الفردة 
يحل من كل شيء آلا النساءء ويحللن بطوافهن. 

ويستحب تكرار العمرة, واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل 
سنةء وقبل شهرء وقيل عشرة أيام» وقيل بالتوالي. 

ولو نذر عمرة التقتع وجب حجه, وبالعكس دون الباقين» ولو 
أفسد حج الإفراد وجب اتمامه والقضاء دون العمرة ولو كان حج 
الإسلام كفاه عمرة واحدة. 





المراد: إحرامه للدخجؤل بالعمر لامتناع احرامه بالحج تمتعأ وافرادا؛ لأنّ 
ميقات القتع مكة» والافرا بمتنع ممن لزمه_القتع» و الدخول بغير احرام غير جائز. 

ويجب أن يكوه إحرامه بممرة القتع؛ لوجوب القتع وعدم صلاحية العمرة 
السابقة» حيث احتاج إلى كفل عر لْحرَىَ بن العمرة المتمتع بها والحجء وهي 
داخلة فيه. 

قوله: (ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم). 

ولا يجزئه للنبي .. 

قوله: (وقيل بالتوالي). 

هذا القول هو الأصح, إذ لاقاطع على خلافه, (والأفضل أن يكون بين 
العمرتين شهرء وأفله عشرة أيام)". 

قوله: (ولو نذر عمرة القتع وجب حجه). 

هذا عخالف لما سبق من كلامه أنه لواعتمرمتمتعاً متبرعأء هل يجب عليه 
الحج أولا؟ إذ لولم تكن العمرة مستلزمة للحج لم يلزم من وجوبها وجوبه. 

قوله: (ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه, والقضاء دون 
العمرة ). 

لايخنى أن إفساد حج الإفراد يقتضي مع الاتمام القضاءء ولايوجب 





)١(‏ مابين القوسين ل 





يرد في «ن». 


أحكام الصدود 





الفصل الثاني: في الحصر والصد وفيه مطلبان: 


الأول: المصدود الممنوع بالعدوء فاذا تلبس بالإحرام لحج أو 
عمرة, ثم صد عن الدخول الى مكة إن كان معتمراء أو الموقفين إن كان 
حاجأء فان لم يكن له طريق سوى موضع الصدء أو كان وقصرت نفقته 





عمرة لإفساده, بل إن كانت العمرة واجبة عليه فوجوبها بحاله. فيجب علي 
القضاء للإفسادء ووجوب العمرة المفردة كا كان”نيخلاف عمرة القتع؛ فانَ إفساد 
حجه يقتضي إيجابه مع العمرة أيضاً؛ لأنهااأخلة في اليي/ 

والمراد من قوله: (وئو كان حج الاسلام كفاة عمرة واحدة) ما ذكرناه, 
أي : ولوكان الإفساد بحج الاسلامفعمرة ولجدة تَحزئ, وذلك لأنّ حج الاسلام 
واجب وعمرتهء فإذا فسد الحج ووجب كُضاؤة فوجوْب الْعَمرة “كما كان, وليس 
الوجوب قضاء الحج تعلق بوجوب العمرة؛ لأنها للافراد. 

ولايخق أن ني قوله : (كفاء عمرة واحدة) توسعاً؛ لأنّ العمرة لاتعلق لها 
بالافساد لتكني الواحدة, بل الواجب من أول الأمر هو الواحدة. 

قوله: (الصدود هو الممنوع بالعدقّ). 

المعروف عندنا ان امحصور والصدود كل منها غير الآخر والخبر الصحيح 
ناطق بذلك ”2 وبيهها فرق في الأحكام أيضا””. 

قوله: (شم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرأء أو الموقفين 
إن كان حاجاً). 

لوصد عن دخول السجد بعد دخول مكة في العمرة فهو مصدود, فالتقييد 

بالصد عن دخول مكة ليس على ما ينبغي, والصد عن الموقفين يتحقق به الصد 











: الكافي 4:.جم حديث > الفقيه‎ )١( 
(؟) في «ن» ورد مايلي: فيع: لوصد ني العمرة قبل السعي اتجه أن يقال:‎ 
وطواف النساء كشروعه في التحثل من الاحرام.‎ 
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اينتظر امكان السمي والتقصير 











تحلل بذبح هديه الذي ساقه, والتقصير ونية التحلل عند الذيح موضع 
الصد, سواء كان في الحرم أو خارجه, من النساء وغيرها وإن كان الحج 





المقتضي للتحلل» وإن كان غير متحصر فيه؛ فان الصد عن أحدهما مع فوات 
الآخر يثبت به الحكم أيضا. 

قوله: (والتقصير). 

أي: يحلل بالذبح والتقصير أيضا فلايحلل بدونه على أصح القولين؟ 
لاصالة البقاء على احرامه حت يْخْظيِلٍ ماعلم كونه لل ولم يثبت كون الذبح 
وحده محللاً اذليس في الأخبار لمكاو به وحدهء بل وجوب ذبحه), ولأنّ 
معلل الاحرام مركب من أمورمتعددة» كلها دل الدئيل على سقوط اعتباره سقط 
اعتباره» ويبق ماعداه:على أضله. 

وقيل: يكف ادبع افليس له وجه ظاهر أزيد من أن الأخبار دلت 
على الذبح ول تدل على التقصير”. 
ولا دلالة في هذا؛ لأنْ عدم دلالتها على وجوبه لا يقتضي نفيه, فيبق 
ثابتاً كيا كان بالدليل الدال على أن إحرام الحج لله مجموع الامور المذكورة 
سقط بعضها بالاجاع, وهو ماعدا الذبح والتقصي فيبق الباق على وجوبه. 

قوله: (موضع الصد) 

أي: في أي موضع كان من غير تعيين موضع بخصوصه؛ بخلاف تحلل 
ال حصر. 

قوله: (من النساء وغيرها). 

أي: فلا يتوقف حل النساء على طوافهن؛ للرواية”) بخلاف المحصر. 












في 4: 5/1 حديث 4ع انظر: الوسائل 415١م‏ حديث ل 
(؛) الكاني ؛:إبم حديث 1 


أحكام الصدود 





فرضاًء ولا يجب بعث الهدي. 
وهل يكني هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع 





قوله: (ولا يجب بعث الهدي). 

أي: حيث يتمكن من بعثه. وذلك حيث لايكون الصد عاماً؛ لأنّ هذا 
الحكم في امحصورء والأصل البراءة في المصدود, ولأنَ النبي صل الله عليه وآله 
تحال ومن كان معهء ولم يبعثوا اهدي ولا شرطةالني صلى الله عليه وآله في تحال 
من كان معه تعذر إرساله”'', ولعدم توقفح التحللرعبعثه حيث لايكن قطعأء 
فلا يجب في الباقي لأصالة البراءة» ولا كذليك انحصر) 

قوله: (وهل يكني هدي. السياق عَيَ هدي التحلل؟ الأقوى ذلك 
مع نديه). 

أي: الأقوى أنه يكني مطلقاً؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نحرما 
ساقه”"؛ مع أن هدي التحلل مندوب, مع ذلك فيستحب له أن يجمع بين 
الهديين» ويكون ذبح هدي التحثل على قصد الوجوب, وهدي السياق على ما سبق 
بيانه» فيكون الضمير في ندبه عائداً إلى هدي التحلل: وهو المنقول عن ا مصدف» 
والوافق لفتواه في غير هذا الكتاب 7" 

ويمكن عود الضمير إلى هدي السياق» أ 
عن هدي التحلل؛ لامع وجوبه وهو الأصح؛ 





: مع ندب هدي السياق يكفي 
تعدد الاسباب يقتضي تعدد 





(والمراد بوجوبه: وجوب نحره وإن كان في أصله تبرعأ وذلك بإشعاره 
أو تقليده على الوجه المعتب أو بقوله: هذا هدي كما سبقء فلو ساقه بنية أنه هدي 
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جامع المقاصد / ج ©« 

ولو يكن ساق وجب هدي التحلل» فلا يحل بدونه, ولا بدل 
له على اشكال» فيبق على احرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه» ولو تحلل لم 
يحل. 





ولا يراعي زماناً ولا مكاناً في احلاله, ولو كان له طريق غير 
موضع الصد وخذي ركه إن كان مساوياء وكذا لوكان أطول والنفقة 
وافية به وإن خاف الفوات. 

ولا يتحلل؛ لأن التحلل إنا يجوز بالصدء, أو بعلم الفوات على 


ص 





000 '", فيجزئ حينئذ)' 

قوله: (ولا بدلا له على إشكال) 

الأصح أنه ابل لم لأنّ البدلية تشريع ولم يثبت هناء وثبوتها في هدي 
القتع بنص القرآن لا يمَمَضيّ التدية إلىذهناء 

ولوقلنا بالبدلية فهو إما 
الحج ولا في غيره, ونقل شيخنا الشهيد أنَّ في رواب 

قوله: (فنق بغل العامة لع عجره عنه ومن المنة]. 

لوقال: مع عجزه عنهء أوعن ثمنه لكان أول. 

قوله: (ولو تحال لم يحل ). 

أي: ولونوى التحلل محردا عن الذبح لم يحل» ولو فعل شيثاً من حرمات 
الاحرام وجبت الكفارة. 

قوله: (ولا يراعي زمانً. ولا مكاناً في إحلاله). 

بخلاف المحصر. 

قوله: (لأنَ التحلل إنما يجوز بالصدء أو بعلم الفوات على إشكال» 
لا بخوف الفوات). 
(1) ني «س» وله »: الجر 
(1) مابين القصين م يرد في «ن»ر 









أحكام الصدود .. 
اشكال؛ لا لخوف الفوات فحينئذ مضي في احرامه في ذلك الطريق» فإن 
أدرك الحج وإلا تحلل بعمرةء ثم يقضي في القابل واجباً مع وجويه وإلَا 
ندباء ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار وهبيت منى بل يصح الحج. 








الاشكال يحتمل أن يكون فيا دلت عليه (إنّما) من الحصر في الأمرين» 
: الصدء وعلم الفوات بالاضافة الى خوف الفوات» فيكون محل الاشكال هو 
وار التحلل بخوف الفوات فان تحقق الجوازلم يكن الحصر في الأمرين ثابتأء 
وإن لم يتحقق كان صحيحاًء لكن جزمه أولاتَوْلم: (وإن خاف الفوات) وآخراً 
بقوله: (لا بخوف الفوات) ينافي هذا الاشاكال. 

ويحتمل أن يكون في جواز التلحلل بعلم النقواث, فان تحقق الجواز كان 
الحصر في الصد خاصة, وإِلَا ثبت“فها فيط وههذا هو المتاسب ,لسياق العبارة. 

وحكى شيخنا الشهيد: أن التقول عَنَّ الَصَتْمْ في منشأ الاشكال تعذر 
العلم هناء ويحتمل إمكان حصوله بقرائن الأحوال وليس بشي ء؛ لأنه على تقدير 
حصول العلم بالفوات قطعاً لايثبت جوز التحلل بالهدي؛ لأنَ فوات الحج بعد 
الاحرام يوجب العدول إلى الممرة الفردة. والحاقه بالصد قياس بغير جامع. والحق 
أن تجويز التحلل هنا بالحدي لاوجه له. 

قوله: (ثم يقضى في القابل واجبأ مع وجوب. وإِلَا ندبا). 

سبق بل لك 

1 (ولا يتحقق الصة با منع من رمي الجمار وهبيت منى). 

! حق إذا كان الرمي هو الواجب في أيام التشريق؛ لأنّ هذا وإن 

كان نسكاً 0 في الحجء إلا أنَ الحج يتم بدونه. أما الرمي الواجب يوم التحرء 
فانه جزء من امحلل» فلا يستقيم إطلاق العبارة بحيث يشمله؛ لأنّ ذلك جزء امخلل 
الأول. 








ولا يتصور الاتيان بالطوافين والسعي من دونه, فتى تحقق الصد عن 
مناسك منى, بحيث لايمكن الاستنابة أيضاً امتنع الطواف والسعي» فيتحقق 





..... جامع المقاصد / اج م« 

ويستنيب في الرمي والذبح؛ ويجوز التحلل من غير هدي مع 
الاشتراط على رأي. 

فروع: 

أ: لوحبس على مال مستحق» وهو متمكن منه فليس بمصدودء 
ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل. 

ب: لوصد عن مكة بعد الموقفين» فان لحق الطواف والسعي 





الصد عنهياء فيكون مصدوداً عا عدا الوقفين. 

وسيأتٍ في كلام المبعف في "تلك وسنبين أن الأصح أن هذا مصدودء. 
ومما يؤكد شمول إطلاق العبارة لرني أن النحر قره: (ويستنيب في الرمي 
والذبح). 

قوله: (و يجوز التكَلل عن ع هدي خخ الاشتراط على رأي ). 

الفرق بين هذا وبين ال حصرء, يور التحلل في المحصر إلا بالهدي» 
(وجوره هنا دلالة صريح القرآن على التق عل الحدي هناك بخلافه هنا" , 

والأصح عدم الجواز إلا بالهدي)”''؛ اشبوت كونه هوالمحلل في الجملة 
والشرط لا يخرج الحكم الشابت عن مقتضاه. حتى لوشرطه كان باطلاً كما لو 
شرط التحلل بغير نية» فان الشرط الخالف للكتاب أو السنة باطل» وفائدته غير 
منحصرة في ذلك . 

قوله: (ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل). 

ينبغي لوكان غير مستحق ويقدر على بذله أن لا يتحلل إذا لم يضرٌ به 
وم يكن مجحفاً؛ لعدم صدق عدم الاستطاعة حينثة. 

قوله: ( لو صد عن مكة بعد الموقفين). 

ظاهر العبارة أنّ الصد كان بعد أفعال يوم النحر بنى بدليل قوله: (فان 








194 البقرة:‎ )١( 
ما بين القوسين لم برد في «ذ».‎ )9( 





أحكام الصدود ع 


للحج ني ذي الحجة صح حجه, والّا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي 
الناسكء ولولم يدرك سوى الوقفين فاشكال. 

ولو صد عن الموقفين أوعن أحدهما مع فوات الآخر جاز له 
التحال» فان لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج» 
لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة) وقوله بعد ذلك: (ولولم يدرك سوى 
ا موقفين فإشكال). 

وعبارته في اكنتهى ”'' والتذكرة مطلقةب+تتناول بظاهر إطلاقها وتعليلها 
هذا القسم, وقد فيهما بين التحللي9االبقاء عَقَالإحرام» وإن كان في قوله 
فيها: (فان لحق أيام منى...)ء ما يشعر] أن الراد من) ذللك : من لم يأتِ ممناسك 
يوم النحرء وكيف قدرته فهو مخالف ,لما هذا 

والذي في الدروس: أن من أل لاحك يَمَْالتَريبَقٌ على إحرامه حق 
يأقي بباقي الأفعال”". وهو المتجه؛ أن امحلل من الاحرام إما المدي للمصدود 
وامحصور, أو الاتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي, فاذا شرع في الثاني 
وأق بمناسك يوم النحر تعين عليه الإكمال عدم الدليل الدال على جواز التحلل 
بالحدي حينئذ» ومن ثم لايتحلل من النساء بافدي من صد عن طواف النساء» 
فيبق على إحرامه إلى أن يأتي بباتي المناسك . 

قوله: (ولولم يدرك سوى الموقفين فإشكال). 
ينشأ من حصول الحج بحصول الموقفين, ومن أن الإحرام باقي بحاله» 
والوقوف بالموقفين لايحصل به تحلل, والأصح أنه مصدود. 

قوله: (ولوصد عن اللوقفين). 

أي: عن كل منههاء 

قوله: (أو عن أحدهما مع فوات الآخر). 




















(0) الدروس: 147 





... جامع القاصد / ج +« 


وعليه أن يتحلل بعمرةء ولا دم عليه لفوات الحج, ويقضي مع الوجوب. 
ج :ولوظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل, والأقضل 
الصبرى فان انتكشف أتم وإن فات أحل بعمرة 
ولو تحلل فانكشف العدى والوقت متسع وجب الإتيان بحج 
الإسلام مع بقاء الشرائطء ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينثة. 





سواء كان الغاثت عرفة أم الشعرء وإن كان مقتضى قوله: (قان لم 
يتحلل وأفام على إحرامه ...) أَنَثكرَاِ: كون المصدود عنه الشعر, والفاثت عرفة. 

ويفهم من العبارة أن الصد عي أبجد الوقفين خاصة من دون فوات الآخر 
لا يتحقق به الصد الجرز حلي وق التتهى ”'' والتذكرة”" نقل كونه صدا عن 
الشيخ رحداة 90 و يله ول .ترده. 

قوله: (ولا دم عليه لفوات الحج). 

وقيل: عليه دم (نقله الشيخ عن بعض أصحاينا)9 ”, وهوضعيف. 

قوله: (لوظن انكشاف العدق قبل الفوات جاز التحلل ). 

لوجود المقتضي» ولوعلم ذلك قطعاً فهل يجوز؟ فيه وجهان. وعدم 
الجواز أول. 

قوله: (ولو تحلل فانكشف العدق والوقت متسع وجب الاتيان 
بحج الاسلام مع بقاء الشرائط ). 

هذا إذا نم يكن الوجوب مستقراً قبل ذلك. 

قوله: (ولا تشترط الاستطاعة من بلده حينثذ). 





0) الحلاف ١‏ ع 0 كناب اليج 
() ما بين القيسين م يرد في فاس6. 


أحكام المصدود ل 





د: لوافسدء فصدء فتحلل وجبتء بدئة الإفساد ودم التحلل» 
والحج من قابل. 

فان قلنا: الأول حجةالإسلام لم يكف الواحد, والا فاشكال. 
فان انكشف العدو والوقت باق وجب القضاءء وهوحج يقضى لسنته 
على اشكال. 





لأنه ما قطع السافة إلى موضع الصد كان عخاطباً بالوجوب» بخلاف 
الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق. 

قوله: (لو أفسد فصد فتحلل وجب يدكبة الافساد ودم التحلل 
والحج من قابل, فان قلنا: الأول لحجة_الاسلام لباتكف الواحدة). 

لأنَ حج الاسلام إذا تَحلل تيه .يجيب إلاتيان به بمم ذلك, لكن هذا إذا 
كان وجوبه مستقراًء فلولم يكن وجوبة مستقراء و0 برط فالظاهر أن الواجب هر 
العقوبة. 

ولو قلدا: إن الاأؤلى عقوبة, وأن العقوبة لا تقضى» ولم يكن الوجوب 
مستقراً فلا قضاء أصلاً. 

قوله: (وإلا فإشكال). 

أي: وإن لم نقل انَ الاولى حجة الاسلام بل العقوبة ففي الاكتفاء 
بالواحد إشكالء ينشأ من أن العقوية هل يجب قضاؤه بالتحلل منهء أولا؟ 

ولعل الأقوى تفريعاً على أنَّ الاول عقوبة عدم وجوب القضاءء 
والأصح أن الاولى حجة الاسلام. 

قوله: (فان انكشف العدو والوقت باق وجب القضاءء وهوحج 
يقضى لسنعه على إشكال). 

ينشأ من أن الاولى حجة الاسلامء أم العقوبة؟ فان قلنا بالأول فهو حج 

إلذا 


يقضى لسنته» وإن قلنا بالثاني فلا. كذا قرره الشارح ولد ا مصيف”", فيكون 


)١(‏ أيضاح الفرائد :6م 





جامع المقاصد اج م« 





معنى القضاء هنا: هو الاتيان بمثل ما خرج عنه, ويكون الضمير راجعاً إلى مادل 
عليه الكلام, وهو الحج الذي أقسده, وتحلل منه بالصد. 





ويفهم من عبارة الشرائع”"2 أنّ | 
حج آخرغيره'". وهوإفا يم على القول بأ 
منها بنحو الصد لا تقضىء فانه يجب حيتئذ أن 


أد بكونه يقضى لسنته: عدم وجوب 
الاولى عقوبة» وأن العقوبة إذا تملل 
ي بحج الاسلام اتفاقأء ولا قضاء 
عليه. ويكون منشأ هذا الاشكال هو منشأ ماقبله, أعني أن العقوبة إذا تحلل منها 
بالصد هل تقضى أم لا؟ وعل الأول يُكوكهرمنشأ الإشكال اختلاف القولين في أن 
الاول حجة الاسلام أم المتوبة؟ 

وهذا اليق بالمقام من وجهت” 

الأول: إن الصنْفيَرَى] إ نالاو خ/حفوبة :“وقد سبق في إفساد الناثب في 
أول كتاب الحج ما يقتضي ذلك» يبنى الاشكال على مالا يقول به ولا 
يرتضيهء أعني: الخلاف في كونها حجة الاسلام أو العقوبة؟ 

الثاني: إنه على تقدير أن يكرن المراد بكون الحج مقضياً لسنته: الاتيا 
مثل ما خمرج منه لاوجه لتصوير المسألة فيمن أفسد فصدء بل كل من صد إذا 
تحلل فاتكشف العذىى وفي الوقت سعة يجب عليه الحج» ويا بمثل ها خرج عنه. 

والظاهر أن الصئف والجماعة إنما فرضوا المسألة هنا لأنَّ لها بهذا المبحث 
ارتباطًء بل كان التقييد في تصوير المسألة بالإفساد مستدركاً وعفلاً بالفهم؛ لأنه 
يوهم أن للقيد دخلاً في تصوير المسألة. وينبه على هذا قول شيخدا الشهيد في 
بعض حواشيه: وليس معنى «حج يقضى لسنته» إلا هذا. 

وقد صرح با مراد في الدروس حيث قال: ولو زال الاحصار بعد التتحلل 
قضى الحج مع سعة الزمان لسنته””"» بناءً على أنَّ الأول عقوبة, وأنها تسقط 





















(1) في «ث»: 
(0) الشرائع 
() الدروس: 005 
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أحكام المصلود ...مم 


ولولم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبأء وإن 
كان الفاسد ندباً 








بالتحلل, وهما ممنوعان. وعل هذا فيكون مرجع الضمير مدلولاً عليه بالسياقء 
تقديره: والحج الواجب عليه بذلك -أي: بالأصالة والإفساد حج يقضى لسنته. 

ويكون الراد بالقضاء معناه اللغري: وهو مطلق الفعل؛ لأنَّ القضاء 
بالمعنى الشرعي وهو فعل العبادة خارج وقتها العين لما غير مستقيم على واحد من 
التقديرين 27 

قوله: (ولولم يكن تحلل حشى قي اكفإسد, وقضاه في القابل 
واجباً). 

لأنْ الإفساد يقتضي المج من قابل. 

قوله: (وإن كان الفاسد كدبا) 

يمكن جعله وصلياً لا قبله, أي: قضاه في القابل واجباً وإن كان الفاسد 
ندباً لا عرفت من وجوب قضاء الواجب, والمندوب اذا أفسده. وهو أول من أن 
يجعل أول الكلام بناءً على أن الاوى عقوبة, وان العقوبة لا نقضى بالتحلل؛ لأنّ 
الأحكام التي تأت لا تختلف بكون الحج واجباً ولا مندوباً. وما سبق من الكلام 





(1) في «ن» و«ه »: قوله: (فان قلنا الأولى ...). 
أي: وان لم نقل بأن الاولى حجة الاسلام بل عقوبة. ومنشأ الاشكال من ان العقوبة اذا تحل 





منبا هل يجب قضاؤها أملا؟ كل محتمل» وان كان عدم وجوب القضاء لايخلو من قوة تمسكا باصالة 
البراء: 





قوله: (وهوحج يقضئ لسننه علئ اشكال). 

يمكن أن يكون منشأ الاشكال الاختلاف في ان الاولئ حجة الاسلام بعد الافساد ويقضيه 
وليس معني حج فاسد يقضئ لسنته الاهذا. . ذكرغرا من هذا الشارج ولد الصنف, والأوجه أن 
يقال: أن منشأ الاشكال التردد في أن العقوبة نقضئ أملاء كالاشكال الذي قبله, كأن عتار الصف 
أن الأولئ عقوبة قلا يناسب التردد في الحكم: مع أن أحد الطرفين عنده مردودء وهو الذي يظهر من 
كلام صاحب الشرائعء ويكون الراد بالقضاء حينئذ التدارك المسقط لجميع ما في الذمة» ومرجع الضمير 
ها دل عليه الكلام. 
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يقضي واجياً من قابل» وعليه بدنة الافساد لا دم 





ولو كان العدو باقياً فله التحلل؛ وعليه دم التحلل ويدئة 
الافساد, وعليه قضاء واحد. 
ولوصد فافسد جاز التحلل أيضأًء وعليه البدنة والدم والقضاء. 





لايأباه؛ لآنه مطلق, وإن كان قوله: (فان قلنا الأولى حجة الاسلام) إنما يستقم 
مع الوجوب؛ لأنّ الوجوب في هذا الفرد لا يقتضي وجوب ماعداه. 

قوله: (فإن فاته تحلل بعمرة). 

أي: إن فات الحج بعد انكشافا البْعدو ولم يكن تحلل؛ سواء كان واجباً 
أم مندوبأء فانه يتحلل بعمرةوجوبّآء ويقضي واجباً في القابل» ولا شيء عليه 
سوق <نك: 

وهذا ظاهر إذا كانت الأول مندوبة, أو واجبة غير مستقر وجوهاء أو 
مستقرأء وقلنا: إن الأول عقوبة, وأنّ العقوبة لا تقضى بالفوات. 

وم يصرح الصنف باختيار ذلك فإنَ الإشكال السابق يلتفت أحد 
طرفيه إلى هذاء فعل هذا الأليق”' بعبارة الصدف أن يجعل قوله: (وإن كان 
الفاسد ندباً) أول الكلام ليسلم كلامه من الاخختلاف» وعلى ما يختاره من أن 
الاولى فرضه لو كان الح واجبأء لابد له من حجتين على ماسبق. 

قوله: (ولو كان العدو باقياً فله التحلل...). 

هذه من توابع المسألة التي قبلهاء وعلى ماقلتاه فهي مفروضة في المندوب 











أيضاً. 
قوله: (ولوصد فأفسد جاز التحلل أيضاً). 
الفرق بين هذه ا مسألة وما قبلها أن الإفساد في الأولى مفروض قبل 


)١(‏ هذا هوالصحيح وما في نسخة «ن» من كون اللفظة (لايليق) لايمكن المساعدة عليه لبقائه من 
دوت علة» ولاتقدم قبل قليل عند شرح امحقق لقول العلامة: (وإن كان الفاسد ندبأ). 


ل 





ه : لولم 
طلب مالاً لم يجب بذله ولوتمكن منه على اشكال. 

و: لوصد اللمعتمر عن مكة تحلل بالهدي, وحكمه حكم الحاج 
المصدود. 


يندفع العدو إِلَّا بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة, ولو 





المطلب الثاني: احصرء وهو الممنوع بالمرض عن الوصول الى 
مكة أو الوقفين. 





الصد, وهنا بعده, ولا فرق في الحكم. 

والظاهر أن هذه شاملة للوالجب والندوكب) ويكون قوله: (والقضاء) 
لايراد به الاكتفاء به حيث يكون والجتا3َإنمَا<|قتصت عليه لما سبق من وجوب 
حجتين؛ بناء على أن الأول حجَةالانسلكمء ومن الاشكالةإيناء على أنها عقوبة, 
فسكت عن الحكم هنا اعتماداً على ماسبق. 

ويناسب هذا أن يكون قوله: (وإن كان الفاسد ندباً) وصلياًء وليس 
ببعيد أن يكون الاكتفاء بالحج الواحد رجوعاً عن الإشكال إلى الجزم. 

قوله: (ولوطلب مالا لم يجب بذله ولوتمكن منه على إشكال). 

الأصح الوجوب إذا لم يجحف, لصدق الاستطاعة, 

قوله: (لوصد المعتمر عن مكة...). 

قد سبق أنه لوصد بعد الشروع في أفعال العمرة, يتجه بقاؤه على إحرامه 
حتى يأنى بالباقي. 

قوله: (وهو الممنوع با مرض عن الوصول الى مكة أو ا موقفين). 

يراد بالحصر”” عن مكة للمعتمرء وعن الموقفين للحاج, كا سبق في 
الصدء فلا حاجة الى إعادنه. لكن لو أحصر عن منى ومكة؛ وم يتمكن من 
الاستنابة في الرمي والذبح بتي على إحرامه. 


)1١(‏ هكذا وردت في الحجريء ولي النسخ الخطية المتوفرة لدينا: يراد بالصد... 
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أن لاسر اضر يي ناما ول | يكن مات 
بعث هدياً أو ثمنه وبق على احرامه الى أن يبلغ الحدي محله, وهومق 
يوم النحر إن كان حاجاء ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرأء فاذا بلغ 
قضر وأحل من كل شيء إلا النساء, 








قوله: (فاذا تلبس بالاحرام وأحصرء بعث ها ساقه). 

الشهور بين الأصحاب الاكتفاء بالهدي الذي ساقه”"» وقال ابن 
بابويه”"' وابن إدريس: يجب هدو تخرل”', واختاره الصنف في الختلف 9" 

والتفصيل السابقلا-بكون هدي /السياق واجباً فيجب آخر غيره لتعدد 
السبب, ومندوباً فيجزئ- فوي6ومن_ الؤاجلٍ الحدي الذي أشعره أو قلده. 

قوله: (فاذاءتلخقضَي وأحل من كل شيء إلا النساء). 

أكثر العبارات فبها قضرء والظآهر أنه لا يتعين إلا في عمرة التمتع؛ بل 
يتخير فيا عداه بين الحلق والتقصير. و كذا أكثر العبارات فيها الإحلال من كل 
شيء إلا التساء, 

وني الدروس: لو كانت عمرة القتع أحلّ من النساء أيضأء إذ ليس فبها 
طواف النساء”» وهو قوي متين. لكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساءء إلا 
بطوافهن من غير نفصيل 7 . 

(ومكن أن يحتج لذلك بأنَ عمرة القتع دخلت في الحجء فالشروع فيها 
شروع فيه» فيتوقف انقطاع الارتباط به على طواف النساء. 

وفيه نظر؛ لأنَّ الارتباط لا يقتضي منع إحرامه الذي هوفيه من النساء 















أبوالصلاح في الكاني في الفقه: 018 والشيخ في البسوط 6500:1. 


() المختلف: لاا 
(0) الفروس: 0161 
() الكاني :كب حديث ع الجنيب 0: زر4 158 حديث #حول لإحؤار 





مم إن كان الحج واجباً وجب قضافؤه في القابل؛ وإِلّا استحب» 
لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف في القابل مع وجوب الحجء أو يطاف 
عنه مع ندبه أو عجزه. 





060 


بعد التقصير الى أن يطوف لن )"'". 

قوله: (ثم إن كان الحج واجباً وجب قضاؤه في القابل» وإلا 
استحبء لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف ...). 

قد يقال: لاموقع للاستدراك ب (لكين)؛ لأنها الدفع ما يتوهم بالكلام 
الذي قبلهاء وعدم التحريم غير متوهم»«أما من لمن (وأحل من كل شي ء إلا 
النساء) فظاهر وأما من قوله: (ثم إن كان الحج أواجباً وجب قضاؤه في القابل 
وإلا استحب) فلأنه لاتعلق له يهذا المعني لآتقيَة ولا إثباتأء مع صراحة ما قبله في 
التحريم. 

ومكن أن يتكلف له أن قوله: (وأحل من كل شيء إلا النساء) 
بقتضي إطلاق التحرعء فوم بقاؤه دائمء فاستُدرك ب (لكن) لبيان نهاية مدتهء 








وفيه ما فيه. 

قوله: (إلى أن يطوف في القابل مع وجوب الحج, أو يطاف عنه 
مم ندبه أو عجزه). 

أما استمراره إلى حين طوافه في الواجب؛ فلأن الاستنابة إنما تجرئ إذا لم 


يتعين '') حضوره, ومع وجوب الحج حضوره متعيّن» بخلاف ما إذا كان مندوباء 


فإن له الاستنابة اخحتيارأء وظاهر كلامه في المنتهى أنهلا خلاف في ذلك بين 
الأصحاب, 
0١‏ ا 5 
ولوعجز مع وجوب الحج ستناب أيضاً ''» وني الدروس حكاه قولآء 
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ولا يبطل تحلله لبان عدم ذبح هديه وعليه الذبح في القابل. 
ولوزال الرض لحق بأصحابه فان أدرك أحد الموقفين صح 
حجه: وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحواء وقضى في القابل مع 


فقال: قيل: أو مع في الواجب”. وهويقتضي العردد فيهء والاستدابة 
حينئذ أقوى؛ لأنْ طواف النساء تجزئ الاستنابة فيه عند الضرورة, والحكم ببقاثه 
مع العجز على التحريم ضرر عظم, والتفصيل في العمرة المفردة بكونها واجبة 
ومندوبة كالحج. 

فرع: الو صد عن مكة' بد مكاييِك منى فقد سبق أنه يعود في القابل 
للطوافين والسعي : فلو عجزأعن ذلك فهل/له الاستنابة؟ لا أعلم فيه لأحد من 
الأصحاب قولاً, وليس ببعيد إن حَصتل”اليأس من برثه» وإلا فوجهان. 

قوله: (ولا بَبَطلَتَللنلؤببان عدم إذبح هديه وعليه الذبح في 
القابل). 

قال الث 











يجب عليه أن يبعث من قابل؛ وأن يسك عا يسك عنه 
امحرم إلى أن يذبح عنه؛ لأنّ في صحيحة معاوية بن عمارء عن أي عبدالله 
عليه السلام انه: «يبعث من قابل ويسك أيضا» 029 

ورده ابن ادريس أشد رة"2» وم يصرح الصدف بقبوله ولا برده, 
والعمل مما قاله الشيخ» ودلت عليه الرواية أحوط» وإن كان القول ببطلان 
الاحلال الذي وقع صحيحا» وتحريم محرمات الاحرام بغير إحرام يفعل تعبداء 
ومتى يحرم ذلك؟ ليس في كلامهم تصريح بتعيين وقتهء لككن يظهر من العبارة 
أنه من حين البعث» وللنظر فيه مجال. 

قوله: (وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا). 





(1) المروس: 140 
(0) النها 
() الكاني 6 :5ج حديث م التذيب 
(؛) السرائر: :!0١‏ عند قوله قدس سره: ومن لم يكن ساق الهديء الى آخره. 





ا 








186 حديث 0اللء 








0ن 





ولو علم الفوات بعد البعثء وزوال العذر قبل التقصير فقي 
وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة اشكال. 

ولوزال عذر العتمر بعد تحلله قضى العمرة حينثذ واجبأ مع 
الوجوب, وإلا ندب وقيل في الشهر الداخل. 





الحكم ظاهر إذا ل يكونوا قد ذبحواء فأما مع الذبح فيحتمل عدم الاحتياج 
إلى العمرة؛ لتحقق ذبح الحدي المقتضي التحلل.. 

والأصح الاحتياج إلها؛ لأن الذبخ إِمَا "بتكل مع عدم القكن من العمرة» 
أما معها فلا لعدم الدليل» ولأنّ فوات الحج موجب العمة كبا هو معلوم. 

ومتى تحقق ذبح اهدي فقد فت آليَةتلآن اذبح إغا يكون يوم التحر, 
وحينئذ فلا يبق لإدراك الحج وقت 

قوله: (ولوعلم الفوات- الى قوله: ‏ فني وجوب لقاء مكة للتحلل 
بالعمرة إشكال). 

الأصح وجوبه؛ لأنّ التحلل بالحدي إنما يجزئ مع عدم القكن من اللحاقاء 
إذ لادليل على اجزائه معهء ومع الفوات لابد من التحلل بالعمرة. 

وفصل شيخنا الشهيد في حواشيه بأنه مع ذبح الحدي لا يمتاج إلى العمرة» 
وبدونه يحتاج, والظاهر الاحتياج إليها مطلقاً, وقد سبق في العبارة خلاف هذا 
التفصيل. 





قوله: (وقيل: في الشهر الداخل)" . 

سبق الجواز من غير تخلل زمان, والخلاف هنا مبني على ما سبق. 

ولا يقال: إنه لم يعتمر هناء لأنه تحلل من العمرة؛ لأنا نقول: إنه قد تحقق 
الاحرام بها حقيقةٌ فيشترط لصحة إحرام العمرة الأخرى ما يشترط للعمرة. 


(1) ققاله الشيخ الطوسي في البسوط ١‏ :هج وابسن ادريس في السرائر: 161 وابن حمزة في 
الوصيلة: 4175 وابن البراج في اللهذب 791:1 


... جامع المقاصد / ج © 
ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب» وقيل بالقران» ولو 
كان ندباً تخي والأقضل الإتيان مثل ما خرج منه. 
وهل يسقط الحدي مع الاشتراط في المصدود والحصور؟ قولان. 
ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولاً واحداً. 





وروي: أن من بعث هدياً من أفق من الآفاق تطوعاً يواعد 
أصحابه وقت ذبحه أو نحره, ثم يجتنب ما يجتنبه امحرم ولا يبي» فاذا حضر 
وقت الوعد أحلء ولوفعل ما يحرم على ا حرم كفر مستحياً. 


قوله: (ولو تحلل القلاث أقكبني القابل بالواجب» وقيل بالقران). 

الأصح أنه يأتي بالواجب, فان/تعيٍ فذلك المعين قراناً وغيره وإن كان 
مطلقاً تخر. وتحمل الرواية عل أنمإلديحترّج منه كان واجبأجنذر وشيبهه. 

قوله: (و الأَضكلَ:الإتتيان عثلما تراج منه ). 

خروجاً من الحلافا. 

قوله: (وهل يسقط اهدي مع الاشتراط في امحصور والصدود؟ 
قولان ). 

وقال الفاضل الشيخ فخرالدين: اكراد: من اجشمع له الحصر والصدء 
لخر عن التكرار”'', والأصح عدم السقوط. 

فروع: لولم يد الحدي فالأصح أنه لابدل له, وفي قول ضعيف: أن له 








قوله: (وروي أن من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا يواعد 
أصحابه ...). 
ينبفي أن يذكر فيه مواعدة الأصحاب لإشعاره أو تقليده يوماً معلوماً؛ 
ليكون ذلك جارياً مجرى إحرامهء كبا دلت الرواية على العواعد بذلك 99 ثم 





(1) ابضاح |0 
(1) الكاني :وج حديث ع التبذيب 45١:0‏ حديث 1458 





كقّارات الإحرام .......... 





الفصل الثالث: في كفارات الإحرام وفيه مطالب: 
الأول: الصيد وفيه مباحث: 


الأول: يُحرّم الحرم والإحرام الصيد البريء ولا كفارة في قتل 
السباع ماشية وطائرة» وروي في الأسد اذا لم يرده كبش. 


يتنب ما يجتنبه امحرم إلا أنه لا يلبي: ويوإعناظةإيضاً لنحرهء وإذا حضر الوعد 
تحلل. فني العبارة قصور ما. والعمل علِل ا الروايات/أإدأكفة على ذلك '"/, وخخلاف 


قوله: (ماشية وطائرة). 

أي: بنوعيها ما بمشي منهاء وما يطير. ويلوح من هذه العبارة وما قبلها أن 
قتل الشباع كلها عحرم, وحكاه في الدروس قرلاً عن الحلبي ”7 وتشهد له رواية 
معاوية بن عمار”»؛ لكن قول الصنف والجماعة: لو أدخل شيئاً من السباع إلى 
الحرم أسيراً جاز إخراجه, يون بانها لاتعد صيداً. 


قوله: (وروي في الأسد إذا لم يذه كبش). 
أي: إذا كان لايريد القاتل فان أراده فلا شيء قطماً؛ لأنه يدفع عن 
نفسه, والرواية ضعيفة”), وحلها على الاستحباب هو الوجه. 


)١(‏ الكاني :0ه حديث ع 4ء الفقيه 50:1 حديث 19و1ء التبذيب 2474:0 476 حليث 
ااا 

() السرائرة 361 

(©) الدروس: 36و 

(؛) الكاني ؛ :م حديث 1ء عل الشرائع: +40 حديث ؟ التهذيب 

() الكاني ع :ي؟ حديث 5 التبذيب 0:+وم حديث 10900 الاستبصار 7١8:1‏ حديث 7 الام 
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قتل الأفعى, والعقربء والبرغوث؛ والفأ ورمي الحدأة 








قوله: (والبرغوث ). 

جعله في الستشنيات من التحرع؛ واف في التذكرة” والتهي "ا 
والتحرير بالتحريم”', وكذا الشيخ في التهذيب”''نقله عنه في الدروس ” , 
والذي في صحيحة معاوية بن عمار, عن الصادق عليه السلام: «المحرم يلقي عنه 
الدواب كلها إلا القملة: فانها من جسده. فان أراد أن يحول قلة من مكان إلى 
مكان فلا يضره» ” ولم يفت في الدروس بشيء, ولم أقف فيه على نصء ولا 
ريب أنَّ التحريم أحوط *" , ايقل الترفه المنافي الحال الاحرام 9 : 

قوله: (ورمي الجدأة). 

الحدأة كعنبة: طائئرَمَعَرَونَواحتد ججوعه كعنبء قال في حياة الحيوان: 
ومن ألوانه السود وَالَمد؟ كتفي :في روايةيمعاوية بن عمان عن أبي عبدالله 
عليه السلام: «وارم الخراب والحدأة رمياً عن ظهر بعيرك »7''وني اخرى: 
«ويقذف الغراب6فظاهر هاتين الروا 





ن يشعر بعدم جواز قتلهاء إلا أن 





يقضي الرمي إليه. 
ويقتضي أن رمي الحدأة إفا هوعن ظهر بعيره؛ لأن في أول الأولى: 
«اتق قتل الدواب كلهاء إلا الأفمى ...», فأما الغراب فقتضى الثانية جواز 





(0) الح لتحي 
() تحرير الأحكام 115:1 
(4) التبنيب :حم ذيل حيث 11906 


(0) الدروس: 301 
(3) الفقيه 7-27 حديث ١١٠ء‏ التهذيب ه: جسم حديث 21151 
(9) الجملة بين الشولين لم ترد في «ن». 

(4) هنا القول -والبرغوث وشرحه لم يرد في «#س». 

(5) حياة الحيوات 77411 

18 الكاني :مجم حديث 4 علل الشرائع: 400 حديث 4: التهنيب‎ )٠١ 
104 التبذيب « :حم حديث‎ )11( 












كقّارات الإحرام . 
والغراب مطلقاً, وشراء القماري والدباسي واخراجها من مكة للمحل» 
وني امحرم اشكال, ويحرم قتلها واكلها. 








وميه مطلقاً. 

وينبغي التقييد بالغراب امحرم الذي هو من الفواسق الخمسء أما ا محلل 
فانه عمرّم لا يعد من الفواسق» ولم أجد التقييد به. 

وقد قيد شيخنا الشهيد في حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره كها في 
الرواية. 

ومعنى قوله: (مطلقاً) إنَ ذلكثابت للمخطْلوالحرم. 

قوله: (وشراء القماري والبدياسي '" وإإخزاجها من مكة للمحل» 
وفي امحرم إشكال). 

لو كانت صيداً عحرماً لحرمت عل نحل يشا فلم يجز له إخراجها من 
مكة والخل قوي. 

قوله: (ويحرم قتلها وأكلها). 

يحتمل أن يكون امراد: تحريم قتلها وأكلها بمكة قبل الإخراج» فلا تحريم 
بعده, ويحتمل تحريم ذلك مطلقاًء ون الذي يجوز إفا هو الاخخراج. لكن هذا 
بعيد؛ لأنَّ جواز اخراجها يلحقها بغيرها من الحيوانات التي لاحرمة ها بعد 


الإخراج. 








(1) القمري: طاثر معروف مطوق, والابسي بضم الدال: طائر صخير منسوب الى دبس الرطبء لانهم 

يغيرون في السب كالدهري والسهلي والقاني تابع القوم» والقنياس قوي » والادبس من الطير 
والخيل الذي في لونه 8 . ثم قال: ومن طبع الديسي أن لايرى سافطً عل 
: اء له مشتى , وني الصيف له مصيفءولا يعرف له. ذكر في حياة 






الحيوان. 
هذا الكلام وزد في متن نسخة «ه »: وني الحامش وردت هذا العبارة: «تعريف القماري 
والدياسي في شرحه الشريف بخطه الأشرف مكتوب على الحاشية ولأن بعض الكئاب في بعض “الس 
أدخلره بين السطور كرا في نسختنا هقم» مع. 





لمعنه ء .»نه جامع المقاصد رج م« 

ويكثر في قتل الزنبور عمدأ بكف من طعام وشيبه, ولا شيء في 
الخطأ فيه, وأقسام ما عدا ذلك عشرة. 

أ: في قتل النعامة بدنةٌ فان عجز قوم البدنة, وفض ثمنها على 
الب وأطعم لكل مسكين نصف صاع. 

ولا تجب الزيادة على ستين, ولا الإتمام لو نقصء فإن عجز 
صام عن كل نصف صاع يوسأ فان انكسر أكمل» ولا يصام عن الزايد 
لوكان. 

والأقرب الصوم.ظن النككم وإن نقص البدلء فان عجز صام 
ثمانية عشر يومأء 


قوله: (ويكثرتق. فكل. الزنيور عمد تيكف من طعام وشبهه). 

شبه الطعام نحو القر والزبيب؛ وكأنه أراد بالطعام: ما يقع عليه هذا 
الاسم مسب الغالب» فان جميع ما يطعم طعامء وعبارة الدروس تنبه على ما 
قلنا”, 

قوله: (في قتل التعامة بدنة). 

أو جزورء روي في بعض الأخبار. البدنة: ما لها ست سنين ودخلت في 
السابعة. 

قوله: (والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل). 

قد يومئ إلى ذلك وجوب ثمانية عشر يومأً. عن كل عشرة مساكين 
ثلاثة أيام, ولا دلالة له صريحة؛ جواز أن يكون المراد: البدل عيا هونهاية ما يهب 
من الإطعام. وليس في الروايات صيام ستينء بل صيام يوم عن نصف صاع”27, 
لكن الأحوط وجوب الستين. 

قوله: (فان عجز صام ثمانية عشر يوماً). 
() اندرو 
(5) الكاني 4 :بحام حديث ٠١‏ التبنيب 0: ووس +5) حديث جهااء 1545 








كفارات الإحرام .... 
وني وجوب الأكثر لو أمكن اشكال. 

ولوعجز بعد صيام شهر فاقوق الاحتمالات وجوب تسعةء ثم ما 
قد ثم السقوط. 








في حاشية الشهيد المراد به: عجز غير مخصور, ولا يظهر له معنى, فانَّ 
في الزائد. 


وجوب ثمانية عشر يوماً لاشبهة فيه, والاشكال 

قوله: (وني وجوب الأكثر إشكال). 

الحق لا يجب؛ لأنه مقتضى البدلية» ولعدم شمول قوله عليه السلام: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت »”'' له, و الاشتبا ططريق آخر. 

قوله: (ولو عجز بعد صيام هر فأقوى الإحثمالات وجوب تسعة» 
ثم ما قدر ثم السقوط ). 

يشهد للأول قوله عليه السلام قي التواية؛ ,لسكا كل عشرة مساكين 
ثلاثة أيام,»””". ويشكل القول بهء بأنه يحتمل ذلك إرادة البدلية استقلالاً وبيان 
التوزيعء ولو كان المراد البدلية عنه استقلالاً لوجب بدل ما عجز عنه من الاطعام 
مع إطعام المقدورء فلو قدر على إطعام ثلاثين مسكيناً صام عن ثلاثين. 

وإعراض جيع الأصحاب عن ذلك يشعر بأنهم لم يفهموا من لفظ الرواية 
إرادة البدلية على الوجه الخصوصء على أن تطرق الاحتمال كاف في عدم تعيين 
البدلية, 

أما الثاني: فلا يظهر له وجه, فانَ الحديث لايتناوله -أعني: قوله: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا مده ما استطعتم »- إذ لوتناوله لوجب مقدوره وإن زاد عن 
ثمانية عشر, وهو ينافي كونها بدلا من الستين الذي دلت عليه الروليات 9", 












(1) في ب« 

(1) صحيح البخاري 101/14 صحيح مسلم 490:7 حديث 2417 سأن أبن ماجة 7:1 ياب 7. 

00 التهذ 

()) الكاني ؛ :همم حديث ١ء‏ الفقيه 777:9 حديث 1915 التهنيب 1:8)م, 76# حديث 185 
لله 


«" جامع المقاصد /ج‎ ..... ١ 





وني فرخ النعامة صغير من الإبل على رأيء ومع العجز يساوي بدل الكبير, 
ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة اهلية» فان عجز قوم 
البقرة وفض ثمنها على البر واطعم كل مسكين نصف صاعء والزائد على 
ولا يجب الإكمال لو نقص» فان عجز صام عن كل نصف صاع 
يومأء فان عجز فتسعة أيام. 








وأما الثالث: فبداه الشارح .عل أنّ الكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف 
قبل دخول وقته لايحسن منهالْتكليْقَ»رفان المكلف _والحال ما ذكر لا يجوز 
تكليفه بالستين وإن ظن لجسن ذلك ظإهرأً, بل إما عليه ثمانية عشر يومأ» وقد 


وهذا التوجية لبماس عازه الصنف ء.لأنه لاسقوط حينئذ لشي ء من 
الصوم. ويشكل على أصله أنه لوتم له ماذكره من القاعدة الاصولية أمكن منع 
الإجزاء عن الثانية عشر؛ لأنه حينئذ إنما أى بالصوم على أنه من جلة الستين التي 
هي الواجب الثالثء لا أنه البدل الذي هو ثمانية عشرء ومن أنى بعبادة ظاناً 
وجوبها بسببء ثم تبين وجوب بعضها خاصة بسبب آخر ففي إجزائها نظ وقد 
سبق في الصوم في نظيرهذه وجوب ثمانية عشر, وهذا هوالمتجه؛ لما ذكر ولأنّ العجز 
إغا تحقق حينلذ. 

قوله: (وني فرخ النعامة صغير من الابل على رأي). 

هذا هو الأصح؛ لظاهر قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)”” 
وعليه الأكش ورما يوجد التقبيد بأنَ أقله بنت مخاضء ولا شاهد له. 

قوله: (ومع العجز يساوي بدل الكبير). 

أي: يجب فضه على البن أو إطعام ستين إن بلغ إلى آخره. 


(1) ايضاح الفرائد :مس رصم 
(1) الائية: مىى 


كفارات الإحرام نا 


اج: في الظبي شاة فان عجز قومهاء وفض ثمنها على البرء وأطعم 
كل مسكين مدين. 
ولا > 








الزائد عن عشرة, فان عجز صام عن كل مدين يومء 





فان عجز صام ثلاثة أيام. 

وني الشعلب والأرنب شاةء وقيل كالظبي. والإبدال على 
الترتيب على رأي. 

د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل اذا تحرك فيها 








قوله: (وفي الثعلب والأرنب شاة؟ وَقيلز_كالظي ). 

الراد: أنهي كالظي في الابدال على معنى أنه إوّا عجز عن الشاة تؤبهاء 
وفض ثمنها على البر إلى آخره. وبعض الآسَكَاتاقتصير على الشاة”, والأصح 
الثاني؛ لظاهر الآية والرواية''". ورم قبل باه تيتتقل إل الروآية العامة وهي: أن 
3 ب عليه شاة فلم يجد يطعم عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة يام 
وصحيحة محمد بن مسلم"' تدل على الأولء والعمل عليها. 

قوله: (والابدال على الترتيب على رأي). 

هذا أحوط, والتخيير أقوى: (لظاهر الآية”' وللرواية الصحيحة الدالة على 
أنّ« أو»في القرآن للتخيير) ”' حيث ث وقع 9 

قوله: (بكرة من الابل). 

ني القاموس: هي الفتية من الابل0©, 


77+ منهم: ابن الجنيد وابن أبي عقيل كرا في الختلف:‎ )١( 
التبذيب 4218م حديث إحلاء‎ )0( 

















4م حديث املا لاخلا 





بين القوسين في «ن». 
() الكافي 54م حديث 8 
(4) القاموس الحيط صم «بكر»ر 





جامع المقاصد / ج +« 
الفرخ؛ وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض 
فالناتج هدي. 

فان عجز فعن كل بيضة شاة» فان عجز اطعم عن كل بيضة 
بنء فان عجز صام ثلاثة أيام . 
في كسر كل بيضة من القطاة»والقبج؛ والدراج » من صغار 









قوله: (في اناثها بعدد البيض). 

أي: الإناث بعدد البيض» أما الفحولة فيكني فيها ماجرت به العادة. 

إن قيل: لِمّ قصر اظك” في#اليدرتيب» أو التخيير على هذه الثلاثة دون 
مابعدها؟ قلنا: ظاهر لَه لا يتناوله ؛ أ لايتناول البيض. فان قلت: إذا 
تحرك الفرخ تداوله؛ لأنه صبتكصيطد” كسائر الفراخ. ان تحرك الفرخ في 
البيضة لا يقال له: فرعم آي لكييتية:فرجها منيكُوك , ولوسلم فالحكم للأغلب» 
ومن ثم لم يكن خلاف في أن باقي الأقسام على الترتيب. 

قوله: (فان عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين). 

لكل مسكين مد ذكره في الدروس” والصئف في العذكرة؟ 
وغيرها”, وهوني رواية علي بن أبي حيزة20 

ولو بان ١‏ فاسدأء أو كان الفرخ ميت أو عاش سوياً فلا شي + 
عليه صرحوا به والرواية تدل عليه" 

قوله: (ني كسر كل بيضة من بيض القطا والقبج والدراج من 
صغار الغنم). 


هذا هو الذي نقتضيه المناسبة» وليس له تقدير. 














(0) النتبي :مجم تحرير الأحكام 11521 
(4) الكاني 4 :/امم حديث ١١ء‏ التهذ :> حديث 37174 الاستيصار 1١1:‏ حديث 384 
(ه) الكاني 4 :دم حديث ١ل‏ التهذيب :04م حديث 1894 الاستبصار ؟:01/ حديث 384 





كقارات الأحرام نتمم ممم ممم مم ممم ميت 
الغنمء وقيل: مخاض من الغنمء وهوما من ثأنه أن يكون حاملاً إن كان 
قد تحرك فيه الفرخ» وإلا أرسل فحولة الغنم في إنائها بعد البيض فالناتج 
هدي, فان عجز فكبيض النعام. 

قيل معناه: يجب عن كل بيضة شاة. 
تشترك في أن لها بدلاً على الخصوص وامثالاً من 








قوله: (وقيل: مخاض من الغنم...). 


الفتوى, وهو مشهور بين الاصحاب, وعلله سؤال سيأقي. 

قوله: (فان عجز فكبيض النقام>فين:معتاة: يجب عن كل بيضة 
شاة). 

هذا القول تفسير ابن ادريس”') لعبارة الشيخ ”© وهو قول المفيد", 
وليس بشي ء؛ لأن الانتقال ني البدل من الأدنى الى الأعلى غير معهودء وهو 

والممائلة الواق بيض النعام”*؟ لا 
يدل على كمال المساواة, فالحمل على إطعام عشرة مساكين» فان عجز صام ثلاثة 
أيام, ولم يذكروا في إطعام العشرة مساكين مقذراء فالظاهر أنه لكل مسكين مذ 
من الطعام. 

قوله: (وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص ). 

أي: ورد في النص تعيين بدله بعينه بخلاف غيرها. 








في رواية سليمان بن خالد بينه و 








للف 


0 كل مطوق أوما يهدن أي: : يرجع صوتهء أو يعب أي: 
يشرب كرعاً. 
وني كل حمامة شاة على امحرم ني الحلء ودرهم على امحل في 
يجتمعان على امحرم في الحرم. 

قوله: (الحمام كل مطوق أو ما يهدر.. 

المعروف أنّ هذين تعريفان عند أهل اللغة: 

أحدها: ما نقله الكسائيء وهو كل مطوق. 

والثاني: ما هدر ويحب 00 

فيدخل في الطؤق الحجلء/وي/دخل في الشاني القماري والدباسي 
والفواخت والوراشين والقَطاوحتقق يهدر: إنه يواتر صوته, ومعنى يعب الماء: 
يكرع كرعاء لا بأخذءطرة قظرةمبقارة كال دج و العصافير. 

ولا ريب أنّ الثاني أعرف بين أهل اللغة, ويظهر من عبارة الصدف أن 
هذه الأمور الثلا عطف بينها ب (أو) متباينة» وأنّ كل ما صدق عليه أحدها 
حمامء فاما التباين فغير ظاهر؛ لِأنّ ظاهر كلامهم أن كل ما هدر يعب الماء. 

وأما الثاني فحتمل؛ نظراً إلى عدم المنافاة في ثبوت الحكم للجميع. 
وكيف كان فانَ للحجل كفارة معينة فلابد من إخراجه وكذا القطاء. 

قوله: (ودرهم على امحل في الحرم ). 

لورود الس على ذلك ”*', واطلاق الأصحاب الحكم به. واحتاط 
الصدف في التذكرة”"» والمنتبى بوجوب اكثر الأمرين من الدرهم والقيمة9© 
نظراً إلى أن النص بالدرهم يمكن أن يكون مسعدداً الى أن القيمة حينئذ كانت 
درهرا ولا مانع من الاحتياط. 
لكن إذا كانت القيمة السوقية أزيد فاجزاء الدرهم في غاية الاشكال إذا 


09 الكافي ؛ :هدم حديث‎ )١( 
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الحرم. 














كفارات الإحرام .. علدا و و91 


وني فرخها حمل على امحرم ني الحل» ونصف درهم على امحل في 
ال حرمء ويجتمعان على حرم في ا حرم. 

وني كسر كل بيضة بعد التحرك حمل وقبله درهم على ا حرم في 
الحل: وربع على امحل في الحرم: ويجتمعان على الحرم في الحرم. 

ز: في قتل كل واحد من القطاة. والحجل؛ والدراج حل قد فطم 
ورعى الشجر. 
كان ملوكاً؛ لأنَ امحل إذا قعل ال مملوك في غير جرم تلزمه قيمته السوقية بالغة ما 
بلغت فيكف بزئ الانقص في الحرم؟ 








الصدف في النتهبى قال: فان أهل لَه بُبِسَمونِبؤل> الفأ حلاً بعد أربعة 
اشهر”'» وشيخنا الشهيد في الدروس”' وني رواية جدي””, وهو من أولاد المعز 
ماله أربعة أشهر. 
قوله: (وني كسر كل بيضة بعد التحرك حمل وقبله درهم...) 
أطلق الحمل في كسر البيضة بعد التحرك , وفصّل بكون الكاسر محرماً في 
الحل, أو عحلاً في الحرم, أو عرماً في الحرم فيا قبله. 





وتحقيقه: أن فها ما في الفرخ حمل إن كان رما في الحل» ونصف درهم 
على امحل في الحرم» ويجتمعان على امحرم في الحرم؛ لأنا بعد تحرك الفرخ قد 
صارت فرناء ونيه على ذلك في الدروس0), 

قوله: (ني قتل كل واحد من القطاء والحجل» والدراج حمل قد 


فطمء ورعى الشجر). 





(؟) الدروس: 
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ح: في قتل كل واحد من القنفذء والضبء واليربوع ؛ جدي. 





أي: قد آن وقت فطامه ورعيه وإن لم يكن قد حصل» وهوماله أربعة 


لكن يشكل بأنّ في بيض كل واحد منها بعد تحرك الفرخ عخاضأء وهي 
عا من شأنها أن تكون حاملاًء فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض؟ وفي المبسوط 
حل”", ونرّك ذلك في الدروس”" على أحد أمرين: 

أما إرادة بنت الخاض من الخاض وهو بعيدء وخروج عن النص”*, 
وكلام الأصحابء أو تصلق خيدواضح فيماء أو على وجوب (ذلك )"2 في 
ذلك في الطائر منها بطربلق أول, ويكام يكون خخلاف الاجماع» أوعل التخيير 
جمعاً بين الأخباره وهو في روبق كل”من كلام الأصحاب نزلة الأول. 

ويمكن أن يقال شرم مني ,على_الفِقٍ بين المتمائلات» والاستبعاد 
لادخل له في الأحكام بعد ثبوت مداركها. 

لكنّ قول الصنف فيا سبق: أن في الفرخ من صغار الغثم أؤيجه في الجمعء 
ودفع الإشكال هذا هوأحد الأمور التي ذكرها في الدروس”' وهو عغتار أبي 
القاسم 0 

قوله: (ني قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي). 

هومن أولاد المعز كا قدمناه, قال الشيخنان: وكذا ما أشيها”", وكذا 
قال ابن ادريس”"/, وليس ببعيد؛ لظاهر قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قدل من 


(1) المبسوط 





ليه 
لا 






:8 حديث 21784 الاستبصار 00:1؟ حديث 387 
040 م ترد في دنم 

(0) الدروس: 
(0) الجامع للشرائع: 140 

() المفيد في القنعة: 1 والطوسي في المبسوط :٠0س‏ والنهلية: +0 
(4) السرائر: 16١‏ 
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ط: في كل واحد من العصفور, والقبرة» والصعوة مد من طعام. 
قتل الجرادة, والقملة يرميها عنه كف من طعام, وفي 


ا 









كثير الجراد 
وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص. 





3 


قوله: (في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام). 

وكذا ما أشيهاء ذكره الأصحاب 2 والصواب القبرة بغير نون كيا 
نص عليه أهل اللغة, وصرح صاحي الصحاح/أنْ/النون فيه من عحرفات 
العامة" » لكن هكذا وجد في نسخة الأأصللوغيرهاتمن-لصنفات المصتف 9 

قوله: (في الجرادة والقملة يَلِقهاءعيه كب من طعام ). 

أي: ني الجرادة بقتنهاء وكذا في قتل القملة بطريق أول, خلافاً للشيخ 
في المبسوط 100 

قوله: (وفي كثير الجراد شاة). 

يمكن أن يراد بالكثير: ثلاثة فصاعداًء وهو أولى» فانه أقل مراتب الكثرة» 
وبعض الأخبار قد يمكن جعله شاهداً له" ويمكن رده إلى العرف كسائر الامور 
العرفية. 

قوله: (وهذه الخمسة لا بدل لا على المخصوص ). 

أي: لم يتعين لكفارة كل منها بدل بل بدلها بدل سائر الكفارات عند 
تعذرهاء وهو الاستغفان لكن في صحيحة معاوية: «من كان علية شاة فلم يجد 


التعم 


(1) لكان 
(1) متهم: الشيخ 
(5) الصحاح (قي). 
(4) النتهى 5:7؟ى التذكرة ١‏ لاؤس تحرير الأحكام 11511 
(0) الميسوط امم 

(5) الكاني 79:4 حديث +, التهذيب 





فل 








:4ج حديث 59لا الاستبصار 108:1 حديث 14لا 
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قري 

0 عن الصغير مثله, والأفضل مثل الكبين وعن المعيب 
مثله بعيبه لا بغيره» فلا يجزئْ الأعور عن الأعرج» ويجزئ أعور الهين عن 
أعور اليسار, والأفضل الصحيح؛ والريض عن مثلهء والذكر عن الانثق» 
وبالعكس, والمماثل افضلء ولا شيء في البيض امارق ولا في الحيوان 
- : 

ب: يستوي الأغلي امام والحرمي في القيمة اذا قتل في 


الحرمء 
أطعم عشرة مساكينَ: فان ميحد صام ثلاثة أيام» ”" والعمل بها قريب. 

قوله: (يجزئ عن الصغير مثله). 

أي: في السن وقد سبق الخلاف في فرخ النعام؛ وفي الفرخ إذا تحرك 
في البيضة من بيض القطا والقبج والدراج. 

قوله: (ويجزئ أعور اببين عن أعور اليسار). 

على أصح الوجهين؛ لاتحاد العيب, وإن اختلف عمله. 

قوله: (والذكر عن الالثى وبالعكس). 

التردد في إجزاء الذكر عن الانثى» الا أن الشيخ أفتى بالإجزاء”"“» وتبعه 
جماعة”؛ لأنّ هذا المقدار من التخالف لا يخرجه عن المماثلة» وهو 

قوله: (يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة» 
الحرم). 

متعلق الجار هو (يستوي) و(إذا) ظرف له بمقتضى السياقء والمعنى: 








اذا قعل في 





22« 
(1) المبسوط 
(5) منيم: الحقق في الشرائع :0ك 





كقارات الإحرام. 
لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه. 
ج: يخرج عن الحامل مما له مثل حامل؛ فان تعذر قوم الجزاء 





حاملاً. 
د: لوضرب الحامل فالقته ميتأ ضمن تفاوت ما بين قيمتها 
حاملاً ويجهضأء ولو القته حياً ثم ماتا فدى كلاً منهها مفله, ولوعاشا من 








استواؤهما في القيمة» اذا قتل كل منهها في الحرم. 

وقد يستشكل وجود الأهلي ني الحرم؛ أن الحمام لايملك في الحرم وإن 
كان من الحل» فيدفعم بامكان ذلك في القظاري وَالْدَكايِي . 

والتقيبد بقتله في الحرم للاحتزاز عن القت لني الحل» وهو ظاهر في مام 
الحرم؛ لذ في الحل لم تلزم ربو كفارة عل" الشهور, 

أما الأهلٍ فالظاهر أن الحال ,© يتماويَ كيه يتك افطر التقييد بالظرف 
على الحمام الحرمي للاحتراز عن قتله في الحل؛ فلا يمداج الى تكلف تصوير قتل 
الأهلي في الحرم لااختصاص الشرط بالأخيره فيتحقق الحكم في الأول بقتل الأهلٍ 
ارج اللحرم, وامراد بالقيمة إما الدرهمء أو الفداء. 

قوله: (لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه). 

وليكن قحأء صرح به في الدروس”), وهوفي يمع الأخباز”'' :ولو 
فقد احتمل إجزاء مطلق العلف, لأنّ في بعض الأخبار (عَلَتَ حمام الحم ببا70© 
وني بعضها التخيير بينه وبين الصدقة بها"2, وأما فداء المملوك فلصاحبه كيا 
سيجيء إن اشاء الله تعالى. 

قوله: (الوضرب الحامل فالقته ميتاً ضمن تفاوتما بين قيمتها 
حاملاً وبجهضاً). 
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غير عيب فلا شيء ومعه الأرش» ولومات أحدها فداه خاصة. 

ولوضرب ظبياً فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عُشر الشاة؛ 
الوجوها في الجميع» وهو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها. 

والأقرب ان وجد المشارك في الذبح فالعين والا فالقيمة. 

ولو أزمن صيداً وابطل امتناعه احتمل كمال الجزاء -لأنه 
كالهالك. 











: مسقطأء فيدخل فَيجِةٍ الحمل في ذلكء ولا يتعين فداء وإن كان 
الحمل يتحرك , إذ لا يعد جيؤاناً إلا ب ذوضعه حياً. 

قوله: (ولو ضربٍ ظبياً فنقض) عشر قيمته» احتمل وجوب عشر 
الشاة؛ لوجوها في الجميع وعش رقيمتها ). 

أي: قيمة الشأة؛ لآل التحَرَكة لم ضَرّرأ زائداً على ضرر قدر الواجب» 
فينتقل إلى بدل العشر وهو قيمته. والعشر مثال, وإلا فالربع والخمس كذلك. 

قوله: (والأقرب أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا 
فالقيمة). 

هذا أصح؛ لاندفاع الضرر, وعشر الكفارة التي هي الشاة أقرب الى 
ممائلة المجني عليه من القيمة؛ فيتعين لإماء قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من 
العم )"© إلى ذلك, فانه مع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب امجازات. 











ويتحقق الشارك بوجود من عليه من الكفارة بقدر ما بق» أو كونه 
عتاجاً إليه لأكل وثحرهء وكذا لو احتاج إليه اللكفر لنحو الأكل. والضابط أن 
لايلزم ضرراً زائدا على أصل الكفارة الواجبة. 

قوله: (ولو أزمن صيداً أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء؛ 
لأنه كافالك ). 

هذا هو الأصحء فانه ببطلان امتناعه تمكن منه كل قاتل من سبع ومحل 





كفارات الإحرام ... 
والأرش» ولوقتله آخر فقيمة المعيب. 

ولو أبطل أحد امتناعيّ النعامة والدراج ضمن الأرش. 

ه : لوقتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة» وكذا البيوض» 
وقيل في البطة والاوزة والكركي 











في الحل» فقد صيره بابطال امتناعه أكلة للآكل. 

قوله: (والأرش ). 

أي: ويحتمل وجوب الأرش خاصة؛ لأنه عرض جنايته, والظاهر الأول؛ 
أن الصيد مأخوذ فيه بالاحتياط العام و أبهلة الا حت لكر 

قوله: (و لو قتله آخر فقيمة المعيب). 

أي: مع القيمة الكاملةعلي, الأول» صرح به في التذكرة7© لاستقرار 
وجويها عليه. 

وقال الشيخ: على كل منها فداء كامل”", والممائلة تعني القداء 
الكامل على الثاني. ولا استبعاد في وجوب القيمة كلها على الأول» وقيمة العيب 
على الثاني؛ لأنَّ الأول أعده لقتل الثاني فلا أقل من أن يكون ممسكاً. 

قوله: (ولو أبطل أحد امتناعي التعامة...). 

الفرق بقاء الامتناع هنا بخلاف الأول. 

قوله: (لوقتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض). 

أي: ما لا تقدير لقيمته شرعأء ففيه القيمة السوقية بتقويم عدلين عارفين. 
وهذا إذا كان القائل حلاً ني الحرم أو محرماً في الحلء وإلا تضاعف الغداء مع 
اجتماعههاء ومع بلوغ البدنة إشكال. 

قوله: (وقيل: في البطة والإوزة والكركي شاة)”", 








(1) التذكرة 
(؟) المبسوط ١‏ 
(م) ذهب اليه آين حزة في الوصيلة: 164 والشبخ في المبسوط 56:1. 


0 
كد 
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بتقويم الجزاء وقت الإخراج» وفيا لا تقدير لفديته وقت 
قيمة الصيد بمحل الاتلافء وفي قيمة النعم بمنى إن 
كانت الجناية في إحرام الحجء وبمكة في إحرام العمرة؛ لأنها محل الذبح. 
ز: أوشك في كون المقتول صيداً لم يضمن 
ح: يجب أن يحكم في التقوم عدلان عارفان, ولو كان أحدهما 
القاتل أو كلاهماء فان كان عمداً لم يجر 








ثانيه؛ مع تشديد ثالثه مفتوحاً. وهذا القول هو 
الأصح, وتشهد له رواية,ابن بِأبنويهبأنَ في ذبح الطير شاة”"", فيكون من 
المنصوص. وتوقف المصنف] رجه الله هنا) نظِرأ إلى أنه غير منصوص على عينه. 

قوله: (العبرة يتقوم أجَرَاء وقت الاخراج). 

لأنه حينذ وفت حم الوَوب وَامَوَوقتَ التعذر. 

قوله: (وفيا لا تقدير لفديته وقت الاتلاف). 

لأنه حينئذ وقت لزوم الفدية, فلابد من لزوم شي ء معين» وهو البدل 








قوله: (والعبرة في قيمة الصيد محل الاتلاف). 
لأنه وقت لزومها الذمة, 
قوله: (ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهماء فان كان عمداً لم 


بشرط أن يكون عدون وإنا لم يبز لأنه فاسق بفعله. 
هذا ليس من الكباثر, فيفسق فاعله. 








اخماء وفي الفقيه :ج77 + عنيك 119ا يجيد شدي ل مااع .علي السلام. 0 
وقيه: سألت آبا الحسن عليه السلام- عن رجل قفل حامة.. 


كذارات للاحرام. 





وإلا جاز. 
ط: لوفقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فاقوى الاحتمالات 
التعديل عند ثقة, ثم شراء غيره, فني الاكتفاء بالستين لوزاد اشكال» 





ويجاب: بأنه قد ورد وجوب التعزير في معتمد قتل الصيد بين الصفا 
والروة. 

واختار في الدروس التعزير مطلق]”', وحينئذ فيكون ذلك من الكبائر 
على بعض الآراء لكن إذا تاب القاتل جاز أن يككؤن أحد المقومين”. 

قوله: (وإلا جاز). 

إذ لامانع من كونه قاتلاً ومقومأء لشسول الآية_لا. 

قوله: (لوفقد العاسجزّعنءالبدنة البردون قيمته, فاقوى 
الاحتمالات التعديل عند ثقة ). 





المراد: تعيين القيمة وإفرادها ليجعلها عند ثقة يشتري بها براً. ووجه 
القوة: أنه مع وجود ١‏ ل القادر على البره كها في الهدي الواجب في القتع. 


وهذا إفا هوتفريع على القول بوجوب الجزاء والبدل مرتباً. 

ويشكل بوجوب الكفارة على الفور, وليست كالنسك الثابت بالأصالة, 
ولأنَ الجدة بوجود القن ني الهدي, وهي المعلق عليه في الانتقال إلى 
البدل» وأما البر فغير موجود هنا قطعاً. 

قرله: (ثم شراء غيره). 

هذا هو الاحتمال الثاني الذي هو الأدون من الأول ني القوة» وقد أشار 
إلى ذلك + (ثم)» والمراد: شراء غيره من أصناف الطعامء ووجهه: الشاركة في 
المعنى المطلوب بالين. 

قوله: (وفي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال). 





(1) الفروس: 10 
(1) في «ذ»: ولوعارض العدلين عدلان في اللمائنة فني الحكم اشكال. 


م 
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فان تعدد احتمل التخييره والأقرب اليه» ثم الانتقال الى الصوم, 
والاول الحاق العدل بالزكاة. 





أي: تفريعاً على هذا الأحتمال» لوزاد البدل عن اعتبار القيمة 
في غير البب فهل يسقط الزائد كما يسقط في البر؟ إشكال ينشأ من الشاركة وعدم 
النص. والأصح تفريعاً على هذا الوجه لا يكتنى؛ لعدم النص» والكفارة منوطة 
بالقيمة, والرخصة الثابتة في موضع لاتتعدى. 

قوله: (فان تعدد احتمل التخيير والأقرب اليه). 

هذا من الأحكام الاثفرعة يْلّبإنوجه الثانيء أي: فان تعدد ذلك الغير 
احتمل التخبير؛ لعدم ثبو المرجح الشّعل » فترجيح بعض على غيره ترجيح بلا 
مرجح. 

ويحتمل وجو ب افر إلبئة: كالشسزم الذرة, وهو أقوى تفريعاً؛ لأنه 
إذا تعين العدول عن المنصوص إلى غيره لتعذره, أشبه العدول عن الحقيقة إلى 
الجاز فيطلب أقرب المجازات, وكل ذلك ضعيف لابتنائه على ضعيف 7" 

قوله: (ثم الانتقال إلى الصوم ). 

هذا أصح؛ (لتحقق العجز عن البدل الثاني» فيصار إلى البدل الشالث؛ 
لتحقق الشرط وهو العجز, ولأنّ الكفارة واجبة على القور, فالتغرير بها بغير نص 
مشكل)”". 

قوله: (والأولى إلحاق المعدل بالزكاة). 

العدل بصيغة إسم الفعول: هو القيمة التي عدلها عند ثقةء بناء على 
الاحتمال الأقوى عنده. 

والمراد بالحاقه بالزكاة: كونه إذا تلف بغير تفريط لايكون مضمونأء كما 
في الزكاة إذا عزها عن ماله عند عدم الستحق. 


















الوعجز عن الصوم وقد ر على القيمة فهل يبب التعديل عند ثقة؟ صرح شيخنا 
بالوجوبء وهو عتمل . 
(1)ما بين القوسين لم يرد في «ن», 


كقارات الإحرام . 





البحث الثاني: فيا يتتحقق به الضمان, وهوثلاثة: المبا 
والتسبيب» واليد. 

أما المباشرة: فن قتل صيداً ضمنه, فان كان أكله تضاعف 
الفداءء والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول. وسواء في 
التحريم ذبح ا حرم -وإن كان ني الحل وذبح امحل في الحرمء ويكون ميتة 
بالنسبة الى كل أحد حتى امحل 
أن الزكاة واجبة في يط لايجب لها 
بدل بخلاف الكفارة الواجبة في الذمة فان الذي عه إنما تتحقق يه البراءة 
بشرط تحقق إخراجه» كيا سبق فها: لوعن الكفارة في هدي ثم تعيبء فا متجه عدم 
الإلحاق. 

قوله: (فان أكله تضاعف الفداء). 

أي: تضاعف الفداء وإن أكل يسيراً؛ لرواية علي بن جعفر الدالة على أنَّ 
كل من أكل من صيد, فعليه فداء صيد كامل 7 

قوله: (والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة امأكول). 

أي: إنما يجب عليه الفداء وقيمة ما أكلءلا فداء آخر كامل. ووجه 
القرب: الرواية الدالة على وجوب فداء واحد" ‏ 

ويشكل بأنها إن دلت على عدم وجوب شيء آخرلم تهب القيمة أيضاًء 
والا وجب الفداء الآخر بالرواية الأأول» وهو الأصح. 

قوله: (ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى احل). 

لعدم حصول أركان الذبيحة؛ فانَ الذابح ليس له صلاحية الذبح: وكذا 
الحيوان. 


(1) قرب الاسناد: /١٠٠ء‏ التهذيب 701:8 حديث 15981 
() الققيه 7:1 حديث 1158 الم 























تدس جوم حديث 18ل 11197 
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وجلده ميت. 

ولوصاده امحرم. وذبحه امحل في الحل حل عليه خاصة. 

ولوذبح امحل في الحل: وأدخله الحرم حل على امحل فيه دون 
حرم . 

ولوباشر القتل ججاعة ضمن كل منهم فداء كاملاً. 

ولو ضرب بطير على الأرض فات فعليه دم وقيمتات؛ احديها 
للحرم» والاخرى لاستصغاره. 

قوله: (وجلده 

هذا كالمستدرك الإغناء ماقبله /عندل 

قوله: (ولوصاده الْحرَم"ودبحه ا حل في الحل, حل عليه خخاصة ). 

أي: لا على "لمر كه ويا ينقلا يلزم أن لايل على محل آخر غير 
الذابح. 

وهذه العبارة بإطلاقها تتناول ما إذا صاده من الحل ومن الحرم؛ ولا 
شبية في أنّ ما صاده من الحرم يجب تخليته, وإن أخرجه من الحرم وجب إعادته» 
ولا يحل بعد إخراجه؛ فلو ذبحه كان ميتة» في صحيحة علي بن جعفرء عن أخيه 
عليه السلام» أنه سأله عن رجل أخرج حامة من حمام الحرع إلى الكوفة أو غيرهاء 
قال: «عليه أن يردهاء فان مانت فعليه ثمنباء يتصدق به»” والظاهر أن ما 
أدخعله من الصيد الى الحرم ثم أخرجه كذلك؛ لوجوب ارساله عنه الإدخال. 

قوله: (ولوضرب بطير على الأرض فاتء فعليه دم وقيمتان). 

في رواية معاوية: «ثلاث قيمات)”" عبر بالقيمة الثالثة عن الفداء. 

قوله: (إحداها للحرم والاخرى لاستصغاره). 

كذا ني الرواية”', وهي كالظاهرة في أنَّالمراد: استصغار الطائر مع 








00-0 
ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللن» وينسحب 
في غيرها. 





احتمالها لإرادة استصغار الحرم. 

قيل: وتظهر الفائدة فيا لوضرب الطائر في غير الحرم, فعلى الأواء تلزم 
قيمة أخرى, وعلى الثاني لا. 

وعددي في هذا نظر؛ لأنه على الأول ليس المراد مطلق الاستصغار للطائر 
قطعاًء بل الاستصغار الخصوصء فلا يتعدى الميكم, وهل ينسحب الحكم في غير 
الطائر؟ فيه ترددء والظاهر لا. 

قوله: (ولو شرب لبن ظبية في الحرم_فعْليه| دم وقيمة اللبن). 

للرواية عن الصادق عليه السلام 2 لو كان في غير الحرم فقيمة اللبن 
ليس إلا وفي الدروس قيد با حر فَالرَوَلة "فحتمل جوب القيمة على 
امحل في الحرمء والدم على المحرم في ال حل. 

ويمكن أن يقال: اللبن ثما لانص فيه, فلا يجب إلا قيمته على الحرم في 
الحل» وعلى الحل في الحرم. 

لكن يشكل هذاء بان اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم يقتضي 
وجوب الدم مع الانفراد بأحد السببين؛ والقيمة معه بالسبب الآخر. 

ويبعد أن يكون الدم على امحل في الحرم, استسلافاً للدرهم في الحمامة 
على امحل في الحرم فتعين العكسء وني هذا الاحتمال قرة ظاهرة وفي الرواية 
دلالة عليه. 

قوله: (وينسحب في غيرها). 

أي: ينسحب هذا الحكم بالتضاعف في غير الظبية كالبقرة الوحشية» بأن 
تجهب قيمة اللبن والشاة أيضاًء فيكون الانسحاب لعين الحكم. 
(1) الكاني ‏ :حدم حديث لاء التبذيب © :ابم حديث 1161. 
(1) الدروس: 2301 
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ولورمى ملاً فقتل حرماًء أو جعل في رأسه ما يقل القمل غلاً 
فقتله رما ل يضمن. 

وني كسر قرني الغزال نصف قيمته, وفي كل واحد الربع» وفي 
عينيه القيمة, وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة. 

فروع 

أ: لوصال عليه صيد فدفعه, وأدى دفعه الى القتل أو الجرح فلا 





ويمتمل وجوب البقرة الا ة اللبن» فيكون الانسحاب لنظير 
الحكم. والظاهر عدم الانشحاب لأنَ/ذلك قياس لانقول به. نعم يتضاعف 
الفداء الواجب على امحرم إل الحل, وهو قيجة اللبن؛ لأنه ما لانص فيه. 

قوله: (أورجم لي رَأسّه ما يقتل القمل محلاً فقتله محرماً لم 
يضمن ). 

هذا إذا لم يتمكن من إزالته حال الاحرام» فان تمكن وقصر ضمن. 
ومثله ما لونصب شبكة محلاً فاصطادت عرماً. 

ولو احتف بثرأ محلاً, ثم أحرم وهو قادر على طمهاء فان كانت معدة للياء 
أو نحو ذلك» فالظاهر عدم الضمان بهاء ولو كانت معدة للاصطياد فليس ببعيد 
كونها كالشبكة المنصوبة فيا قا 

قوله: (وفي كسر قرني الغزال...). 

مستند ذلك كله النص”2, وعمل معظم الأصحاب7" , 
في الجميع الأرش؛ لأنّ في بعض رجال الرواية قولأ» 


6 


والنتهى ٠‏ والفتوى على المشهور. 

















7 4 
واختاره في الختلف ”7 








مدا مو 





كقارات الإحرام ...مي 
ضمانء ولو تجاوز الى الاثقل مع الإندفاع بالأخحف ضمن. 

ب: لو أكله في مخمصة ضمنء ولو كان عنده ميتة فان تمكن 
من الفداء اكل الصيد وفداهء وإلا الميتة. 





قوله: (لو أكله في مخمصة ضمن, ولو كان عنده ميتة وصيد فان 
تمكن من الفداء أكل الصيد وفداهء وإلا الميتة). 

هذا ممتار ابن إدريس”"', والظاهر من عبارات أكثر الأصحاب9©, 
وقيل: يأكل الميتة) وهو ضعيف؛ للنص.البَدٍعل أكل الصيد والفداء 9‏ 
وني بعض الأخبار: إذا لم يكن متمكدا من الفدام يأكل: ويفدي بعد ذلك 
وهوا” متجه. لكن لم أجد به تصر يحمت الأصحابا وعباراهم تحتمله وإن 
كانت ظاهرة في الأول. 

وربما يقال: إن الكفارة وأَجْبَةَ على 'الفو ع العجز عنها لا تستقر في 
الذمة, بل تسقط فيكون ذلك موجباً لتحتم أكل الميتة. 

وجوابه: انّ هذا شائيبة العوض فليس كفارة محضة كمال الغير في 
امخمصةء وفي الرواية تنبيه عليه» حيث قال عليه السلام: «اكلك من مالك أحب 
إلييك» أم من الميتة؟»”". إذا ثبت هذاء فانما يأكل الصيد إذا كان مذبوحاً ذبحه 
محل, أو يتمكن من ذبح الحل له؛ لأنّ ذبح امحرم له لايوجب ذكاته. 

واحتمل في الدروس استكناء ذبح امحرم في هذا الموضع”'» وليس ببعيد؛ 
أن مناط عدم حصول الذكاة بذبحه النبي عنه فاذا انتى انتفئء والأول أولى. 











(1) السرائرن 10# 
(1) منهم الصدوق في الفقيه ؟:هج7: والشيخ في المبسوط :19س وابن البراج في اللهذب 78:11 
(5) نسب العلامة هذا القول الى ابن بابويه في اتختلف: 904 








(0) الكافي :“مم حديث » الهذيب 
(07) الدروء 


امك حديث موا 
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ج: لوعم الجراد المساللك لم يلزم امحرم بقتله في التخطي شي ء. 
ثر فلا ضمانء ولوجرحه ثم رآه 
سوياً ضمن أرشه. وقيل ربع القيمة. ولوجهل حاله: أولم يعلم أثرّ فيه 
أم لا ضمن الفداء. 

وأما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرأء وإن قصد 
الحفظء فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلفء أو خلص صيداً 
من فم هرة أو سبع ليداويه فاتٍ في يده ضمن على اشكال. 





د: لورمى صيداً فأصابه ولم 





وإفا يجوز له.أكل بلأيسد الرمق كها صرح به في الدروس "2 والمراد به: 
ها تندفع به ضرورته. باعتبأر متغره وتردده في عهماته. 

قوله: (لوغم هراد المسبالك ... ). 

مستند ذلك التص"” "» وهل يِتَعَدى إلى غيره من الصيد ؟ يحتمله. 

قوله: (لورمى صيداً فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان). 

أي إذا قطع بعدم التأثيي وهذا إذا ل يؤر فيه رام آخر معه, والا ضمنا 
معاً. 

قوله: (ولو جرحه ثم رآه سوياً ضمن أرشه» وقيل: ربع 
القيمه)”". 

مستند الثاني ضعيف؛ فان مآله الى القياس» والأرش هو الأصح. 

قوله: (فلو وقع الصيد في شبكة إلى قوله : على إشكال). 

الضمان أحوط وإن كان العدم قوياء لعموم قوله تعالى: (ما على ا محسنين 
من سبيل)”. (ولا يعارض بعموم الضمان باثبات اليد على الصيد؛ لأنّ 


(1) الفروس: 54 
(1) الكاني :1م حديث ب التبذيب 0: 4م حديث 41558 1154ء_الاستيصار 7:87 حديث 


كر علا 


المبسوط ١‏ :سوس والهاية: م80 





كفارات الإحرام . 
والدال» ومغري الكلب في الحل أو الحرم؛ وسائق الدابة» 
والواقف بها راكباًء وال مغلق على الحمام, وموقد النار ضمناء. 
ولونفرٌ الحمام فعاد فدم شاة, وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة 











الترجيح للأول بالأصلء وبإذن الشايع بهذا الفعل )97 , 


قوله: (والدال ومغري الكلب). 

أي: محرماً أو علاً في الحرم ". 

قرله: (و الواقف بها راكباً). 

ينبغي الواقف بها مطلقاء كباهفو في الرَسٍ ”" لقكن الواقف بها من 
المحافظة عن اسكناية باليدين والرجلين 





قوله: (ولونقّر الحمام فعاد قدم شاة )4 
أي : عاد كله إلى مستقره من الحرم, والسألة مفروضة في امحل في الحرم» 
فلو كان معرماً في الحرم» فني وجوب الفداء والقيمة مع العود أولا معه نظرء ينشأ 
من عدم النصء ومن مضاعفة الفداء بتعدد السببء أعني: الإحرام والحرم» فم 
هذا لونفّر الحمام -مرماً في الحل, ما الذي يجب عليه؟ يحتمل العدم؛ لعدم 
النص, ويحتمل القيمة: نظراً إلى أنه نزل منزلة الاتلافء وعلى هذا فهل يفرق 
بين عوده فتجب قيمة واحدة: وعدمه فتجب لكل واحدة قيمة» أملا فتجب قيمة 
واحدة في الحالين, أو تتعدد في الحالين؟ فيه نظر. 
وهل يتعدى الحكم في هذه المسائل كلها إلى غير الحمام؟ فيه نظر إذ 
م يرد في «ن». 
لية في من «س»: والدال والمدلول إما أن يكونا عحلين أو محرمين أو بالتضريقء قهذه 
صور أربع» وعلئ كل تقديرء فاما أن يكونا ني الحل أوني الحرم أو بالتفريق» فهذه ست 0 
وعلئ كل تقدير فاما أن يكون الصيد في الخل أو في الحرم فهذه اثنتان وثلاثون صورة. 
(0) الفروس: 106 








ا 
ولوعاد البعض فعنه شاة» وعن غيره لكل حمامة شاة. والأقرب أن لا 
شي ء في الواحدة مع الرجوع . 

ولو أصاب أحد الراميين خاصة ضمن كل منهها فداء كاملاً. 


... جامع المقاصد اج + 








لانص هنا. 

واعلم أن هذه اسألة من أصلها لانص فيهاء وإنما ذكرها ابن بابويه في 
رسالته. 

قوله: (والأقرب أن لاشيء في الواحدة مع الرجوع ). 

أي: فيا لو كانت واخدة. فَرْتيت ويمكن تناول العبارة مالو نفّْر عدة 
فرجعت واحدة فلا شي ء فيها. وعلى ما كرا من بناء الحكم على أن الحمام جمعء 
أو اسم جنس يزم أن لا شي ء يالواحدة"وإن لم تعد, إذ لا يتناوها هذا اللفظ. 

فان قلدا: تيوَعاع ع ْرالمؤد متزلة الأتلاف. 

قلنا: إن تم هذا فاللزوم لشي ء من خارج لا بهذا المذكور, والذي صرح به 
أهل اللغة أن الحمام اسم جنسء يقع على الواحدة والككثن والجمع حاتم" 
فعل هذا لافرق بين الواحدة والمتعدد, إلا أنه يشكل بلزوم مساواة حكم عود 
الواحدة الحكم عدم عودهاء سواء كانت واحدة في الأصل أم انفردت بالعود وهو 
بعيدء فن ثم كان الأوجه ني حكها التوقف. 

قوله: (ولو أصباب أحد الراميين...). 

راف أحد الرامين الحرمينء ومتع ابن إدريس وجوب الفداء على 

لمخطئ ”'', والرواية حجة عليه 27 

ولوتعدد الرماة, فني تعدي الحكم الى جميع من أخطأ إشكال. وعلى 
هذاء فلو كانوا في الحرم فهل يتضاعف الفداء على الخطئ ؟ الظاهر في الراعيين 
ذلك ؛ لِأنَّ حرمة الحرم توجب التضاعف, أما حكم من عداهما'فشكل. 1 


للفكنة 














(1) أنظر الصحاح (حم) ٠‏ 
(0) السرائرة ١ل‏ 
() التبنيب ه: ردس ردم حديث لون 1188 


2 





ولو اوقد جماعة ناراً فوقع طائر ضمنوا فداء واحداً إنلميقصدوا 
الصيد, وإِلّا فكل واحد فداء كاملاً. 

ولورمى صيداً فتعثر فقتل فرخاً أو آخر ضمن الجميع. 

قوله: (ولو أوقد جاعة ناراً...). 

المراد: إييقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم كما في الرولية "م 
وفيها: إن الواقع حامة أو شبههاء وفيها: إنه لو كان ذلك تعمداً ليقع فيها الصيد 
لزم كل واحد دم شاةء فقتضاها عدم الفرق بين الحمامة وغيرها من الصيد؛ لا 








في آخر الروايق» وبه صرح في الدروس "كي 

ولو كان ذلك في الحرم من امجرم تضاعف] الؤاجبء فني الحمامة تلزم 
شاة وقيمة, ومن امحل تلزم القيمة, ولو قصد بهم وبعض لم يقصد فعلى كل من 
القاصدين فداء متحد أو متعدد لو كنوع ينف الخرَع-ؤطق من لم يقصد فداء 
واحد في الحل إذا كانوا محرمين, وفي الحرم إشكال. 

ولو كان غير القاصد واحداً فإشكال, ينشأ من مساواته القاصدء ويحتمل 
أن يجب عل غير القاصد ما يجب عليه لولم يقصد الجميع, فلو كانا اثنين وقصد 
أحدهما دون الآخر فعلى القاصد شاة» وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع نحو 








الخمامة. 
قال في الدروس: ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد؛ قصد 
أو يه موي الاشكال غير ظاهرء فان الرواية دلت على عدم استواء القاصد 


وغيره” والوجوب أول. 
قوله: (ولورمى صيداً فتعثر...). 
سواء كان الرامي مملاً في الحرم أو محرماً ني الحل والحرمء فيضمن في كل 


(1) الكاقي ):؟وم حديث » التهنيب 
0) الفروس: كنا 


وم حديث 11175 





انهم حديث 1199 





«* جامع المقاصد / ج‎ ٠... 
ولوسار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.‎ 
ولو أمسك صيداً في الحرم فات ولده فيه بامساكه ضمنهء وكذا‎ 
امحل لو أمسك الأم في الحل فات الطفل في الحرم ولا يضمن الام.‎ 
ولوأمسك امحل الأم في الحرم فات الولد في الحل فني ضمانه‎ 
نظرء ينشأ: من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كها لورمى من‎ 
الحرم.‎ 





من الحالات بحسبياء وإنما يضمن الخنسيع إذا حصلت الجناية على المتعثر لوجهل 
اجاله. 

قوله: (ولوسار على -الدابة»-أؤْ قأدها ضمن ما تجنيه بيديها). 

كذا برأسها للزتاية..-ولوساقها أووقف بها ضمن مطلقاء لأنها تحت 
سلطنته وجنايتها منسوبة اليه حرج مَنْ ذلك جنايتها برجلها حال السير إذا لم 
يكن سائقاً لهاء لأنه لا يشاهد رجلها حيعثذ, ولا يحكم علهاء وقد قال 
عليه السلام: «الرجل جبار» 7 , 

قوله: (وكذا امحل لوأمسك الأم في الحل فات الطفل في 
الحرم ). 

لأنّ الجناية وقعت على الصيد في الحرم» فأشبهما لورمى الصيد من الحل 
إلى الحرم. 

قوله: (ولو أمسك المحل الم ني الحرم فنات الولد في الحل في 
ضمانه نظرء ينشأ من كون الاتلاف بسبب في الحرم» فصار كما لو رمى 
من الحرم ). 

ومن أن الاتلاف ني الحل فلا يكون مضموناً. وليس بشيء, لأنَّ 
(1) الكاني 701:7 حديث ]ع م إل الفقيه 116:4 15 حديث 0م 400) التبذيب 


ا حديث حخف اكض الاستبصار 4 : 184 186 حديث إلا إسطاء و 101 
(؟) ستن أبي داود ) :195 حديث /ؤه, الجامع الصغير 15:5 حديث 1006. 





كفارات الإحرام 





ولونفّر صيداً فهلك مصادمة شيء, أو أخذه آخر ضمن الى أن 
يعود الصيد الى السكون» فان تلف بعد ذلك فلا ضمان» ولوهلك قبل 
ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان. 

ولو اغلق باباً على حام الحرم وفراخ وبيضء فان أرسلها سليمة 
فلا ضمانء وإِلَا ضمن احرم الحمامة بشاة. والفرخ بحمل» والبيضة 
بدرهم, وا محل الحمامة بدرهم, والفرخ بنصفه, والبيضة بربعه. 

وقيل: يضمن بنفس الإغلاق» ويحمل على جهل الحال كالرمي. 





الاتلاف وإن كان في الخل لكن بسببينصدر في ْكَرم فالأصح الضمان. 

قوله: (ضمن إلى أن يعود ألصيد إلى اللكون). 

أي: بحيث لا يبق له نفاز: ولاءيوحش بسيبهء فجيدئذ لو هلك لايسبيه 
لم يضمن 

قوله: (ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان). 

هذا هو الأصحء لأنه مضمونء فيكون تلفه ولو بسبب آخر- مضموفاً. 

قوله: (ولو أغلق باباً على حمام الحرم ). 

إن كان في الحرم أشكل ذلكء إذ امحرم يتضاعف عليه القداء في الحرم» 
وإن كان في غير الحرم لزم ضمان حمام الحرم في الحل لخير ا حرم. والصِيو207 
والجماعة لا يقولون به" على أنا لوقلنا بضمانها لأمكن أن يقال: يضمنها المحرم 
مع تضاعف الفداء تتزيلاً» لكونها من مام الحرم منزلة كونه في الحرم» وهذا 
الاشكال لازم 

قوله: (وقيل: يضمن بنفس الاغلاق). 


القول للشيخ» لرواية يونس بن يعقوب, عن أبي عبدالله عليه السلام 27 


() الختلف: لا 





: 4! وانحقق في الشرائع 121:1 


حديث 1715 








جامع ا مقاصد / ج * 

ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهوعرم, أو نصهها امحل في 
الحرم فتعلق بها صيد فهلك ضمن. 

ولو حل الكلب المربوط فقتل صيداً ضمن, وكذا الصيد على 
اشكال. 

ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك, وإِلَا فلا. 

ولو حفر برأ ف محل عدوان فتردى فيها صيد ضمنء ولوكان في 
ملكه أو موات لم يضمن. 

ولو حفر في ملكيه'ي المرحرفالأقرب الضمان؛ لأن حرمة الحرم 
شاملة» فصار كما لو نصسك شبكة في كلكه في الحرم. 
وتنزيل المصنف ها عل: جهل لجال تتزيل_حسن . 

قوله: (و كذا الصيّد عل إشَكال ). 

أي: لوحله فقتل صيداً آخر, ولا ريب أن الضمان أحوط. 

قوله: (ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك» وإلا فلا). 

أي: لوانخل رباط الكلب للتقصير ضمنء وإن لم يكن كذلك كأن 
انقطع الحبل المتين مثلا فلاضمان, ولا تحتمل العبارة إرادة انحلال الصيد للتقصير 
في ريطة. 

قوله: (ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ). 

ينبغي لو كانت البث مما يعتاد قبض الصيد بها أن يضمنء لأنها لاتقصر 
عن الشبكة وسائر أحابيل الصيد. 

قوله: (ولوحفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان, لأنّ حرمة 
الحرم شاملة» فصار كما لونصب شبكة في ملكه في الحرم ). 

تسبب الى إتلاف الصيد فعليه الضمات في الحل والحرم, ولا أثر 

وال الضمان وسقوط الضمان في الحل للحاجة والضرء 
العامين اللازمين بخلاف الحرم. 








كفارات الإحرام 

ولو أرسل الكلبء أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن. 

وأما اليد: فانَ اثباتها على الصيد حرام على امحرمء وهي سبب 
الفمان: ولا يستفيد به الملك» واذا أخذ صيداً ضمنه. 

ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه يه ووجب ارساله» 
فان أهمل ضمن. ولو كان الصيد نائياً عنه لم يزل ملكه عنه. 

ولو ارسل الصيد غير المالك» أو قتله فليس للمالك عليه شيء؟ 
لزوال ملكه عنه. 

ولو أخذه في الحل وقد أرسلة اتوم مطلقاء أو امحل في الحرم 
ملكه, ولولم يرسله حتى تحلل لم يحب عليه الإنساك. 

ولا يدخل في الصيد ملك حسم بتاتقتطياد, ولا ابتياع» ولا 


دين 








قوله: (ولو كان ممه قَبِلَ الاخرامرَالَ ملكه عنه به» ووجب 
إرساله ). 

هذا مذهب الأصحاب, وقيل: بل يبق على ملكه وإن وجب 
الإرسال”"' . وتظهر الفائدة فيا لو أخذه أخذاً وجنى عليه جان, فإِنّ له انتزاعه في 
الأول: والمطالبة بالعوض في الثاني. 

قوله: (ولو كان الصيد نائياً...). 

المراد بالنائي: ما صدق عليه ذلك عادة, وكذا القريب. 

قوله: (ولولم يرسله ختى تحلل لم يجب عليه الإرسال). 

لزوال المقتضي وهو الاحرام؛ وهذا اذا لم يدخله إلى الحرم» فإن أدخله 
الحرم ثم أخرجه منه وجب إعادته إليه للرواية”'', فان تلف فعليه ضمانه. ولا 
يلحق بالحرم الاحرام, لعدم المساواة وانفراد الحرم بالنص. 








)١(‏ نسب هذا القول في الجواهر ؟: /7٠‏ إلى الاسكاني. 
() الكافي ع :4م؟ حديث و الفقيه ١91:1‏ حديث 4لا 


نهنا ممم ممم ممم ممم ممم همه ممم .. جامع المقاصد رج م 
أتهاب, ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه, وإلّا ملك, 
وقيل: يملك وعليه إرساله وليس له القبضء فان قبض وتلف فعليه الجزاء 
لله تعالى» والقيمة للمالك. 

واذا أحل دخل الموروث في ملكه. 

ولو أحرم بعد بيع الصيد, فأفلس المشتري لم يكن له حالة 
الإحرام أخذ العين. 

ولو استودع صيداً محلاً ثم أحرم سلّمه الى الحاكم إن تعذر 


قوله: (إن كان إمعه). 

أي: لا يدخل في ملَكَه إإنكآنَ معه في حال الإحرام, ولولم يكن معه 
دخل في ملكه بهذه الأسبآي جيه 

قوله: (وقيل: يملك وعليه إرساله). 

هو قول الشيخ 20 والأصح عدمه, لقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر 
ها دمت حرماً) ”2 أي: وجوه انتفاعاته» فيخرج عن امالية بالاضافة إلى الحرم. 

قوله: (فإن قيض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى, والقيمة 
للمالك ). 

واحتمل في الدروس في الحرمي كالقماري والدباسي أن يكون الجزاء 
والقيمة للمالك 7 , فيجب جزاء لله تعالى أيضاً. 

قوله: (وإذا أحل دخل ا موروث في ملكه). 

سواء كان له شريك في الأرث أم لاء لأن العارض سريع الزوال» ويكون 
التروك هنا على حكم مال الميت. 
(1) قاله في المبسوط 017/21 


() للائية: كل 
(0) التروس: 36 





المالك, وإن تعذر فالى ثقة محل, فان تعذر فاشكال أقربه الإرسال 
والضمان. 

ولوأمسك المحرم صيدء فذبحه محرم فعلى كل منهها فداء كامل» 
ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما ليلغ بدنة, ولو كانا محلين في الحرم لم 
يتضاعف. 

ولو كان أحدهما محرماً ني الحرم, والآخر حلاً تضاعف في حق 
المحرم خخاصة. 

ولو أمسكه امحرم في الحل.كادتحنهبعيل فلا شيء على امحل» 
ويضمن المحرم الفداء. 





قوله: (فان تعذر فإشكالم-أقربه. الإرسال_والضبمان). 

هذا هو الأصحء جعاً بين الحقين. 

قوله: (ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء مالم يبلغ البدنة). 

أي :ما لم يبلغ قيمتهباء وهذا هر الأصح, والرواية مرسلة27, لكن العمل 
بها مشهور, والتضاعف مطلقاً أحوط. 

وظاهر كلام الصدف في المنتبى ”'' والتذكرة”" وغيره: إِنَّ ما يجب فيه 
بدنة لا يتضاعف لو وقع الفعل في الحرم 9 

(ويلج من عبارتهم اعتقاد أن هذا الحكم داخل في الرواية التي 
ذكرناها”'» ولعله يريد بهذه العبارة» وفي دلالة الرواية ومثل هذه العبارة على 





(0) القلف: ل 
(ه) الكافي :40م حديث هع التإذيب ©: يم حديث 194 
(0) ما بينالقوسين لم يرد في «ن». 





.... جامع القاصد / ج م« 


ولو نقل بيضأ عن موضعه ففسد ضمن. 

ولو احضته وخرج الفرخ سليماً فلا ضمان» ولو كسره فخرج 
فاسداً فالأقرب عدم الضمان. 

البحث الثالث: في اللواحق, يحرم من الصيد على امحل في الحرم 
كل ما يحرم على امحرم في الحخل. 

ويكره له ما يوم الحرم» 





قوله: (و لو نقل بيضأغنْ:بموضعه ففسد ضمن). 

ظاهره أنه لاضمابَا ما لم يفْسكم و/ظاهر عبارة الدروس الضمانء إلا أن 
يخرج الفرخ سليما”"2, وبتهاوتتيسكجالعبارتين فيا لوجهل حاله, ولو كان من 
شأنه أن يفسد بذلك أو تفرم الام فلا تحضنه ظهر,قوة كلام الدروس. 

قوله: (ولو كسره فخرج فاسَدأ فالأقزب عدم الضمان). 

هذا أصح لانتفاء المقتضي . ويحتمل الضمان لثبوت المنع ظاهرا وقد أقدم 
على كسره باعتقاد أنه صحيح. ولا شبهة في أنه يأثم, أن الفرض اعتقاد سلامتد» 
وهل يعزر؟ فيه إحتمال. 

وما تقدم من قوله: (ولا شيء في المارق) المراد به: ما علم كونه مارقاً 

قوله: (ويكره له ما يوم الحرم ). 

أي: ما هو قاصد إلى دخوله بأن يكون متوجهاً إليهء وتشهد القرائن بارادة 
زيل: يحرم ”'' وني الرواية الصحيحة: «لايحوم»”" وإن كان في بعض 
الأخبار ما يدل على التحربم”'»: فانَ طريق الجمع بالحمل على الكراهية. 
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كقارات الإحرام متتم يب ممم م هتمع ميم تيه 
فإن أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه على اشكال. 
ويكره صيد ما بين البريد والحرم. 


ويستحب أن يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه» أو كسر قرنه. 








قوله: (فان أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال). 

ينشأ من وقوع السراية في الحرم فكانت كالجناية الصادرة فيه ومن 
الرواية الصحيحة الصريحة الدالة على عدم انما والأصح عدم الضمان 
وان كان أحوط. 

وظاهر توجيه الاشكال يقتضيا عدم قص ر#هذ)/الحكم على ما يوم الحرمء 
فلوجرح الصيد في الحل مطلقاً. فدخل إلى- حرم ومات فيه يلزم على الوجه الثاني 
ضسمائه. لأنّ سراية الجناية كالجداية-الضادرة,في .الحرم على ذلك التوجيه. 

قوله: (ويكره صيد مابين البرّيد والحرم)ة 

إعلم أن للحرم حرماً خارجه. وهو بريد من كل جانب وهو وراء الحرم» 
فالحرم بريد في بريد في وسطهء وحرم الحرم بريد من كان جانب حوله» والمعنى: 
يكره صيد البريد الذي هو خارج الحرم من نهاية البريد إلى حد الحرم. 

والراد: أنَ صيد هذا البريد في أي جزء كان من أجزائه مكروه, وإن 
كانت العبارة لا تخلو من تكلف. 

قوله: (ويستحب أن يتصدق عنه بشيء لوفقأ عينه أو كسر 
قرنه ). 

لورود الرواية بالأمر بذلك ”'. وهي محمولة على الاستحباب» وإن كان 
ظاهر الأمر الوجوبء بل مقتضاها تحر الصيد ثمةء وبه قال الشيخ ”7. 

واستحباب الصدقة وكراهة الاصطياد أظهرٌ استبعاد التحريم ماعد 
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جامع ا مقاصد /ج > 
ولوقتل صيدأ في الحرم فعليه فداؤه. ولوقتله جماعة فعللى كل 
واحد قداء. 
ولورمى امحل من الحل صيداً في الحرم فقتله, أو رمى من الحرم 
صيداً, في الحل فقتله, أو اصاب الصيد وبعضه في الحرم» أو كان على 
شجرة في الحل اذا كان اصلها في الحرم؛ وبالعكس فعليه القداء. 
ولوربط صيداً في الحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه. 
ولو دخل بصيد الى الحرم وجب ارسالهء فان أخرجه ضمنه وإنا 
ولو كان مقعلوصاً وجب حّظه الى أن يكل ريشه ثم يرسلهء 








الرمء وعلى هذا فهل تسَتَحََبَ كفارة لوفعل من الجنايات غير ماذكر؟ لا أعلم 
فيه شيئا نفيً ولا إثباتاً. 

قوله: (ولوقتل صيداً في الحرم...). 

الظاهر: أن ما تقدم بما يناظر هذه المسألة كان حكم الاحرام» وهذا 
حكم ال حرم, فلا تكرار. 

قوله: (ولورمى امحل من الحل صيدا في الحرم- الى قوله: - وجب 
إرساله, فان أخرجه ضمنه ولوتلف بغير سبيه). 

الظاهر أن هذه الأحكام كلها لاخلاف فهاء وهي منصوصة. 


قوله: (ولو كان مقصوصاً وجب حفظه الى أن يككل ريشه ثم 
يرسله ). 

أي: لو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوصاء لورود الأمر بذلك» فلو 
أرسله قبل ذلك فالمناسب الضمانء لأنه معرض للتلفء فاته لاجتنع. 

ومقتضى العبارة كون الصيد طائراً بدليل قوله: (مقصوصاً) والرواية في 


كقارات الإحرام 
وعليه الأأرش بين كونه منتوفاً وصحيحاً لو نتفه. 
ول وأخرج صيداً من الحرم وجب اعادته, فان تلف قبلها ضمنه. 





ولونتف ريشة من حام الحرم تصدق بشيء وجوباً باليد الجانية» 





الحمامة المقصوصة”': والظاهر أن غيرها من الطيور كذلك. 

ولو كان الصيد غير طائر وعرض لهمالم يبق معه ممتنعاً ففي الحكم ترددء 
وحفظه الى أن يصير ممتدعاً قوي. وإفا يشكل لويئس من عوده الى الامتتاع . يكن 
جواز إرساله مع ضمان البدل, لأ التكليف بالحفظ دائماً حرج عظم. 

قوله: (وعليه الأرش بين كونم طثتوفا ححا لو نتفه ). 

أي: على من نتف ريش الطافْر وهو تفأوي مابين قيمته منتهفاً 
وصحيحاً. هذا اذا نتف أزيد من.ريشة, لأَنَّحَكُم الريشة سيأي. وهذا الحكم 
ثابت في ا حرم مطلقء وفي ا حل عل ىار 

لكن ينبغي التضاعف لو كان محرماً في الحرم كا يظهر من إطلاقات 











الأصحاب لتعدد ١‏ » وعبارة الكتاب يلوح منها أن الحكم في الحرم. 

قوله: (ولو نتف ريشة من حام الحرم تصدق بشيء وجوباً باليد 
الججانية ). 

الصدقة بشي ء وكونها باليد الجانية مورد الرواية معللاً بالإيلام2. ولو 





تعدد الريش فان كان نتفها دفعة, أو نتف اثنين فصاعداً دفعة, فالظاهر الأرش 
كبا سبق؛ وإن كان نتف كل واحدة د فني كل واحدة صدقة» لتعلق الحكم 
بكل واحدة برأسهاء ولول يكن للمنتوف أرش أصلاً -كثلاث ريشات من البطن 
مثلاً من مواضع متفرقة؛ لايحدث بنتفها نقصان في القيمة. فني الحكم إشكال» 
وعدم وجوب شيء أصلاً بعيد جداً. 

ولوعيب الطائر بالنتف فإشكال. 
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ا 
وبغيرها اشكال. 

ولورمى بسهم في الحل فدخل الحرم, ثم خرج فقتل في الحل فلا 
ضمان. 

وني تحريم صيد حمام الحرم في الحل على امحل نظر, 

مسائل: يجب على المحرم في الحل الفداءء وعلى امحل في الحرم 
القيمة, ويجتمعان على ا محرم في الحرم حتى يلغ بدنة» فلا يتضاعف 
حينئذ. ولوقتله اثنان في الجرمء وأحدها محرم فعليه الفداء والقيمة, 
وعلى امحل القيمة, وفداء المْمَئِوككر لصاحبه وإن زاد على القيمة على 
اشكال, 





. جامع المقاصد/ ج م 


ولو كان المنتؤث. وبررحيوان من الصي د أو صوفه في التعدية إشكال. ولا 
شبهة في وجوب الأرش حَيت يحلات نَقضَانَ في القيمة. 
قوله: (و بغيرها إشكال). 
الأصح عدم الإجزاءء لأنه خلاف المأمور به. 
قوله: (وني تحريم صيد حام الحرم ني الحل على امحل نظر). 
شيخ: يحرم '''» والرواية دالة على التحري''': فالقول به أقوى. 
بدنة فلا تتضاعف حينئذ ). 







تنقيحه واعادته تكرار محض. 

قوله: (وفداء اللملوك لصاحبه., وإن زاد على القيمة على 
إشكال). 

مقتضى سياق العبارة أن يكون الحكم شاملاً للمحرم في الحل وفي الحرمء 
والمحل في الحرم, إلا أن المتبادر من قوله: (وفداء المملوك ) أن يكون الحكم 
للمحرم في الحلء لأنّ المتبادر إلى الفهم من الفداء هوما يلزم احرم في الحل» وإن 


76021 قاله في المبسوط‎ )١( 
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أمكن حمله على مطلق ما يلزم فيكون معنى أعم: وهو المناسب للمعنى اللغوي, لأنَّ 
قداء الشي ء ما يفدى به قل أو كال والاستعمال الأول لايعلم كونه حقيقة. 





والمراد 
أعل القيمء لأنه غاصب. 

والراد بالصاحب: من يكون ترم ال مال» -فيخرج عنه الحربي ويجب في 
قتل صيده ما يجب في مباح الأصلء لأنه إذا كان فيثاً للمسلم والحرم لايملك 
الصيد يكون بمنزلة المباح. 

إذا تقرر هذاء فان نزّلت الأبارة على الَك) الأول كان المعنى: فداء 
المملوك لصاحبه إن ساوى قيمته السوفية الوَاحَبَق قيّ"المتلفات, وإن زاد احتمل 
ثبوت الزيادة للمالك» لأنها في مقا كما هكرعم فيكون عوفي ا شرعياً. 

ووجوب الصدقة بها لأنها زيادة عن ماله فلا يستحقهاء فعلى هذا هل 
يجب جزاء لله تعالى؟ يحتمله لاقتضاء الاحرام ذلك؛ وبه صرح في التذكرة”؟ 
والمنتهى" والدروس”” وهو اللائح من عبارة ابن إدريس في السرائر حيث قال: 
في المملوك القيمة السوقية مالكهء والقيمة ١‏ 59 
أراد بالقيمة الشرعية: ما قوبل به شرعاً. 

والذي يلرح من عبارة المصنف في هذا الكتاب أنه لايجب أمر زائد على 
الفداء للمالك, فعى هذا لو كان عحرماً في الحرم أو محلاً فيهء فهل يجب المجموع 
للمالك ؟ يحتمل ذلك بناءٌ على وجوب الزيادة عن القيمة السوقية له ويحتمل 
وجوب القيمة السوقية خاصة له, ويجب التصدق بالباتي كسائر الأموال إذا 
أتلفت, فحيئئذ ما الذي يتصدق به؟ يحتمل مجموع الفداء والقيمة» أو الغداء 


هي القيمة السوقية يوم الاتلاف على الأصح. ويحتمل 








الشرعية يتصدق بها 





(4) السرائرة 3281 





جامع المقاصد اج + 





التضاعف في الحرم. ويحتمل ما يبق بعد القيمة؛ وليس بظاهر إلا إذا أوجبنا 
للمالك القيمة في خارج الحرم, وأوجبنا التصدق بما يبق من القدا وهو 
خلاف امختار عند المصنف. وشيخنا في الدروسء وعبارة الدروس هذه: ولوقلنا 
بالمساواة بين الخرمي هنا وغيره كان قويا 7" 

وعلى القول باستحقاق امالك الفداه إشكالات: 

الأول: إن الواجب في المتلفات من الأموال القيمة, وهي ما كان معيناً 
بالأثمان, أعني: الدراهم؛أو الدنانيم فكإيهٍاب البدنة في النعامة للمالك خروج 
عن مققتضى المالية» وعدم إيجاها اقتطارأ على القيمة السوقية خمروج عن النص 
القاطع . 

الثاني: لو عجر عن القداءفإيجاب الصوم يقتضي ضياع حق الالك» 
وايجاب القيمة معه خروج عن كون الجزاء للمالك وعدم إيجابه أصلاً أبعد, لأنّ 
فيه خروجاً عن النص الوارد به صريح الكتاب العزيز”". 

الغالث: إن الفداء لو كان أنقص من القيمة فإيجاب شي ء آخر معه 
يقتضي الخروج عن استحقاق المالك الفداء, لأنه إفا يستحقه إذا قطع النظر عن 
حكم التقوم المالي» وعدمه واضح البطلان» لأنه إذا وجبت القيمة السوقية في 
حال عدم الاحرام خارج الحرم؛ فالمناسب التخليظ مع أحدهما أو هاء لا 
التخفيف, وضياع المال امحترم بغير سبب ظاهر معلوم البطلان. 

الرابع: لو كان المُتلّف بيضاً ووجب الإرسالء وقلنا: إن الفداء 
للمالك ولم ينتج شيئاء يلزم ضياع حق امالك امعلوم بطلانه, وإن أوجبنا القيمة 
السوقية معه لم يصدق أن الفداء للمالك, وإن نفينا الإرسال وأوجبنا القيمة لزم 
الخروج عن النص. 





(1) الدروس: 45 
(0) الاثية: 56 


كفارات الإحوام 
وعليه النقص أو غيره يتصدق به. 
وتتكرر الكفارة بتكرر القعل عمد وسهواً على الأقوى. 








وعلى مختار الدروس ”2 إشكال بين قدمناهء وهو: أن وحوب الزيادة في 
الفداء للمالك يقتضي وجوب الزائد ني الحرم على امحرم له أيضأء وقد مال 
بالآخرة إلى عدم الفرق بين الحرمي وغيره. 

والذي يقتضيه النظر أن الصيد الملوك تجب قيمته السوقية للمالك على 
الجانيء وكذا على الغاصب والقابض بالسوعء مل اليستودع والمستأجر ونحوها 5 
الاحرام إذا تلف لتحريم اليد حينئذء لأثو كان في حبرم فائما يتصور الحكم في 
القماري والدباسي. 

وإنا يتعلق بها الحكم بالكقازة مع»الحناية لامطلقء إلا في ا محرم على وجه 
قد سبق رده. وحينئة”"' فا أوجبه انض من الفا أو القيمَة الشرعية باعتبار 
الاحرام أو الحرم أو هما مما لاجتماع الاحرام والحرم؛ حييث تكون القيمة 
منصوصة وفيا لانص فيه الجزاء مضاعفاً كله يكون على الحكم المقرر من وجوب 
الصدقة ومع'العجز الصيام. يدل على ذلك -معما سيق أن الأسباب إذا 
اجتمعت وجب تعدد مسبباتهاء وجميع أنواع الصيد ومنافعها وأجزائها في هذا 
الحكم سواء. 

قوله: (وعليه النقص). 

الظاهر أنه على الجاني وإن كان لا مرجع له لبطلان ضياع حق المالك لو 
نقص الغداء عن القيمة السوقية. ويحتمل أن يكون على ا مالك بمعنى: سقوطه 
اقتصاراً على الفداء, ولأنه كما يستحق الزيادة تذهب عليه النقيصة. 

قوله: (ونتكرر الكفارة بتكرر القتل سهواً وعمداً على الأقوى ). 


(1) الدروس441. 


في المستأجر والمستودع والمستعير أن ل يهب للمالك شي ء مع التلف بدون 
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ويضمن الصيد بقتله عمدأ وسهوا وخطأء فلو رمى غرضاً فاصاب 
صيداً ضمنه. ولورمى صيداً فرق السهم فقتل آخر ضمنها 

ولو اشترى حل بيض نعام نحرم فأكله. فعلى انحرم عن كل بيضة 
شاة, وعلى امحل عن كل بيضة درهمء 


الخلاف 0 التكرر عمدأء والخص الصحيح الصريح يدل على العدم 29 
وكذا ظاهر القرآن””', وهو الأقوى. 

قوله: (ولو اشترى عحلَ:بيض نعام محرم فأكله, فعلى الحرم عن كل 
بيضه شاة» وعلى انحل عن كل بِعيْةلورهم ). 

لاقي أنه لافرق .بين كون الشعري في الحل أو الحرم؛ لإطلاق 
النض 79 وله استبعياد في ترتب آلحكم بذلك على امحل في الحل, لأنّ المساعدة 
على المعصية ا كانت مضي ةلم مم أنا نسَرَتَب عليه الكفارة» كما سيأتي في امح 
إذا عقد محرم. 

ولا يشكل بأنه لو اشترك لمحل وامحرم في قل الصيد لم يضمن لوجهين: 

الأول: أنه لامعونة هناك , 

الثاني: أنه لايلزم من اناء الحكم في موضع _لانتفاء النص- انتفاؤه في 
موضع وجود النص, لأن القول بالقياس والتصرف في الشرصيات بالرأي عندنا 
باطل. 





ولا بدث”' من تقيبد المسألة بأن لايكسره انحرم» بأن يشتريه امحل مطبوخ 
أو مكسوراً أو يطبخه أو يكسره هوه فلو تولل كسره حرم فعليه الإرسال. وليس 
ببعيد الحاق الطبخ بالكسر, لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ. 

ولو اشتراه امحرم لنفسه مطبونحاً مثلاً فأكله فني وجوب الدرهم عليه مع 
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كفارات الإحرام ومو شح و ب م 3 


وروي أن كل من وجب عليهشاة في كفارة الصيدء وعجز فعليه اطعام 
عشرة مساكين, فان عجزصام ثلاثة أيام في الحج. 

وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بعضعيف القيمة» وما يلزم 
امعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره منى » و الطعام امخرج عوضاً من !لذ بوح 
تابع له في حل الا خراج» ولا يتعين الصوم بمكان. 

ولو كسر ا حرم بيضاً جاز أكله للمحلّ» ولو أمر انحرم بملوكه بقتل 
الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلاًء إلا أن يكون محلا ني 
الحل على اشكال. 


الشاة نظر. ولو اشتراه حرم آخر فعل كل منههشاة. 

قوله: (وروي: أن كل:من.وجب عليه شاةٍ في كفارة الصيد 
وعجز فعليه اطعام عشرة مساكين» فآن عجر صَامْ ثلاثة أيام في الحج). 

هي رواية معاوية بن عمار''ء والعمل عليهاء قيل: إنه لاتقبيد فها 
بكون الحكم بذلك في الصيد””. وجوابه: إنها سيقت لأحكام الصيد. 

قوله: (ويضاعف مالا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة). 

الظاهر أن المراد بالقيمة هنا في هذا الفرد الخاص الشرعية؛ لأنَ في 
العصفور مدأ من طعام. ويبعد أن يريد تضاعف القيمة السوقية فيه مع وجود 
القص فيه0؟ ي 

قوله: (ولو أمر امحرم مملوكه بقتل الصيد- إلى قوله: إلا أن يكون 
لا ني الحل على إشكال). 

الظاهر: الضمان وإن كان العبد محلاً ني الحل, لأنّ الدال ضامن, فالآمر 
بطريق أول. 








(1) قا العلامة في تجرير الأحكام ١‏ ده 
0) الكافي 6 :نوم حديث م 





المطلب الثافي: الاستمتاع بالنساء. 

من جامع زوجته عامداً عالاً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وإن 
وقف بعرفة فسد حجهء ووجب اتمامه, والحجَ من قابلءوبدنة, سواء 
القبل والدبرء وسواء كان الحج فرضاً أو نفلء وسواء أنزل أو لا اذا 
غيب الحشفة. 


ولو استمنى بيده من#غير جاع فالأقرب البدنة خاصةء وقيل: 
كالجماع . 





قوله: (فسد حيبحه )ي, 

لا خلاف في الإفساد إذآ وقع ذلك قبل الموقفين معأء ولو وقف بعرفة 
خاصة ثم جامع فني الإفساد به قولان, أصحها: الإفساد. 

قوله: (وسواء كان الحج فرضاً أو نفلاً). 

ما يدل على أن الفاسدة هي حجة الاسلام: أنه ولا ذلك لم يجب القضاء 
في هذه الصورة الخاصة, أعني: لو كان مندوباً؛ لأنَّ الندوب لا يقضىء والفاسدة 
هي العقوبة. 

فان قيل: قد أمر الشارع بالقضاءء فلذلك وجب. 

قلنا: لم يعين القضاء لأن يكون ندبًء فوجب أن تكون العقوبة محافظة على 
قاعدة أن المندوبلا قضاء له. 

قوله: (لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدئة خاصة). 

ليس في الحديث التقييد باليدء وإنا المسؤول عنه فيه محرم عبث بذكرهء 
إلا أن المتبادر منه العابث به بيده. ولا يلزم من الحديث أن يكون قاصداً إلى 
الامناءء وإن كان المفهوم من الاستمناء في العبارة ذلك . 

ولا ريب أن وجوب الكفارة والإتمام: والحج من قابل كما في الجماع 





كفّارات الإحرام 
والوجه شمول الزوجة للمستمتع بهاء وأمته كزوجته. 
والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شيب وللغلام. 
و لاا شيء على الداسي ولا الجاهل بالتحريم, وعليه بدنة لو 
جامع زوجته مع الوصفين بعد الشعر. وإن كان قبل التحلل» 








في الفرج- قويء للرواية الحسنة”", وليس في مقابلها شي ء يقتضي منع العمل 
5 

قوله: (والوجه شمول الزوجة للمسشميع ب+ا). 

لايظهر للتردد ني هذا الحكثم وجهء لأنَ“النصوص فيها: «أق أهله 
وامرأته»”"» وا مستمتع بها أهله وامراته قطعأء والشذولا هو الختار. 

قوله: (وأمته كزوجته): 

لشمول إطلاقات النصوص ا 

قوله: (والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزفى أو شبهة والغلام). 

هذا أصحء لأنّ ذلك أفحشء فهر أنسب بالتفليظ والعقوبة؛ وأليق 


بطريق الاحتياط. 
قوله: (وعليه بدنة لوجامع زوجته مع الوصفين بعد الشعرء وإن 
كان قبل التحلل). 


ينبغي أن يكوت تقدير العبارة: ولا يفسد حجه وإن كان قبل التحلل» 
لأنّ وجوب البدنة عليه فها إذا كان الوطء قبل التحلل أقوى وأظهر مما إذا كان 
بعده. 

وقاعدة العطف ب (أن) الوصلية عطف الفرد الأخنى لدقع الوهم وتأكيد 
الحكم. وينبغي أن يراد بالتحلل: الأول أو الأعم منه ومن الثانيء لأنه بعد 
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أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة اشواط» أو جامع زوجته في 
غير الفرجين وإن كان قبل ا مشعر وعرفة. 

ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة فعليها بدنة, وإتمام حجها 
الفاسدء والقضاء وعلهما أن يفترقا اذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة 
الى أن يقضيا المناسك؛ معنى عدم انفرادههما عن ثالث ترم. 





الثالث لايجب عليه شي ء أصلاً. 





قوله: (أو كان قد طافت.من طواف النساء ثلاثة أشواط ). 
أي: وإن كان قدبظاف إِللترمٍ والمعنى: عليه بدنة لو جامع زوجته مع 





الوصفين بعد المشعرء وإن )كان قد طاف امن طواف النساء ثلاثة أشواط. 

ولا ريب أنّ.هذا يغني عا قبله, فيكون مستدركاً لاندراج ماقبله فيهء إلا 
أن يقال: أراد بقوله: قبل آلتخلل) الشبي "عل عدم فساد الحج بذلك» وكان 
اينبغي أن يعتبر ما دون أربعة أشواط, لاشتراك ذلك كله في الحكم. 

قوله: ( أو جامع زوجته في غير الفرجين» وإن كان قبل المشعر). 

إن أنزل فوجوب البدنة ظاهر وإن لم ينزل ففيه ترددء وظاهر الرواية 
الوجوب مطلقا”'. وإليه ذهب في التحرير” . 

قوله: (وعليها أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى 
أن يقضيا المناسك ). 

هذا إذا حجا على تلك الطريق: وكذا يجب عليها الافتراق في الحج 
الفاسد من حين الخطيئة إلى آخر المناسك, ومستند الجميع النصوص 7 

قوله: (بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث يحترم). 

للرواية الدالة على ذلك, والمراد بالثالث المحترم: الذي يمترمانه في أن 
)١(‏ التبنيب ه:مام حديث 1054 


(0) تحرير الأحكام 11411 
(0) التبنيب متام حديث مول 130١‏ 


كقّارات الإحرام .. 
ولو أكرهها لم يفسد حجهاء وعليه بدنة اخرى علها. 
ولوافسد قضاء الفاسد في القايل لزمته ما لزم في العام الأول. 
ولو جامع امحل امته امحرمة باذنه فعليه بدنة» أو بقرة» أوشاة فان 
عجز فشاة أو صيام ثلاثة ايامء وعليها مع المطاوعة الإتمام؛ والحج من 
قابل» والصوم عوض البدنة. 
ولو جامع زوجته امحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة» ولا 
شيء عليه. 
0 ولواكرهها فعليه بدنة على الال 
ولوكاث الغلام رم وطاوع ففي الحاشٍ الأحكام به اشكال. 


7 





يصدرمنهها خطيئة, لانحو الصبي ألذيّءلامين وحكيه اجترام الشيطان عليماء فلا 
يؤمن عليه الانفراد. 

قوله: (ولو جامع المُجِل أمته امحرمة بإذنه الى أن قال: -فان 
عجز فشاة أو صيام). 

الراد: صيام ثلاثة أيام على الظاهرء وليس في الرواية تصريح ه20 
لكن قد علم غير مرة أن بدل الشاة من الصيام ثلاثة أيام. 

قوله: (ولو جامع زوجته امحرمة ‏ إلى قوله: ولا شي ء عليه). 

أي: من كفارة وغيرهاء نعم عليه الإثم, لمساعدته على اْحرّم. 

قوله: (ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال). 

لا شي ء عليه على الأصح. 

قوله: (ولو كان الغلام محرماً وطاوع فني إلحاق الأحكام به 
إشكال). 

الحاقها غير بعيد بداء على تعلق الكفارة بفعله موجهاء لا بمعنى تعلق 


)١(‏ الكاني :5/4 حديث 1, الهذيب 
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انق فان عجز فبقرة أو 





ولو جامع انحرم قبل طواف الزيارة 
شاة. 

ولو جامع قبل طواف النساء, أو بعد طواف ثلاثة اشواط فبدفة. 
ولو كان بعد خسة فلا شيء واتم 

ولو جامع في احرام العمرة المفردة» أو المتمتع بها على اشكال قبل 
السعي عامداً عاللاً بالتحريم بطلت عمرته, ووجب اكماها وقضاؤها 
وبدنة. ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل. 





الوجوب والحرمة» وما يتعلقان بوليه. 
قوله: ( ولو جامع أحرَمتقجل"ظواف الزيارة فبدنة» فان عجز فبقرة 
أوشاة). 
المحروف أن الشاة مرتبة 
النصوص شاهد, وإفا الذي في ر 
قوله: (ولو كان بعد خسة فلا شيء). 
والأصح أن الأربعة كالخمسة في عدم وجوب الكفارة خلافاً لابن 
02 
قوله: (ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على 
إشكال). 
لايظهر لهذا الاشكال موضعء لأنْ وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين 
عمرة الإفراد والمتع, وإفا الذي هوعحل النظر وجوب إتمامهاء وإتمام الحج 
ووجوب قضائهراء بناءً على أن عمرة القتع لا تنفرد عن حجه؛ والشروع فيها شروع 
فيه» والأصح وجوب الأمرين معاً. 


على البقرة, ولا يكاد يوجد 4 الع 


معاوية بن عمار وجوب جزور”" . 






إدريس 
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كّارات الإحرام 





ولونظر الى غير اهله فامنى فبدنة إن كان موسرأء وبقرة إن 
كان متوسطاً وشاة إن كان معسراً. 

ولو كان الى أهله فلا شيء وإن أمنى, الا أن يكون بشهوة 

ولو مسها بغير شهوة فلا شيء وإن أمنى» وبشهوة شاة وإن لم 

ولو قبلها بغير شهوة فشاة» وبشهوة جزور. 

ولو استمع على من يجامع, أواسَمملكلام امرأة فامنى من غير 
نظر فلا شي ء ولو امنى عن ملاعبة 

ولو عقد ا حرم لمشله على امرأة» قدخل فعى كل منها كفارة» 
و كذا لو كان العاقد محلاً على ري 














قوله: (ولوقبٍ 

سواء أمنىء أم لا. 

فرع: 

كان من عادته الإمناء بشي ء من هذه الامور أو قصد الإمناء بهء ففي 

تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشي ء من ذلك إشكال. 

قوله: (ولوعقد المحرم لثله على امرأة فدخل فعلى كل متها 
كفارة). 

هي بدنة» ويختص الإفساد ووجوب القضاء مع الاتمام بامجامع, ولول 
يدخل فلا شي + 1 

قوله: (وكذا لو كان العاقد محلا على رأي). 

هذا هوالأصح موئقة سماعة؛ عن الصادق عليه السلام”, ويجب على 





(1) الكاقي 4:]/م حديث 0 اهنيب 1# .س7 حديث 1176 
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ولو أفسد التطيع ثم أحصر فيه قبدثة للاقساد, ودم للاحصان 
ويكفيه قضاء واحد. 

ولو جامع في الفاسد فبدنة اخحرى خاصة, ويتأدى بالقضاء ما 
يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيره, والقضاء على الفور إن كان 





الفاسد كذلك. 
المطلب الثالث: في باقي امحظورات. 
في لبس المخيط دم وإن كان مضطرأء لكن ينتني التحريم في 


المرأة مثل ذلك وإن كانبخ عحلة إذا كسك إحرام الزوج للرواية المذكورة. 

قوله: (ويتأدى بالتقضاءها ينأدى بالأداء من حجة الإسلام أو 
غيره). 

ظاهره أنَ هذا الحكم ف كَل حج فاسد وان لم يتحلل منه بنحو 
الاحصار وهو يستقي إذا قلنا بأنّ الاولى عقوبة والثانية فرضه. 

أما إذا قلنا أن الأول فرضه فلا يستقيم هذا الحكم إلا في الاحصان أو 
الصد إذا تحلل بعد الإفساد, والأصح الأول. 

فوله: (والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك ). 

أطلق في النتهى والتذكرة أن القضاء على الفور مدعياً الاجاع 9" , 
وهنا قد با إذا كان الفاسد على الفور. وظني أن هذا يخرّجٍ على القول بأنّ الثانية 
فرضه والأولئ عقوبة. أما إذا قلنا أن الأولئ فرضه والثانية هي العقوبة فا متجه 
حيئئذ الفورية, لظاهر الأخبار الدالة على الحج من قابل '", ولأنَّ العقوبة 
كالكفارة» وهي عل الفور, فيناسب العقوبة الفور, 

قوله: (في لبس الغيط دم شاة وإن كان مضطراً). 

ولواضطر إل لبس الطيلسان قلبه؛ فان لبسه غير مقلوب وجبت الشاة 














كقّارات الإحرام 
حقه خاصة» وكذا لوليس الخفين أو الشمشك هضطراً. 

وني استعمال الطيب مطلقاً أكلاً وصبغاء وبخوراء واطلاء 
ابتداء واستدامة شاة, ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران, 
وبالفواكه كال ترج» والتفاح 








على الظاهر. أما لولبس المحيط بالبدن مثل الثوب المنسوج كله وليس بمخيط 
بناء على تحريم لسسهء أو عقد الإزار بناء على تحريم عقدهء أو زر الطيلسان بعد أن 
قلبه فني تعلق الفدية به نظر, 

قوله: (و كذا لو لبس الخفينء أو الشَمَكيكم مضطراً). 

الظاهر أنه لافرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهي] أو لا. 

قوله: (وبخوراً). 

البخور كصبور ما يتبخر به. ولا يجي ء مصدره بضم الباء؛ ولا معنى 
الاسم المصدر في هذا التركيب» فلو قال: وتبخراً لكان أولى. 

قوله: (ابتداء واستدامة). 

إذا أمكنه إزالته ني حال الإحرام, فلولم يتمكن وقد استعمله قبل 
الإحرام» فان لم يعلم بقاءه إلى حال الإحرام فلا تحربم. وهل يجب عليه أن 
يقبض على شمه حينئذ؟ يحتمله, وإن علم البقاء أمكن التحريم. 

قوله: (ولا بأس بخَلوق الكعبة). 

الخلوق بفتح الذاء: شي ء مركب من أطياب. 

قوله: (وبالفواكه كالأترج ). 

هو بضم الهمزة والراءء وتشديد الجيم إحدى لغاته. 

قوله: (والتضاح ). 

ومثله السفرجلء فِإِنّ هذه لاتعد طيبأًء ولا يجب القبض على الأنف 
منباء ومثلها الشيح والقيصوم والاذخرء والرواية بالقبض على الأنف عند أكل 
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وبالرياحين كالورد. 

وني قلم كل ظفر مد من طعامء» وني اظفار يديه, أو رجليه؛ أو 
هيا في مجلس واحد دم. 





اشكال. 





وني اليد الناقصة أو الزائدة اصبعاً أواليدين الزائد 





التفاح, والاترج”' محمولة على الامتحباب لدلالة غيرها على أنَّ الاترج لا يعد 
0 

قرله: (وبالرياحين كالهيد). 

واختار الصد فق الَتلنكَمٍ التحريم”, وهو الأصح للرواية 
اي 

قوله: (وفي.قلم كل كَلفقر مد من طعامء وني أظفار يديه أو رجليه 
أو هما في مجلس واد )0 

ولوفلم يديه ورجلاً أو بعضها أو بعض: الرجلين في مجلس واحد فدم 
واحد بطريق أولىء أو في مجلسين فني البدين دم؛ وفي الباقي فدية, ولوقلم يدا 
ورجلاً فالفدية دون الدم. 

قوله: (وني اليد الناقصة: أو الزائدة اصبعاًء أو اليدين الزائدتين 
إشكال). 

هنا صور: 

الأولئ : أن تكون إحدى اليدين» أو إحدى الرجلين» أو كل واحدة من 
اليدين» أو الرجلين: أو الجميع زائدة اصبعاً. 

الثانية: أن تكون إحدى اليدين» أو إحدى الرجلين» أو كل واحدة من 
اليدين» أو كل واحدة من الرجلين» أو امجموع ناقصة اصبعاً. 





()) الكاني ع تحوس مهم حديث 4م 9ل اهنيب « :لاق ادم حديث زد ل 6اام 


كقارات الإحرام ؤزؤز ذز ز ز ز ز د 0000005 





الغالئة: أن يكون لهيد زائدة, أو يدان, أو رجلء أو رجلان, أو يدان 
ورجلان. 

الرابعة: أن لايكون له إلا بد واحدة أو رجل واحدة, أويد ورجل» 
الجميع خلقة بخلاف مالو قطعت الواحدة أو شيء من الأصابع» فان الحكم 
المستمر قبل القطع لايزول. 

وني الحاق الزائد بالأصلء بحيث ييكون تقليمه كتقلم الأصلٍ في 
الكفارة» وأنهما دام لم يقلم الإصبع الزائدة ملم لا يتحقق تقليم اليد جميعها 
إشكال, مرجعه إلى أن إطلاق اليد مول على البد ألباطشة الأصلية المتعارفة 
العهودة, لعدم انتقال الذهن عرفاً إلى غَيرَمَاوَوْجَربَ الحمل على الغالب الكثير؛ 
لأنه الراجحء و هذا لايجب غسل مكضيع “الع يجب يكيدل موضع الغمم في 
الوضوء. 

ولا تتعلق أحكام العضو الأصلي بالعضو الزائد في الحدود والديات» وأنّ 
اليد والاصبع والرجل يصدق على كل من الزائدة والأصلية حقيقة, لصحة 
التقسيم وحسن الاستفهام. 

ولا ريب أن الالحاق أحوط (وإن كان الدليل لايكاد يبض عليه 
والعدم معتضد بأصل البراءة, و كذا القول في تقليم اليدين الزائدتين والرجلين. 

وهل يترتب الحكم علييها استقلالء أم للأصليتين حكهما ولا شيء في 
الزائدتين: وفي كون الناقصة اصبعاً مثلاً من اليد والرجل كالتامة في أنه اذا فلم 
أصابعها كان كتقلم أصابع الصحيحة؟ اشكال كثل ما قلناه. 

وكذا لولم يكن له إِلَا رجل واحدة أويد واحدة فهل يتعلق الحكم بها 
وحدهاء لأنها كاليدين بالاضافة إلى ذي اليدين وكذا الرجل؟ 

والأحوط في اللسائل كلها إلا 
ترتب حكم الأصلي عليه على الاتيان بالزائد, وإقامة الواحدة من اليدين لفاقد 
الاخرى مقام الثنتين وكذا الرجلين» وإن كان الدليل لا ينبض على ذلك . 








اند بالأصلي في أحكامه, وعدم توقف 
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ولوقلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان. 

وعلى المفتي لو قلّم المستفتي ظفره فادمى اصبعه : شاة» وتتعدد لو 
تعدده ا مفتي. 

وني حلق الشعر شاة, أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد 
أو صيام ثلاثة أيام. 


ثم إنه لايخق ما في العبارة من التكلف في أداء الأحكام, والقصور عن 
هذه المسائل» بل هي في الاجمال: كأإليز) ”9 , 

قوله: (وعلى المفثي لوقلم التي ظفره, فأدمى اصبعه شاة). 

هل يشترط في المي الاتجتباد”والعدالة؟ ظاهر اللفظ يقعضي ذلك, وفي 
الدروس: لايشترط الأيتتواد(:لي كلام الأصجايب خال من التعرض الى ذلك . 

ولوتعمد الادماء فلا شيء على ال مفتي» كما صرح به في الدروس” لأنّ 
ذلك جناية منه خارجة عن الفتوى 

قوله: (ويتعدد لوتعدد المفتي). 

فرّق في الدروس بين ما إذا تعدد اكفتي دفعة أوعلى التعاقب. 
على كل واحد كفارة في الأول دون الشاني على احتمال تعدد الكفارة عليهم 
دعية 

وما اختاره الصنف قويء لأنّ المفتي لكونه اسم جنس يقع على الواحد 
والكثيي. 

قوله: (وفي حلق الشعر شاة). 

أي: في مسماهء والإزالة مطلقاً بنورة وغيرها كالحلق. 





أوجب 


(1) مابين القوسين لم يرد في «ن». 
(0) الدروس: 105 
(©) الصدر السابق. 
(4) المصدر المنابق. 








كقارات الإحرام ... 

ولو وقع شي ء هن شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوه فكف 
من طعامء وفيه لا شي *. 

ولي نتف الا بطين شاة, وني أحدههما اطعام ثلاثة مساكين. 

وني تغطية الرأس بثوب» أو طين ساترء أو بارتماس في ماء, أو 
حمل ساتر شاة». 

قوله: (ولو وقع شي ء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوه 
فكف من طعامء وفيه لا شي ء). 

ويستنى الغسل أيضاً كما استثتاة في اروس 7" , ولا أستبعد استشناء 
إزالة النجاسة» للاشتراك في المعنى» وثبوت الأمر بكلى منها. 

قوله: (وني نتف الإبطين شا وني أحدهما إطعام ثلاثة 
مساكين ) 

الحلق كالنتف في ذلك؛ ويلوح من تعليل الحكم في بعض العبارات أن 
الإزالة مطلقاً كالنتف. 

ولو أزال بعض شمر الابط لم يبع إلحاقه بالابطء لأنْ إزالة الشعر مطلقاً 
محرمة, وحقها وجوب الدم,ء إلا أن ما يجزئ للإبط جيعه يجزئ لبعضه بطريق 
أول. 

قوله: (وفي تغطية الرأس بثوب: أو طين ساتر أو بارقماس ماء» 
أو حل سائر شاة). 

إفاضة الماء لايعد ساترا فلاايحرمء وكذا تلبيد الشعر بالعسل والصمغ 
اتفاقاً. وكذا ستره باليدء قاله في المنتهى”'' وبه رواية بالجواز”", وأخرى 
بعدمه©), فيمكن حلها على الكراهية جعاً بينما. ويؤيده أن وضع اليد للمسح في 


(1) الصدر السابق. 
09) التي انقلا 
(0) التجئيب وغمام حديث 06لا 


(؛) الفقيه ؟:/9؟؟ حديث 1056 
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وكذا في التظليل ساثراًء ولا شي ء لوغطاه بيده أو شعره. 
وني الجدال ثلاث مرات صادقاً شاةء ولا شيء فيا دونها. 





الوضوء لا بد منهءفلو حرم الستر بها حرم. ولو وضع على رأسه ما يظلله مع التغطية 
م يبعد وجوب كفارتين. 

قوله: (وكذا في التظليل سائراً). 

أي: فيه شاة, وإطلاق هذا مشكل؛ لأنه يقتضي وجوب الكفارة بمسمى 
التظليل» ومقتضاه تعددها بتعديوة:أو أنه كستر الرأس في وجوب الكفارة بتعدده 
إذا تغاير الوقت, فان الظاه ,أن الستر لاح باللبس. 

وللأصحاب في كقارة. الاسعظلال أقوال: م3 لكل يوم" , وشاة لكل 
إلا عمرة القجع وحيك ذان فنا شاتين على قول””. وقيل: شاة 
لارتباط أحدهما بالآخر الأول أطَهَن 'نتَحَفْقَ الاحلال والدنمول في إحرام 
جديد, ولرواية علي بن راشد”''» وهو مختار شيع 

واختار الصنف في المنتهى وجوب دم واحد”, وظاهرهم أن الدم 
الواحد يجب لمطلق الاستظلال وإن قلء ولكثيره وان كثر كبا لو كثر ذلك في 
إحرام نسك كرما قلناه, فلا يكون تكرره على نهج غيره من امحرمات. 

قوله: (ولا شيء لوغطاه بيده أو شعره). 

ظاهره عدم التحريم وانتضاء الكفارة, وقد عرفت الحكم في اليدء وإجراء 
الشعر مجراها في ذلك غير بعيد. 

قوله: (وني الجدال ثلاث مرات صادقاً شاة). 





+ ذهب اليه ابن بابويه في المقتع:‎ )١( 

(1) ذهب اليه ابن أني عقيل كيا في الختلف: 57١‏ 
(5) ذهب اله الشخ في اتبذيب 16( 
م حديث ٠1١19‏ وفيه: عن أني علي بن راشد. 








كقّارات الإحرام ..... 





وفي الثلاث كاذباً بدنة, وفي الا ثنتين بقرة وفي الواحدة شاة. 
وني قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلاء وني 
» وني أبعاضها قيمة» ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم. 





الصغيرة 





ولو زاد على الثلاث ولم يسبق التكفير عن الثلاث في الجميع شاة» لقوله 
عليه السلام: «إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يبريقه شاة» وعلى الخطئ 
بقرة»”'' وفي رواية ألي بصير: إن عليه جزوراً بالجدال كذباً عمدا”". والجمع مما 
ذكره الأصحاب من وجوب البدنة في الثلايث ةكباذيا”. 

ويفهم من الرواية الأول وجب البدنةايالثلاث كاذبأء وكذا مازاد 
على الثلاث, واطلاق الرواية الاخري ايشمله, 

وهذا إذا لم يكمّْر عن البدلاث» فا كفّر فني ما يأتي به بعد ذلك 
مقتضاه. 

قوله: (وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلاء 
وفي الصغيرة شاة). 

هذا هو ا مشهور» ومقتضاه عدم الفرق بين امحل والنحرم ني ذلك, وهو 
ظاهر, لأنَّ المقتضي حرمة الحرم. 

قوله: (وفي أبعاضها قيمة» ويضمن قيمة الحشيش لوقلعه). 

إذ لانص في ذلك على مقس وهو حرامء فيكون مضمرناً بقيمته 
السوقية. والظاهر أنه لافرق في قلع الحشيش بين أن يكون يابساً أو أخضر كبا 


اخختاره المصنف في المنتهى ”© والتذكرة” , 








(1) الكاني ) :اسم حديث ١‏ الفقيه 91:9 حديث 958. 

(؟) التهذيب م :هسم حديث 1166 

() ذهب البه أبوالصلاح ني الكاني في الفقه: ١4‏ ؟, والشيخ في الهباية: 17# وابن ادريس في 
لسرا 

(4) التتين 

(ه) التذكرة اتناس قلس 














جامع المقاصد / ج م 

ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادهاء ولوجفت قيل 
ضما ولا كفارة, وفي استعمال دهن الطيب شاة وإن كان مضطرأء 
ظاهراً كان أو باطناً كالحقنة والسعوط به. 

أما قطع اليابس فلا شي ء وكذا قطع الشجرة اليابسة, والغصن المتكسر 
الذي لايرجى عوده. 

قوله: (ولوقلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها). 

احترز به عما لوغرسها في الحرم فثبتت» فلا شي ء أصلاً. 

قوله: (ولوجفت قي حَنصه ولا كفارة) 297 

لافرق في جفافها إبين أن يكون بعد إخراجها إلى خارج الحرم وغرسهاء 
أو بعد غرسها فيه, وإن كان الديي"العبارَة هو الأول. 

(واعلم أن ممَعصيقولهةلاقبي» ترددة ني القول بالضمان, وجزمه بعد 
ذلك بنني الكفارة يقتضي الفرق بين ضمان الشجرة وكفارتهاء إذ لو كان ضمائها 
عيارة عن الكفارة لكان الجزم بنفها يقتضي الجزم بنفيه, فتتنافى العبارة» ولا 
يعرف القائل بوجوب الضمان في هذه الصورة الخاصة من دون الكفارة. 

والعجب أن الشارح الفاضل حكى القول بالضمان واستدل له ثم 
استدل على نني الكفارة بعدم النص والقائل به”, وهذا عجيبء لأنّ القلع 
موجب للكفارة عند أكثر الأصحاب”", وقد صرح به قبل ذلك؛ والمسقط لها هو 
عودها بعد الغرس, والفرض أن لم تعد فكيف تسقط بغير مسقط؟ 

فان قيل: المراد: ولا كفارة للجفاف سوى كفارة القلع. 


قلنا ولا ضمان حينئذ نخارجاً عن كفارة القلع اتفاقا» فكيف يحكيه 
لكف 

















(6) منهم: أبوالصلاح في الكاني ني الفقه: 504, والشيخ في البسوط 504:1 والعلامة في الختلف: 
ا 


(6) ما بين القوسين لم يرد في «ن». 


كقارات الإحرام .. للم 


وني قلع الضرس شاة , ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان 
كالسمنء والشيرجء ولا يجوز الإدهان به. 

خاتمة: لا كفارة على الجاهل» والناسي, وامجنون في جميع ما 
تقدم إلا الصيد فان الكفارة تجب على الساهي والجنون. 








والأصح: أنه بالقلع تهب عليه الكفارة» وتسقط لوأعادها الى الحرم 
افثبتت أونبتت في موضع آخر منهء وان جفت فالكقارة بحالها» وبذلك صرح في 
الدر وس 

قوله: (وفي قلع الضرس شاة). 

والرواية به مقطوعة”')» وظاهر كلام المصن في النتهى أنه مع الحاجة 
المجوزة لاشيء عليه””» وتشهد يله رواية خسن الصييقبل ”©, وهل السن 
كالضرس ؟ يحتمله. 

قوله: (ويجوز أكل ماليس بطيب من الادهان- إلى قوله: .ولا 
يجوز الادهان به). 

ولوفعل ذلك عختاراً أو مضطراً فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: لست 
أعرف به نصا”2, والأصل براءة النمة, واختاره الصنف في امنتهى 90 

قوله: (لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون- إلى قوله: إلا 
الصيد فان الكفارة تهب عل الساهي وانجنون). 

لم يذكر الصبي» فظاهره أنه ليس كالجنون» وهو مقتضى كلامه السابق» 
حيث قال: (ولو كان الغلام مُحرماً وطاوع فني الحاق الأحكام به إشكال). 





(1) الدروس! 111 
(؟) التهذيب 0: هدم حديث 1844 
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ولوتعددت الأسباب تعددت الكفارة, اتحد الوقت أو اختلف» 
كفر عن السابق أو لا. 
ولوتكرر الوطء تعددت الكفارة. 
ولوتكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقتء, والا فلا. 
وكل حرم لبس أو اكلما لا يحل له لبسه واكله فعليه 


قوله: (ولوتكرر الحلق تعددت الكفارة ! 











اير الوقت, وإلا 
فلا). 

المراد من تغايره: اجنظلافه عرق كلل في التحرير: كأن يحلق بعض رأسه 
غدوة» وبعضه عشية» وجيت فديتان .مسن ذلك صدق التعدد العرفيء 
فا مرجع في التعدد إلى»العرفء ,وهو كلاه الوجه 

قوله: (وكل حرم أكلّ أوالبِسَمالآ يحل له لبسه وأكله فعليه 
شاة). 

الاشيهة في هذا الحكمء لكن هل يتكرر كلما كرره؟ لاريب أن الأكل 
للصيد يتكرر كما سبق وإن كان بشيء من الطيب أو تطيب به وإن لم يأكله 
فظاهر عبارات الأفنيات اعتبار تراخخي الزمان عادة كساعة ثم ساعة أخرى, كذا 
في عبارة الشيخ "2 

ويظهر من الدروس اختيان"ء واعتبر ابن سعيد تغاير الجلس*), قال 
في النروينز وتبع في اللبس النهاية* '. ولي رواية محمد بن مسلم, عن الباقر 









(0) التحرير ١‏ 
(0) البسوط امم 
(5) الدروس: 111 

(4) الجامع للشرائع: 154 

(0) الدروس: 131 

(5) الكاني 564:4 حديث ؟ء التبنيب 724:8 حديث +1796 








كقارات الإحرام. مسو الحو م لدت را اط اا اه 

ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب؛ وعند الرجل المتطيب 
اذا قصد ذلكء ولا يشمم ولا فدية. 

ويجوز شراء الطيب لامسّه, والشاة تحب في الحلق بمسماه» ولو 
كان أقل تصدق بشيء 

وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس انحرم, ولا فدية عليهها لو 
خالفاء ولو أذن انحلوق لزمه الفداء» وللمحرم حلق امحل. 





وني النتهى: لو لبس قيصاً وعمامة.ؤسراويل وجب عليه لكل واحد 
فدية”''» وهو مقتضى رواية محمد بن ميلم السالفمّوليس ببعيدء فعلئ هذا يقال: 
لكل صنف كفارة. 

ومع الاتحاد يعتبر اتحاد الوقتء وَآحَتَكقة اعتبآر صدق اسم التعدد عرفا . 
أما القلم فيعتبر فيه اتحاد مجلس و تاق كاي (لر. 

قوله: (ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب - إلى قوله: ‏ إذا 
قصد ذلك ولم يشمه). 

أي: إذا قصد القعود عند هذا الشخص بخصوصه: فلو قصد بالقعود أمراً 
آخرلم يكرهء ولوشم الطيب حرم» فيجب القبض على الأنف أو ترك القعود. 

قوله: (ولو كان أقل تصدق بشي ء). 

كحلق شعره فيتصدق بكف من طعام و نحوه. 

قوله: (ولو أذن احلوق لزمه الفداء). 

مفهومه: أنه لولم يأذن ل يلزمه شي ء, ويشكل فيا لومكن من نفسه حتى 
حلق رأسه, ولا يبعد أن يبعل الاذن الفعلي كالقولي, لأن من ترك شخصاً يحلق 
رأسه وهوعالم بذك ومتمكن من دفعه يقال له: حالق» لغدٌ وعرفً. 

ولو ألبس عخيطاء أو جرّعما لا يجوز شربه من غير أن يأذن مع قدرته على 
(1) التي 65+10 
(1) الكافي 500:4 حديث 0 التبذيب *: مجم حديث 11141, 


للق ... جامع المقاصد / ج م« 


5 لي ابله لرعي الحشيش في الحرم, والتحريم في المخيط 
متعلق باللبس؛ فلو توشح به فلا كفارة على اشكال. 









الدفع يشبه أن يكون كذلك. 
قوله: (فلوتوشح به فلا كفارة على إشكال). 
تسمية ذلك لبساً مشكل؛ والأحوط التحريم. 


هه 


كتاب الجهاد 


وفيه مقاصد : 

الأول : من يجب عليه: وهو واجب في كل سنة مرةء إلا 
لضرورة على الكفاية, ويراعي الإمام النصفة ف 

وفروض الكفايات كثيرة ملكؤرة في مواضم: وهو كل أنهم 
ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله, ولا بد عين من يتولاه. 





امناو بة بين الناس. 


قوله: (كتاب الجهاد). 

الجهاد فعال, وهو في اَعَد !)مي الجهد _باليغتح- وهو: التعب 
والثقة, أو من الجُهد -بالضم- وهو: الطاقة؛ وني الشرع كذلك؛ لكن في قتال 
الكفار ومن جرى مجراهم لإعلاء كلمة الإسلام. 

ويرد عليه قتال الكفار للأمر بالمعروفء فانه إعلاء لكلمة الاسلام» إلا 
أن يراد باعلاء كلمة الاسلام الاقرار بالشهادة, فيخرج عنه جهاد نحو البغاة. 

قوله: (وهو واجب في كل سنة مرة إلا لضرورة). 

فع الضرورة قد لايجب في السنة أصلاًء وقد يجب أزيد من مرة, 
والستند النص والاجاع ‏ 

قوله: (ويراعي الامام التْصَمَة في المناوبة 

أي: حقه وشأنه ذلكء أو يجب عليه مرا 
مكلفء ولأن حكم الامام يشمل نائبه. 

قوله: (وهو كل مهم ديني تعلق غرض الشرع بحصوله ولا يقصد 
عين من يتولاه). 

مرجع الضمير الفرض الكفائي, وهو مذكور ضمتأء لكن يشكل عليه 


ن الناس). 
النصفة ولا محذون لأنه 












جامع المقاصد / ج « 
ومن جملته اقامة الحجج العلمية, ودفع الشهات, وحل 


ات 





قوله: (كل) لأنها لا تصلح للتعريف إلا أن يقال: أراد بيان ضابط الواجب 
الكفائيء لاتعريف المصطلح؛ ولوقال: وهي لكان أظهر. 

وبالقيد الأخير يخرج الواجب العيني. وفي التقبييد بقوله: (مهم ديني) 
مناقشة, لأن الصناعات المهمة من المهمات الدنيوية» وهي واجبة على الكفاية» 
كما سيأتي في كلامهء وإن كاف تقدترجع بالأخرة إلى المهمات الدينية باعتبار 
كونها وسيلة إليها. 

قوله: (ومن جلئه إقامة. الحجج-العلمية ). 

المراد بها: حَجالعلتم الإيلامية على_بثبيل العمومء فان جملتها واجبة على 
الكفاية» وإن كان فيها ما يجب على الأعيان كحجج أصول الاعتقاد. 

قوله: (ودفع الشبهات). 

هي جمع شبية» وهي قياس فاسد, إما في مادته, أو في صورته. أو فيههاء 
سميت شبهة: لأنها تشبه الحق. 

ولا ريب أن بلوغ رتبة يتمكن المكلف معها من دفع شبه الضالين واجب 
على الكفاية» حذراً من تطرق الحلل بالشبية في الاعتقادات. 

قوله: (وحل الشكلات). 

أي: الأمور الشكلة على المكلفين فيا يجب علهم معرفته؛ أو يضطرون 
إليه. 

وهنا كلام وهو: أن الواجب في الدليل على أصول الاعتقاد هو أن يكون 
مثمراً لليقين: وإنما يثمره البرهان ودلائل الكلام أكثرها اقناعية لاتثمر اليقين» 
فكيف يكلف فيها من لايحصل عن دلائلها؟ 

وجوابه: أن المثمر لليقين باللزوم هو البرهان خاصة دون غيره من 
الدلائل» لكن قد يثمر غيره اليقين بضميمة أمر خارجي » كاقناعي آخرء فانه إذا 





من يجب عليه الجها 





والأمر بالعروف؛ والصناعات المهمة التيبها قوام العاش_حتى الكنس 
والحجامة- ولو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم؛ ودفع الضرر عن امسلمين» 
وازالة فاقتهم كاطعام الجائعين, وستر العراة واعانة المستغيثين في 
النائبات 





انضم إقداعيّ إلى آخخر ربما أثمر اليقين ولا يمتنع ذلك؛ كيا في الخبر 
يفيد العلمء مع أنه إنا يتحقق عن إخبارات متعددة كل واحد منها ظنيّ بانفراده, 
وكالم يكن هذا بطريق اللزوم لم يكن مطنزةأ»رفتى أثسر اليقين الذي لايزول 
بتشكيك المشكك حصل الواجب بثم إن من تحص له هذا قد يعجزعن رة 
الشبهة, فيجب على الكفاية كون الكل بهذه المرتبة 

قوله: (والأمر با معرو). 

والنهي عن انكر داخل فيه أن كل مابعد منكرا فتركه معروف» 
والأمر والنبي متعاكسان 

قوله: (ودفع الضرر عن المسلمين). 

في كون دفع كل ضرر عن المسلمين واجباً كفائياً نظر, بل ينبغي قصر 
ذلك على ضرر مخصوصء وهذا إذا لم يكن دفعه بضرر آخر فانه لا يجبء لأن 
الضرر لا يزال بالضرر. 

فوله: (وإزالة فاقتهم ). 

هومن عطف الخاص على العام. 

قوله: ( كإطعام الجاثعين ). 

المراد به: الجوع الذي يأتي على التفس, أو على العضوء أو يبلغ في الجهد 
إلى مرتبة لا يتحمل مثلها عادة. 

قوله: (وإعانة المستغيثين في النائيات). 

يمكن أن يكون المراد: الإعانة بالعين المهملة والنون, وأن يكون: بالغين 
المعجمة والثاء المثلثة. 





5 جامع المقاصد / ج * 
على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة» وكالقضاءء وتحمل 
الشهادة. 


وإفا يجب الجهاد على كل مكلف حرءذكر غير همّء ولا أعمى » 
ولا مقعد, ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو, ولا فقير يعجز عن نفقة 
عياله وطريقه وثمن سلاحه. 

فلا يجب على الصبي ء ولا لممنون, ولا العبد وإن انعتق بعضه 
أو أمره سيده اذ لا حق له في روحه؛ ولا يجب عليه الذب عن سيدهعند 


الخوفء ولا الرأة» ولا لخنفقّقٍالشكل, ولا الشيخ الهمء ولا على 


قوله: (على ذوئا اليسار). 

الظاهر ارتباطه يجميع ما قله من قوله: (ودفع الضرر...). 

قوله: (ولا ميض يَعجج عن الركوب" و العدو). 

أي: يعجز عنهها معأء وبالعجز عن واحد, لأن قدرته على الركوب لاتفيدء 
إذ قد يصير ماشيا لقعل دابته ونحو ذلك» فيحتاج إلى العدو, 

قوله: (ولا العبد وان انعتق بعضه أو أمره سيدهء إذ لاحقّ له 
في روحه). 

يمكن أن يكون قوله: (إذ لاحقّ له...) تعليلاً لعدم وجوبه على العبد» 
ويكون قوله: (وإن انعتق بعضه أو أمره سيده) معللين بأمرآخر وهو: أن 
استحقناق السيد باق مع عتق البعض خاصة, وأمر السيد لا يقتضي شغل الذمة 
بالتكليفات الشرعية» وإفا له حق الاستخدام خاصة. 

ويمكن أن يكون تعليلاً لقوله: (أو أمره سيده) أي: فلايجب عليه 
بأمره, إذ لاحقّ للسيد ني روحه. والأول أولى وأظهر, لأن ربطه بأول الكلام 
الذي هو المسبوق بالذات أولى. 

قوله: (ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف ). 

أي: إذا خحاف العبد على نفسه لايجب عليه الذب عن سيده, لأن ذلك 





من يجب عليه الجهاد .. 





الأعمى وإن وجد قائدأًء ولا الزمن كالمقعد وان وجد مطية, ولا 
الريضء ولا الفقيرء ويختلف بحسب الأحوال والاشخاصء والمدين 
العسر فقير, وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان حالاً» وكذا 
الموسر قبل الأجل, وله منعه بعده حتى يقبض» وكذا ليس له منعه عن 
سائر الأسفار قبل الأجل. 








اليس من الخدمة الواجبة» أما إذا لم يخف فإنه يجب لوجوب دفع الضرر. وينبغي 
تقييد ذلث مما إذا لم يكن سيده كافراً غير عقون :إلدم. 

توله: (ولا الزمن كالمقعد)7؟ 

قوله: (و يختلف بحسب الأحوال_و الأشخاصي). 

يمكن أن يكون المراد: ويختليف الفقَرامانع بحسب احمتلاف الأحوال 
والأشخاص» فكم من شخص يمد كقبرَا بَاعَكَبِانوتَرَتِدتك الاعتبار لايعد 
فقيرأء ورب حالة لاممنع فيها الفقر من الجهادء كمن يجاهد في بلده حيث لايلزم 
فوات حرفته ونحرها. 

ويمكن أن يكون الضمير راجعاً إلى كل من الفقر والمرض» فان قوله: 
(ولا الريض) المراد به: عدم وجوب الجهاد على المريض الذي يعجز عن الركوب 
والعدو؛ وهذا إما يمنع في حق من يحتاج إلى تردد» أو لا يطيق اللصابرة» فان لم 
يحتج إلى ذلك وأطاق المصابرة وجب عليه. وكذا القول في الفقر. 

قوله: (وا مدين المعسر فقير). 

أي: فيعلم حكه من حكم الفقير. 

فوله: (وليس لصاحب الدين منعه وإن كان حالاً). 

وقيل: له منعه, لأن في الجهاد ذهاب نفسه”" وهوضعيف. 

قوله: (وكذا الوسر قبل الأجل). 
)١(‏ كذا في نسخ جامع للقاصد العتبرة من دون شرح. 
(9) قاله الشيخ في المبسوط 21. 
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وللابوين النع من عدم التعيين» وفي الجدين نظر. 
وإفا يجب بشرط الإمام أو نائبه» وإفا يتعين بتعين الامام أو 
النائب لمصلحة؛ أو لعجز القامين عن الدفع بدونه» أو بالنذر وشبههء أو 





على الأصحء ولبعض العامة تغصيل: وهو: إن كان الأجل يحل قبل 
عوده فله التع» وإلا فلا. 

وفي هذا التفصيل ظهور إذا علم ذلك بحسب العادة, ويجري ذلك في 
جميع الأسفان ولا أعلم به قائل مق الأصحاب. 

قوله: (و للأبوين النع ). 

يشترط كونهها مسافهينكتاقلينة-وهل يشترط كوهها حرين؟ فيه وجهانء 
وحكم أحدها حك 


قوله: (وفي الجدين نظر). 

أي: الجد والجدة. فهو من تثنية التغليب كالأبوين. ويحتمل أن يراد: 
جد الأب وجد الامء والأول أول. والأصح: أنه لامع لماء تتمسكاً بالأصل» 
وبعموم دلائل الجهاد. 

قوله: (أو نائبه) 

المراد: ناثبه ا منضوب بخصوصه حال ظهور الامام وتمكنه, لامطلقاً. 

قوله: (وإنا يتعين بتعيين الامام أو النائب لمصلحة» أو لعجز 
القاثمين عن الدفع ). 

ظاهره أن المراد: أن تعيين الامام إما للمصلحة أو للعجز. ويرد عليه: أن 
التعيين للعجز تعيين للمصلحة: فالأولى أن يكون المراد: يتعين بأمور: منها: تعيين 
الامامء ومنها عجز القائفين, ومنها: النذر الى آخره. والمراد: انه يتعين على ا مكلف 
بحيث يصير واجباً عبينياً هذه الاموره وهذا تعين بالعارض» فان الواجب الكفائي 





بالذات قد يتعين بالعارض. 


بالخوف عل نفسه مطلقاء وإن كان بين أهل حرب اذا صدمهم عدو 
يخشى منه على نفسه» ويقصد مساعدتهم الدفع عن نفسه لاعن أهل 
الحرب» ولا يكون جهاداً . 

واذا وطأ الكفار دار الاسلام وجب على كل ذي قوة قتاهم» 
حى العبد والمرأة, وانحل الحجر عن العبد مع الحاجة اليه. 


قوله: (أو با خوف على نفسه مطلقاً). 

أي: ويتعين الجهاد بخوف المكلف عل .نفسه مطلقاًء أي: سواء كانت 
الأسباب المذكورة أم لاء فيكون هذا سبباً حر مستت 

واعلم أن تقييد الصنف بالخوفُ على نفسهإيشفر بأن الخوف على المال 
ليس كذلكء وفي عبارة الشيخ تقييد الْمَدَوَاتذي دهم أهل الحرب بكونه 
كافرآ”©» فمل هذا لو دهم اَن لَك نه :إكالفمة. وتبارة التحرير مثل 
عبارة الشيخ”"©, وكذا امنتهى '"', والرولية مشعرة به(" لأن فيها جواز الدافمة 
لأجل المال؛ ولا يبوز ذلك إذا كان العدوّ الذي دهم المشركين هم المسلمون. 

قوله: (ويقصد مساعدتهم الدفع عن نفسه). 

أي: يجب ذلك. 

قوله: (ولا يكون جهاداً). 

فلا تسقط عنه أحكام الغسل والتكفين لوقتل ولا يحرم عليه الفرار 
حينئذ. وفي العبارة رائحة التنافيء لأنه ذكر أن الجهاد يتعين هذه الأمو ثم قال: 
(لايكون جهاداً). 

قوله: (وانحل الحجر عن العبد.. 

وكذا القول في المرأة بطريق أولى. 
(1) البسوط 2:2 
() تحرير الأحكام 12211 


© التتبى 1ق 
(؛) التبنيب 
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ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له على رأي» ويجوز للقادر 
فيسقط عنه ما لم ب: 








الوجوب”", لظاهر قوله تتعالة (ؤجاهدوا بأموالكم وانفسكم)”" وقوه 3 


لك 


«لايسقط الميسور بالمعسوربا”'' «إذا أمريِك بأمر فأنوا منه ها استطعتم » "© 


وقوله تعالى: (لييس على اتضعفاء ) إلى قوله (ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج )7 عمل كَل تاكرح نَحتجاذةسضه لكثرة الأوامر الدالة على 
الوجوب. وعبارة امختلف تدل على الوجوب إذا كان محتاجاً إليه؛ وعدمه مع عدم 
كينا . وهو مشكل» فان الوجوب كفائي حينئذ, والدليل جار فيه أيضاً 0 

قوله: (ويجوز للقادر). 

أي: الاستتجار. 


)١(‏ قال الجوهري: برواأهية الحرب: عدتهاء. والجمع اأهب» الصحاح (أهب) ذنقم 








(؟) ذهب اليه الشبخ في النباية: 0146 وابن البراج في المهذب ١:58؟:‏ وابن ادريس في السرائر: 
3 

(0) العوية: 11 

()) عوالي اللآلي :8ه حديث ٠١6‏ وفيه: لايترك ..» وفي الفامش عنن علي عليه السلام .: «الميسور 
لا يسقط بالمسور». 

ا(ه) صحيح مسلم :400 حديث 1870:4947 حديث 110 سأن النسائي 8: 1٠١١‏ سان لبن ماجة 
1 حديث 1 

() ا 





() الختلف: 204 
(8) العبارة من (وقوله لايسقط... جار فيه أيضا) لم ترد في «اذ». 





ولوتجدد العذر الذي هوالعمى » والزمن» والرض» والفقر بعد 
الشروع في القتال لم يسقط على اشكال, فان عجز سقط. 

ولو بذل للفقير حاجته وجب. ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية. 

ويحرم القتال في اشهر الحرم -وهي: ذوالقعدة, وذوالحجةء 
والهرمء ورجب إِلَّا أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة ويجوز في 
الحرم. 








قوله: (ولو تجدد العذر_الذي هزي/ليمىء والزمن» والمرض» 


والفقر بعد الشروع في القتال لم يسقظ على إشكال). 
ينشأ من الأمر بالشبات حيدئة>وعيعيصوملأخيص المعذور. والأصح 
السقوط إلا أن يلزم في المسلمين انكينَانو اول “فلا سقط حيهذ, 


قوله: (ولوعجز سقط ). 

أي: لوعجز عن القتال أصلاً ورأساً مع العذر اللذكور سقط قطعاً. 
الامتناع التكليف بغير الوسع . 

قوله: (ولو بذل للفقير حاجته وجب). 

إن قبل على جهة البذلء أو كان على وجه لازم كالنذر وشبههء وإلا 
فيشكل الوجوبء لأنه واجب مشروط؛ فلا يجب تحصيل شرطه كالحج. 

قوله: (ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية). 

لو كان المستأجر الامام وجب قطعأء وليس ببعيد الوجوب مع الاحتياج 
إليه» بحيث يلزم غلبة الكفار علئ المسلمين بدونه» خصوصاً إذا وطؤوا بلاد 
الاسلام 7 , 


(1) هله الفقرة (قوله... الاسلام) وردت متأخرة عن هذا اللوضع في نسخ جامع المقاصدء وأثبعداها هذا 
اعتماداً عل نسخة القواعد. 








جامع ا مقاصد / ج ؟3 
ويحرم القام في بلاد الشرك على من يضعف عن اظهار شعاثر 
الإسلام, مع القدرة على المهاجرة. 
وني الرباط فضل كثيرء وهو الاقامة في الثغر لتقوية المسلمين 
على الكفار, ولا يشترط فيه الإمام؛ لأنه لا يشعمل قتالاًء بل حفظاً 
واعلاماًء وله طرفا قلة وهوثلاثة أيام» وكثرة وهو أربعون يوماء فان زاد 





قوله: (ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار 
شعائر الاسلام مع القدرة علق المهاجرة). 

المقام بضم الأ الإقامة, والأمل في ذلك قوله تعالى: (إن الذين 
توفيهم الملائكة) الآية”9. 

وقوله عل آَم “لالد:هجرة ,بعد الذيع »''' إما أن يراد به: لاهجرة من 
مكةء لأنما بلد الاسلام حينئة, أو لاهجرة ثوابها كثواب ما قبل الفتح. 

ويعلم من العبارة أن من لا يضعف عن إظهار شعائر الاسلام» أو لايقدر 
على المهاجرة لا يجب عليه؛ وهل يجب الخروج من البلاد التي يعجز عن إظهار 
شعائر الايمان؟ ينقل عن شيخنا الشهيد ذلك”'. وهو حسنء لكن الظاهر أن 
هذا إفا يكون حيث يكون الامام علليه السلام موجودأء وترتفع التقية بالكلية» أما 
فهذا الحكم غير ظاهر, لأن ججيع البلاد لاتظهر فيها شعائر 
الاسلام, ولا يكون إنفاذها الا بالمساترة وإن تفاوتت في ذلك 

قوله: (وهو الاقامة بالثغر). 

كل موضع يخاف منه يقال له: ثغر. 

قوله: (وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام ). 





مع غيبته وبقاء || 


(0) التساءة بيو 
(9) مستد أحد 295:1 
(0) اللمعة الدمشقية: 45 


من يجب عليه الجهاد .. . فلم 





فله ثواب للجماهدين. 

ولوعجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لاعانة الرابطين» أو 
غلامه, أو أعانهم بشيء فله فيه فضل كثير. 

ولو نذر امرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهراً أو 
مبتواء وكدا لواسخصض 

وافضل الرباط الإقامة بأشد الثغورخطراء ويكره نقل الأهل 
والذرية اليه. 





وقال ابن اللحنيد: يوم" والأصبخ الأودء كأروكية”". 

قوله: (ولو نذر المرابطة وجبعليه. التوفاه. سواء كان الامام 
ظاهراً أو مستوراً). 

هذا هو الأصح لعموم الأمر بالوفاء بِلنذر وهي فعل مستحب مطلقاً. 
وقيل: إن كان الإمام مستوراًء ولا يخاف الشنعة لوتركها لايجب عليه ولونذر 
للمرابطين شيثاً والحالة هذه يصرفه في وجوه البرا”: والرواية") لاتنبض حجة 
على ذلك» والأصح وجوب الوقاء مطلقاً. 

قوله: (و كذا لو استؤجر). 

أي: للمرابطة وقيل: يجب ردّ العوض مع غيبة الإمام على المالك؛ فإن 
لم يكنء فعلى الوارث» فإن لم يكن وفي بها”'' وهوضعيف. 

قوله: (ويكره نقل الأهل والذرية إليه). 

لما يخاف من استيلاء الكفار علهم. 





596 نقله عنه في الختلف:‎ )١( 
(؟) التهنيب‎ 
ولكن انقول مرتبط بالشق الثاني دون الأول.‎ 24١ قاله الشيخ في المبسوط :هه النهاية:‎ )0( 
التهذ‎ )4( 
5129 (ه) قاله الشيخ في المبسرط‎ 











. جامع القاصد/ ج * 





المقصد الثاني : فيمن يجب قتاله: وهم ثلاثة: 

الأول : الحربي: وهومن عدا اللهود والنصارى ولوس من 
سائر اصناف الكفار, سواء اعتقد معبوداً غيرالله تعالى كالشمس والوثن 
والنجومء أولم يعتقد كالدهري. وهؤلاءلايقبل منهم إلا الاسلام» فان 
امتنعوا قوتلوا الى أن يسلموا أو يقتلواء ولا يقبل منهم بذل الجزية. 

الثاني : النمي: وهومن كان من اليهود والنصارى ولوس » 
اذا خرجوا من شرائط الذمة“الآيةفإن التزموا بها لم يجز قتالهم . 

الثالث : البغاة: والواجب/قتأل هؤلاء الأصداف مع دعاء الإمام 
أو نائبه الى النفور, اما لكَمَهم أوالتقلهم الى الاسلام. 

ولو اقتضت الضلحة اهادي جتازنت, لكن لا يتولاها غير الإمام 
أو نائبه. 

ولا فرق بين أن يكون الوثني , ومن في معناه عربياً أوعجميا . 


قوله: (إما لكفهم أو لنقلهم إلى الاسلام). 

قيل: يمكن أن يكون لفأ ونشراً غير مرتب, على أن يكون لكفهم للبغاة» 
ولنقلهم إلى الإسلام للقسمين الآخرين, لأن البغاة مسلموث» وإفا يطلب كفهم 
عن الخروج عن طاعة الامام. وفيه شي ء, لأن البغاة عندنا كفار مرتدون. 

فان قيل: فكيف قبل أميرالؤمنين عليه السلام توبة من تاب من الخوارج, 
مع أن امرتد ل تقبل توبته عندنا؟ قلنا: يمكن أن تكون الشبهة عذراً في قبول التوبة 
قبل دفعها. 

والذي ينبغي : تعلق الحكمين بالأقسام الثلاثة» فانه يطلب نقل كل ملهم 
إلى الإسلام مع لمكن منهء ولا فيطلب كفهم عن المسلمين. 

قوله: (ولا فرق بين أن يكون الوثنيء ومن في معناهء عريياً أو 
عجمياً). 














أ: بذل الجزية. 

ب: التزام أحكام المسلمين. 

وهذان لا يتم عقد الذمة إلا ببهاء فان أخل بأحدها بطل العقدء 
وفي معناه ترك قتال المسلمين. 

اج: ترك الزفى بالمسلمة. 

د: ترك اصابتها باسم نكاحيوككف/الصبيان من المسلمين. 

ه: ترك فتن مسلم عن ديبه. 

: قطع الطريق عليه . 

ز: ايواء جاسوس ا مشركين” 

ح: المعاونة على السلمين» بدلالة المشركين على عوراتهم أو 





قال بعض العامة: الوثني العجمي كالتمي”, وقال بعضهم: تؤخذ 
الجزية من جيع الكفار إلا مشرك قريش!". 
قوله: (إلتزام أحكام المسلمين). 


لأن الصّغار في الآية''مفسربذلك على الأصح. 

قوله: (وفي معناه ترك قتال المسلمين). 

أي: في معنى التزام أحكام المسلمين من حيث أنه صَغَار ويحتمل أن 
يكون الراد في معنى العقد, إذ هو مقتضاه باعتبار أنه يقتضي الأمان, وهويناني 
القتال, و كذا ينافي معاونة المشركين على المسلمين. 









ككل الجموع 11 واكم 
(©) العوبة: 5 





جامع المقاصد / ج م« 
وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بخالفة 
أحدها والا فلاء نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية. 

ولو اراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض 
عهده. 

ط: ما فيه فضاضة على السلمينء وهو ذكر ررهمء أونم 
عليه السلام بسب» ويجب به القتل على فاعله وينقض العهدء ولو ذكرها 
بما دون السبء أو ذكر دينه» أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط 
عليه الكف عنه, وإلا فلا« يحون 

ي: اظهار مذكر في دا رالالبلام ولا ضرر فيه على المسلمين» 


قوله: (ومَلَمٌ:السقة إن شرطيةني عقد الذمة انتقض العهد 
بمخالفة أحدها وإِلا فلا). 

العموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم » '', ولأن عقد الذمة 
يكني فيه الأولان. 

قوله: (فان مانع بالقتال نقض عهده). 

يريد: وإن لم يشرط في العقد. 

قوله: (ما فيه غضاضة على المسلمين» وهو ذكر ربهم ...) 

ظاهره أن الغضاضة بهذا القسم دون القسم الآخر. وليس كذلكء وإفا 
وجب القتل بهذا القسم وإن لم يشرط لأنه لوفعل ذلك مسلم أو غيره استحق به 
القتل .. 

قوله: (أو ذكر دينه أو كتابه). 

أي: دين النبي صل الله عليه وآله أو كتابه. وإنفا اعتبرني هذه التفصيل 
لا ذكر في الأقسام الستة, 





280 الاستبصار م 77+ حديث‎ 1٠60© التبذيب : !يم حديث‎ )١( 





من يجب قتاله 
كإدخال الننازير؛ واظهار شرب الختمرني دار الاسلام؛ ونككاج 
اللهرمات: وروى اصحابنا أنه ينقض العهد. 

يا: إحداث البيّعء والكنائس» وإطالة البنيان» وضرب 
الناقوس يجب الكف عنهء سواء شرط في العقد أو لاءفإن خالفوا لم ينتقض 
العهد وان شرط؛ لكن يعزر فاعله. وكل موضع حكم فيه بنقض العهد 
فانه يستوفي أولاً ما يوجبه الجرم: ثم يتخير الإمام بين القتل» 
والاسترقاق» والن» والفداء. 

وينبغي للامام أن يشترط في امقر اتقيّر عن السلمين بأمور 








قوله: (وروى أصحابنا أنه ينقض المهدا)'؟ . 


ظاهره أن الرواية واردة بَقضته الببهد مطلقاء و الذي يظهر منها النقض مع 
الشرط و كيف كان فالأصح النقض بة معه ل" بدوئة: 

قوله: (فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط). 

هذا قول الشيخ”"' والمتجه النقض به مع الشرطء واختاره الصنف في 
التحري ر””'؛ لعموم: «ا مسلمون عند شروطهم » 9" 

قوله: (ثم يتخير الامام بين القتل و الاسترقاق ...). 

قيل: وبين الرّد إلى الأمنء وهو قول الشيخ”''» ويضعف بانتفاء الشبهة. 

فرع: لوفعل واحد من الكفار شيئاً من ذلك جاهلاًء فالذي ينبغي أن 
لايترتب عليه نقض العهد للشبهة. 

قوله: (وينبغي للامام ان يشترط في العقد). 

هذا على طريق الاستحباب. 








() الفقيه 797:7 حديث 40 التهذي 
(0) الوط 14173 

(0) تحرير الأحكام 180:1 

(6) الكاني 404:0 حديث ع صحيح البخاري +:170: سأن الترمذي 08:7+ حديث 1808 





حديث 144 





3 
اربعة: في اللباس» والشعرء والركوب؛ والكتى . 

أما الثوب» فيلبسون ما يخالف لونه لون غبيره» ويشد الزنار فوق 
ثوبه إن كان نصرانياً, ويجعل لغيره خرقة في عمامته, أويذتم في رقبته 
خاتم رصاص أو حديد أو جلجلء ولا بمنعون من فاخر الثياب» ولا 
العمائم. 

وأما الشعور فانهم يحذفون مقاديم شعورهم, ولا يفرقون 
شعورهم . 

وأما الركوب» فيمشيتوك من ركوب اليل خاصة, ولا يركبون 
السروجء ويركبون عرضناً رجلاهم”إلى//جانب واحد ومنعونتقليد السيوف» 
ولبس السلاح واتخاذه؛ 

وأما الكتئ تفلك يكيو بكى_المسبلبمين. 





جامع القاصد / ج + 


قوله: (ويجعل لغيره خرقة في عمامته ). 

ولتكن صفراء إذا كان يهودياًء وزرقاء إذا كان نصرانياًء ويتخير ني 
الجوس بين السواد والزرقة» كذا في حواشي الشهيد. 

قوله: (أو يحتم في رقبته خاتم رصاص أو حديد). 

أي: يجعل علامة له الخاتم في عنقه من أحد هذين؛ ويمكن أن يكون 
المراد: ربط الخاتم منهها في العنق بشي ءء أو يكون ذلك كناية عن الطوق للعنق. 

قوله: ( وعنعون تقليد السيوف). 

أي: لبسهاء لأنها في الأصل كانت تقليد حائلها في العنق. 

قوله: (وأما الكنى فلا يُكتوا بكنى المسلمين). 

كأبني القاسمء وأبي عبدالله, ولا يمنعون من الكنى ٠«طلقاًء‏ لأذ: النبي صلى 
الله عليه وآله قال للأسقف: «أسلم أيا الحارث» 27. 


(1) نقله ابن قدامة في اللغني 33021١‏ 





أححام القتال .. 


المفصد الثالث : في كيفية القعال, والنظرني تصرف الإمام 
فيهم بالقتال» والاسترقاق, والاغتدام: وفيه فصول: 
الأول : في القعال: 
وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب» ثم القريبء ثم البعيد» ثم 
الأبعد. فان كان الأبعد أشد خطراأ قدم, وكذا نوكان الاقرب مهادنا. 
ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر, فاذا حصلت 
الكثرة المقاومة وجب النفور. 
وإفا يجوز القعال بعد إدعاء الإمام/ أو من يأمره الى محاسن 
الاسلام, إلا فيمن عرف الدعوة. 
واذا التق الصفان لجن لكان الشركون ضعف 
السلمين أو أقل» إِلّا التحرف لقتال كطالب السعة. واستدبار الشمسء 
وموارد المياه» وتسوية لامة الحرب» ونزع شيء أو ليه 
قوله: (وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ثم القريب). 
لقوله تعالى: (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)”' وهو للوجوب في 
ينبغي ) مراداً به الوجوب. 
قوله: (وكذا لو كان الأقرب مهادناً). 








أي: لاضرر فيه. 

قوله: (إلى محاسن الإسلام). 

هي الشهادة, والتزام أحكام الإسلام. 
قوله: (وتسوية لامة الحرب). 
هي بالحمزة: الدرع. 


377 العوبة:‎ )١( 





ال جامع اللقاصد / اج م« 
أو متحيّراً الى فنّة يستنجد بها في القتال: بشرط صلاحيتها للاستنجاد على 
اشكال» قليلة كانت أو كثيرة» قريبة أو بعيدة على اشكال. 

فان بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه ابدواز مع عدم 








التعيين. 








قوله: (أو متحيّرا إلى فثة يستنجد بها في القتال). 

ولو كان مراده أن ينجدها فعموم الآية”' يتناوله, والذي في كلام 
الأصحاب هو الاستتجاد. 

قوله: (بشرط صلاجيما للأيتعجاد على إشكال ). 

امتبادر من اشتراطا الصلاحية للاستْتجاد أن لايكونوا مرضى» ولا زمنى 
ونمو ذلك» فان كان هذا هو امرَآدضعف الاشكال, لأن من كان بهذه الحالة لاا 
يُعَدَ فلة بحسب العادةء وه و كنسائننا للؤداء “تند فجواز التحيّز إليه حينئذ بعيد 
جدا. 





ومكن أن يراد بالصلاحية: كونهم بحيث يرجح حصول الظفر بهم عادة» 
إلا أنه يبعد اشتراط ذلك أيضاًء فإن مطلق المدد كاف في جواز الاستتجاد. 
والظاهر أنه يجوز الاستنجاد بكل من يرجى منه دفاع ومدد مطلقا لإطلاق الآيق, 
ولا يتقيد الحكم بخير ذلك أما من لا يعد فئة بحسب العادة كالزمنى فلا يجوز 
التحيز إليه. 

قوله: (قريبة أو بعيدة على إشكال). 

إن بعدت عنه بحيث يخرج بالتحيز إلها عن كونه مقاتلاً لم يجن وإلا 
جاز لإطلاق الآية. 





إن بدا لعن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع 
عدم التعيين ...). 
أي: إذا أراد ترك القتال بعد الخروج إلى الفئة والانفصال عن الجيش 


(0) الأتفال: كو 


أحكام الققاك ميم مميييتء 0 





ولا يشارك فيا غنم بعد مفارقته, ويشارك في السابق» وكذا 
يشارك مع القريية لعدم فوات الاستنجاد به. 

ولوزاد الضعف على للسلمين جاز لفرب. 

وني جواز انهزام ماثة بطل عن مائتي ضعيف وواحد نظره ينشأ: 
بن صورة العددء والمعنى. والأقرب المنع إذ العدد معتبر مع تقارب 





الذي كان فيه إلى آخره. والأصح عدم الجوان لانمحصار الجواز في التحرف والتحيز 
لا ني ترك القتال» ولوجوب التحيز إليهاء باعتهاز:كونه أحد الأمرين الواجبين: من 
القتال مع الجيشء والتحيز إلى الفئة» والأصل بقاء:الوبيوب. 
قوله: (ولا يشارك فيا غنم بعد مفارة 
هذا إذا كانت ١‏ بز إليها بعيدةء بدليل.قوله: (وكذا يشارك 
وي حَاعَيّة الشهيد أن الفئة إن كانت 









مع القريبة)» وبه صرح في ١‏ 
من العسكر يشارك , وإلا لم يجز التحيز إلها. وقد عرفت فها تقدم أن البعد إن 
خرج به عن كونه مقاتلا منع التحين وإلا فلاء فيبنى عليهما هناء ويكون حيتئذ 
مشاركاً إذا جاز التحيّز مطلقأء لأن جواز التحيز إلها منوط يصلاحيتها للاستنجاد, 
ومنى خرجت بكشرة البعد عن الصلاحية لم يبز التحين ومع بقاء الصلاحية هي 
كسرية الميش. 

قوله: (وفي جواز انمزام ماثة بطل عن مائتي ضعيف وواحد نظر» 
ينشأ من صورة العدد والمعنى ). 

لانظر إلى المعنى مع وجود الدلائل الدالة على اعتبار العدد من غير تقييد: 
والأصح جواز الانهزام حينئذء فيكون قوله: (والأقرب المنع) خلاف المفتى به 
وقوله: ([إذ]''' العدد معتبر مع تقارب الأوصاف)» دعوى تقييد إطلاق 


النصوص بغير حجة معتبرة. 








..... جامع المقاصد / ج ‏ 
الأوصاف , فيجوز هرب ماثة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن 
العجز على رأي. وكذا لوزاد الكفارعن الضعف وظن السلامة استحب 
الثبات. 

ولوظن العطب وجب الانصراف» ولو انفرد اثنان بواحد من 
المسلمين لم يجب الثبات. 

وتجب مواراة الشهيد دون الخربي , فإن اشتبها فليوارٌ من كان 
بيقن الذاكن 

ويوز لنمحاربة بكل .مآ فيه الفتح, كنصب المتاجيق وإن 
كان فيهم نسوة وصبينآن, وهدم/الصون والبيوت, والحصارء ومنع 


قوله: (فيجون هرب مَآنْة ضعيف من المسلمين من ماثة بطل مع 
ظن العجز على رأي) 

أي: إذا كان اعتبار العدد إما هومع تقارب الأوصاف يبنى عليه جواز 
ماذكر, وقد عرفت أن اعتبار ذلك منظور فيهء ولكن يجوز الحرب هاهنا بدليل 
آخر وهو: قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التجلكة)” فيكون ما ذكره من 


التفريع غير واضح . 
قوله: (ولو انفرد اثنان بواحد من اللمسلمين لم يجب الثبات على 
رأي). 


الوجرب قوي» للرواية 9" 

قوله: (وتجب مواراة الشهيد دون الحربي). 

بل الكافر مطلقاً ولو كان ذميآء و كذا الؤلفة. 

قوله: (فإن اشتها فليوار من كان كميش الذكر). 
أي: صغيره» وهذا هو الأصحء فيجوز النظر إلى العورة حينثذ, 





(؟) الكاني ه: .7 حديث ١‏ التهنيب 16:7 حديث +86 


0 بن 





السابلة من الدخول والمذروج. 

ويكره بإرسال الماء» واضرام النارء وقطع الاشجار إلا مع 
الضرورة؛ وإلقاء السم على رأي. 

تتمة : لا يجوز قتل لجانينء ولا الصبيان ولا النساء منهم وإن 
أعنَ إلا مع الحاجةء ولا الشيخ الفاني ولا للنثى الشكل. 

ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال. 

ولو تترسوا بالنساءء أو الصبيان» أو آحاد المسلمين جاز رمي 
الترس في حال القتال, ولو كانوا يدفخؤتائن انفسهم واحتمل الخال 
تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غلا المسلم . 

قوله: (وإلقاء السم على رأي)- 

يحرم إن أمكن الفتح بدونة» 

قوله: (إلا مع الحاجة). 

الوأخر الاستثناء عن الشيخ والختثى لكان أحسن. 

قوله: (والكبير إن كان ذا رأي أو قتال). 

هذا منزلة التقييد [لقوله]''' :(ولا الشيخ الفاني) لأن كونه فانياً لا يخرج» 
عن كونه ذا رأي. 

قوله: (ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم ). 

أي: الكفار, بأن يكون المسلمون قد قصدوهم, بخلاف ما لوقصد الكفار 
السلمين با حرب. 

قوله: (واحتمل ال حال تركهم ). 

إن لم يكن على المسلمين ضرر بالترك . 

قوله: (فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم ). 

هذا هو الأصحء ووجه القرب: أن أولاد الكفار ونساءهم وإن منع من 


(1) لم ترد في نسيخ جامع المقاصد ووردت في التسخة الحجربة, وأئبتتاها لاقتضاء السياق. 








... جامع القاصد / ج م« 
ولو أمكن التحرزعن الترس السلم فقصده الغازي وجب القود 
والكفارة, ولولم يمكن التحرز فلا قود ولا دية وتجب الكفا 
ويكره التبييتء والقتال قبل الزوال لغير حاجة» وتعرقب الدابة 


وإن وقفت بهء» 








قتلهم إلا أنهم يذهبون هدرأء وليس لدمهم حرمة؛ فيجوز عند الحاجة دفعهمء 
ولأنهم رما اتخذوا ذلك عادة» فيمتنع الوصول إليهم» ولفعل النبي صل الله عليه 
وآله بالطائفء حيث رماهم بدالتثق وفييم الأطفال والنساء”"ء أما السلم 
فيجب الاحتياط في دمه. 

قوله: (وجب المْوّد-وللكفازة )+ 

هي : كفارة أَْلَِعَ ق لأقه قل ,عم د] عدواناً. 

قوله: (ولولم يمكن التحرز فلاقود ولا دية وتجب الكفارة). 

هي كفارة واحدة» لظاهر قوله تعالى: (فان كان من قوم عدقٍ لكم وهر 
مؤي فتحرير رقبة مؤمنة)'" وكيا أنها دليل على ذلك فهي دليل على عدم وجوب 
القود والدية. 

قوله: (وتعرقب الدابة وإن وقفت به). 

أي: يكره للمسلم أن يعرقب دابته, بدليل قوله: (وإن وقفت به) ومرجع 
الضمير مدلول عليه با مصدر وهو تعرقب» ولا يحرم ذلك» أما الكراهية فلثبوت 
النبي عن ذلك ”"'» وأما عدم التحريم فلأن «الناس عسلطون على أموالهم» 9 

فان قيل: يحرم تعذيب الدابة» وعدم إطعامها وسقها وتحميلها فوق 
الطاقة, فكيف جازت العرقبة؟ 





(1) المغازي للواقدي 30:6.. 
0 العامة كل 

() الكائي 45:6 حنيد 
(4) عرالي اللآلي ؟: 162 حديث جا 








أحكام لقتال .... 
ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به والمبارزة من دون إذن 
الإمام على رأيء ويحرم لو منع» وتجب لو الزم. 

وو طلبها مشرك استحب الخروج اليه للقوي الوائق من نفسه 
بالنبوض» ويحرم على الضعيف على اشكال, فإن شرط الانفراد م تجز 
العاونة إلا اذا فر السلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه. 

قلنا: حال الحرب مخالف 
لأن إبقاءها بحالها رما أتى إلى استعانة الكفارييهاء وقد فمل ذلك جعفر بن أبي 
طالب عليه السلام في مؤتة”2, حيث علم .أن مَقولم و أما دابة الكفار فيجوز أن 
تعرقب, لأنه يفضي إلى إضعافهم. ويجوز إتلاف الاب بالذكاة على كل حال 
قطعاً. 

قوله: (إلا مع نكاية الكمارية)؛ 

أي: إذلاهم. 

قوله: (والمبارزة من دون إذن الإمام على رأي). 

هذا أصحء للأخبار الدالة على الجوازا", لكن يحرم طلبهاء لما ورد من 
النبي عه (زآنة بق ) 917 

قوله: (وتحرم لومنع» وتجب لو ألزم؛ ولوطلها مشرك استحب 
الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنبوض ). 

لكن باذن الامام فيستحب له أن يستأذنه, ويستحب للإمام أن يأذن 
له فتجيء فيها الأحكام الأربعة. 

قوله: (وتحرم على الضعيف على إشكال). 

الترك أولى» فان قيل: هل الإشكال مع الاذن أم ببدوته؟ والأول 

















حليث 006 
1 حديث #ء التيزيب 139:5 حديث 7814 


() ما بين القوسين لم يرد في «س» ودت» وورد في «ه ». 





جامع المقاصد / ج "« 

ولولم يطلبه فالأقوى ألنع من محاربته, فان استنجد اصحابه 
نقض أمانهء فان تبرعوا بالإعانة فنعهم فهوعلى عهدة الشرطء وإن لم 
يمنعهم جاز قتاله معهم. 

ولولم يشرط الانفراد جاز إعانة السلم. 

وتجوز المذدعة في الحرب للمبارزء وغيره. ويحرم الغدر بالكفار, 
والغلول منهمء والقثيل بهم. 

ولا ينبغي أن يُخرج الإمام معه للمدّل, كمن يزهد في 








مشكل» لأنه مع الاذن كيف“يرم أونيكم؟ وهل يأذن الامام في الحرام؟! 

قلنا: يحتمل أن ين عليه السلام ولا يعلم حال الستأذن, فيكون التحريم 
أو الكراهة على الستأذن باعتبار”ما يعلم من نفسه؛ أو يقال: الحكم في ذلك 
بدون الاذنء فيكون الذأكا مرو[ بن تحرج والكراهة, بناء على أن المبارزة 
بدون الاذن مكروهة. 

قوله: (ولولم يطلبه فالأقوى ا منع من عحاربته). 

الأقوى أقوى, وفاء بالشرط. 

قوله: (وتجبوز الخدعة في الحرب). 

نص في القاموس أن المروي من «أن الحرب خخدعة»”": مثلث الخاء 
العجمة و كهمزة 7 

قوله: (ويحرم الغدر بالكفار). 

أي: بعد الأمان. 

قوله: (و الخلول منهم ). 

أي: السرقة من أموالهم للحديث. 

قوله: (ولا ينبغي أن يخرج الامام معه اذل ...). 
)١(‏ الفقيه 4؛:؟0؟ حديث 8؟ةء التهذيب 179:5 حديث خكلاء 4ؤلء 
(؟) القاموس (خدع) :35 


المذروج» ويعتذر بالحر وشهه؛ ولا الرجف» وهو: من يقول: هلكت 
سرية السلمين؛ ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس واطلاع الكفار 
على عورات ا مسلمين » ولا من يوقع العداوة بين ا مسلمين, ولا يسهم له لو 
خرج. 

وتجوز له الاستعانة بأهل الذمة, والمشرك الذي تؤمن غائلته, 
والعبد الأذون له فيه والراهق. 

ويجوز استئجار السلم للجهاد من الإمام وغيرهء وأن يبذل الإمام 
من بيت المال ما يستعين به الهارب. 

ولو أخرجه الإمام قهرا ل ببلفحق أجرة) وإإن لم يتعين عليه لتعينه 
بإلزامه وإن كان عبداً أو ذمياً. 

ولوعيّن شخصا لدف ليت وله فلا أجكرة له. وإن كان 
للميت تركة» أوفي بيتالمال اتساع , 


المراد: لا يجوز ذلك بدليل قوله: (ولا من يعين على المسلمين...) 
ووجهه أن في ذلك ضرراً للمسلمين. 

قوله: (واكشرك الذي تؤمن غائلته ). 

أي: يؤْمن غدره» ولول يؤْمن لم يبز إخراجه. 

قوله: (لم يستحق أجرة وإن ل يتعين عليه). 

أي: بسبب آخر غير الالزام. 

قوله: (ولوعين شخصاً لدفن اميت وغسله فلا أجرة له). 

وكذا لولم يعينه. نعم لو أريد به تعيينه للأفعال الندوبة فانه يظهر فائدة 
التعيين في سقوط الأ 








جامع المقاصد / ج م« 

ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل الواقفة استحق أجرة 
الذهاب. 2 

ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الاجرة نظرء ينشأ 
من مساواة الوقوف للجهاد وهذا يسهم له. 

ويكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافرء ولا يجوز له قتل صبيان 
الكفارء ولا نسائهم مع عدم الحاجة. 

الفصل الثاني : في الاسترقاق: 

الأسارى إن كانوا“آائاأو أطفالاً مُلكوا بالسبي وإن كانت 
الحرب قائمة. 

والذكور البالعوَنَ"إن !دوا" حال المقاتلة حرم ابقاؤهم مالم 
يسلمواء 

قوله: (ولو استأجر للجهاد فخل سبيله قبل المواقفة استحق أجرة 
الذهاب). 

ولو ذهب بغير إذنه, كا لو هرب فكنا لوفعل الاجير بعض ما استؤجر 
عليه. 

قوله: (ولو وقفوا من غير قتال في استحقاق كمال الأجرة 
نظر...). 

إن تحقق صحة الاستئجار على الجهاد لم يغبت له من الأجرة إلا بنسبة ما 
فعل, وإن لم عبوز ذلك وجعلنا الإجارة إننا هي في مقابل المواقفة -كما نقله 
الشارح قولآ''', لزمه تمامها. والقول بأن استحقاق تمام الأجرة مستند إلى 
صدق اسم الجهاد بذلك, لاستحقاق السهم بالمواقفة: بعيدء والمسألة موضع ترقد. 

قوله: (والذكور البالغون إن أخذوا حال القاتلة حرم إبقاؤهم مالم 











أحكام الاسترتاق ... 
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فان أسلموا فظاهر عبارة التذكرة''' و لمنتهى "أ و التحرير”"' تشعر بالتوقف 
في الحكمء والشيخ رحهالله حكم بكون الامام عليه السلام عميراً بين المنّ والقداء 
والاسترقاق”2: ولم يصرح الصف 

وني الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير: إن توقف الصنف 

الأول: منع هذه الأحكام إلا المنّ لأفةولم يكن له استرقاق ولا فداء في 
حال الكفر فني حال الاسلام أول» وهزي متين وكيا سيأتي من الروابة. 

الثاني استرقاقه وتحعم كرا هوقولا بأ العامة لأن المّن 
مضيع للمالية الفابتة بالاستيلاءء. والفداء لم يثبت قبل الاسلام» فكذا بعده 
استصحاباً لا كان» لكن روي المبّح بَإِسَنَاةه عن الزهرَيء عن علي بن الحسين 
علهما السلام قال: «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيثا»” , وهي مشعرة 
بأن الراد: من أخذ والحرب قائمة, لأن الآخر حقون الدم على الاصح. 

ولا دلالة فيه ظاهرة, لأنه من أذ بعد الحرب لايعد محقون الدمء وهذا 
لو أسر مرة أخرى في الحرب قتل» فلا دلالة فيهاء لامكان تنزيلها على من أخذ بعد 
الحربء ومع ذلك فهي دالة على الاسترقاق حتمأء ولا قاثل به من الأصحاب 
إلا ما يحتمله توقف ا مصنف. 

وكذا روى الشيخ مفاداة النبي صل الله عليه وآله الذي أسره 
أصحابه”"', ولا دلالة فها أيضاء لأنها واقعة عين لاعموم لماء ولا نعلم حال 




















()) المنتهى :7ق 
(0) غرير الأحكام 14021 
(4) المبسوط 70:1 








..... جامع المقاصد /ج +« 
ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم» وقطع أينيهم وأرجلهم من خلاف 
ويتركهم حتى ينزفوا يموت 
وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم. 
ويتخير الإمام بين المن: والفداء والاسترقاق. ومال الفداء 
ورقابهم مع الاسترقاق كا 











ذلك الأسير كيف كان, والقسك.بالاستصحاب قوي. 
قوله: (ويتخير الأمام بنْ برب رقابهم 
هذا التخيير في طنف القتلةء ول هذا 

شهرة؟ لم أجد به تصريحأ و الظاه أنه عخير شهوة. 
قوله: (وتركهم يعى يرقو ويوكوا)! 
ينزفوا بضم الياء» وفتح الزاءء وفيه قوله: (وموتوا) تنبيه على أنهلا بد من 

موتهم, وإلا لم يتحقق الامتثال, فلولم وتوا بذلك فلا بد من الاجهاز عليهم . 

قوله: (ويتخير الامام بين المنّ والفداء والاسترقاق ). 

هنا أحكام: 

أ: هذا التخيير اجتهاد في المصلحة لا تخيير شهوة: كما صرح به الصنف في 

'' والمنتهى '" لأنه ولي المسلمين ووكيلهم: فلابد من تحرَي اللصلحة 





التذكرة 


3 


ب: لافرق بين الكتابي وغيره على الأصح للعمومء وفرّق الشيخ؛ فلم 
للك في غير الكتابي» بل جوز امن والمفاداة ومنع من الاسترقاق» لأنه 


0 
على دينه "أ وهو ضعيف. 








(0) التتبئ 7827 


(م) المبسوط 27 
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أحكام الاسترتاق 





ولا يسقط هذا التخيير باسلامهم بعد الأسر, 

ويجوز استرقاق امرأة كل كافر اسلم قبل الظفر به, ولا منع من 
ذلك كونها حاملاً بولد مسلم, سواء وطأها المسلم أو أسلم زوجها لكن 
لا يسترق الولد. 

وينفسخ التكاح بأسر الزوجة مطلقاً وإن كانت كبيرة» وبأسر 
الزوج الصغير مطلقأء وبأسر الزوجيين وإن كانا كبيرين» وباسترقاق 
الزوج الكبيرء لا بأسره خاصة. 


ج: لايغبت القعل في هذا اللقسمء وأنبدم/بعض الأصحاب”, وهو 
ضعيف. 
قوله: (سواء وطأها املح .أو ألم زوجها). 
وطء المسلم لها إما بشبهة مطلقاء أو ملك الهين, أو بالعقد إذا كانت 
كتابية وهو ظاهر. 

قوله: (وينفسخ التكاح بأسر الزوجة مطلقاً). 

وني التذكرة”" والنتهى” : أنه إذا أسر الزوجين معاً واحدء وتملكهها 
-بميث صارا رقا له يبق النكاحء لكنه يتخير في الفسخ. وهو ممكن, والعموم 
يقتضي عدم الفرق» وينتقض با مملوكين كيا سيأقي. 

ويجاب بأن الحكم في المملوكين لا يعرف فيه عخالف بخلافما هنا. 

قوله: (وبأسر الزوج الصغير مطلقاً). 

لأنه كالزوجة يلك بالأسر, 

قوله: (وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة). 

الأنه لايصير رقاً بمجرد الأسر, 


(1)منهم: ابن البراج في المهذب 21 010 
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ولو صولح أهل 0 اطلاقها باطلاق أسير مسلم في يدهم 
فاطلقوه لم تجب إعادة المرأة. 

ولو اطلقت بعوض جازء ما لم يكن قد استولدها مسلم. 

ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ التكاح, ومعتقه, ومعتق 
السلم. 

ولا تنقطع اجارة المسلم في العبد المسبي » ولا الدار المغنومة. 

ولا يسقط الدين«لْْمسْئَلمٍ والذمي عن الحربي بالسبي 
والاسترقاقء إلا أنيكزن الدين للايّي فيسقط كيا لو اششرى عبدأله 
عليه دين» 


قوله: (ولو كأنًا ا عير العام ). 

لأنه لم يحدث رقا يقتضي الانفساخ. وفيه نظرء إذ لانسلم أن المقتضي 
للانفساخ إفا هر حدوث الرق؛ وحديث أوطاس عامء إلا أن يشبت خروج 
الرقيقين بالاجاع . 

قوله: ( ولو صولح أهل المسبية ‏ إلى قوله: لم تجب إعادة المرأة). 

وجهه أن الحر لاعوض له شرعاً. 

قوله: (ومعتق المسلم ). 

إما مطلقاً على القول بهء أو بالنذر على الوجه الذي يتصور. 

قوله: (ولا تنقطع إجارة المسلم في العبد المسبي والدار الغنومة). 

قد يفهم من هذا وما بعده أن الذمي تنقطع إجارته, وليس يواضح. 

قوله: (إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبداً له 
عليه دين). 

هذا تمثيل لاحمل وقياسء ومستند ذلك الاجماعء أن ذمة العبد مملوكة 
حينئذء فلا يعقل استحقاق شي ء فيها. 





أحكام الاسترتاق بع 
ويقضى الدين من ماله الغنوم إن سبق الاغتنام الرق على اشكال. 

وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق» كيا يقضى 
دين ال مرتد. 








قوله: (ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على 
إشكال). 

يجب أن يقرأ الاغتنام بالتصب على أنه مغعول به مقدمء والرق فاعل 
مؤخر فيكون مرفوعاً. ومنشأ الاشكال: من أن :امال يخرج بالاسترقاق عن ا ملك » 
ول الدين النمة لا امال فينقطع تعلو الدين بَاؤال#ببالاسترقاق؛ ومن أن حق 
المال أن يقضى منه الدين وجوباً عند المطالية, وما ثم يأخذه الحاكم قهراً إذا 
امتنع من الاداءء والامتناع من"أخذه بخصوي إذا أراد الاداء ارتفاقاً بماله» من 
حيث أنه عخير في جهات الأداء وذَلك لايق التَعلق وَالأصّل بقاء هذا التعلق 
بعد الاسترقاق استصحاباً لما كانء فلا يزول بمجرد ذلك» وهذا التعلق سابق على 
حق الاغتنام فيجب تقدهه» وهو الأصح. 

قوله: (وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق...). 

جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن الاسترقاق مزيل للملك» فكيف 
يقضى الدين منهء بخلاف الموت, فانه لايزيله بالكلية فان جمعاً من الفقهاء 
يقولون بأن الميت يملك بعد الموت, حيث يقولون: بأن التركة على حكم مال 
اليت. 

وجوابه: أن زوال املك لايقتضي زوال جميع آثاره كها في الرتتد عن 
فطرة» فان ماله يخرج حكاً عن ملكه, ومع ذلك تقضى ديونه منه؛ وفي هذا 
الكلام نظر من وجهين: 

الأول بأن الاشكال يقتضي تعادل الطرفين» كما هو المتفاهم؛ وجواب 
أحد الوجهين يقتضي ترجيح الآخرء وقد تضمنت العبارة الأمرين» ومقتضاه 
التنافي. 
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ولو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق» وقدم حق 
الغنيمة في ماله. 
ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين» 
ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه. 


الثاني: أن ثبوت الحكم المذكور في اللرتد إن كان عل وفاق فلا يلزم من 
ثبوت الحكم فيه ثبوته هاهناء وإن كان محل خلاف احتيج إلى دليل من خارج 
يرجح أحد الحكمين على الآخر, ويتتجود ذلك لايندفع الوجه الأول هاهناء إلا أن 
يقال: العبارة تشعر بالفتوق بالمذ كك مهاء ولا ينافيه وجود تردد ماء فيكون 
الإشكال تعبيراً عن ذلك التردد؛ وذاكرالمرتد على سبيل القثيل والايضاح» 
لاعلى سبيل الحمل والقبايس 07 . 

قوله: (ولو استرق بعد" الاغضنام نَع بالدين بعد العتق وقدم حق 
الغنيمة ). 

لأن ذمته حينثذ بحاطاء وهي عحل الدين, وله صلاحية الأداء بوجه آخر 
فان له أن يخرج المال عنه بجميع أسباب النقل, ولغيره انتزاعه بدين سابق باذن 
الحاكم حيث يمكن, وبدونه حيث يتعذر, وليس لصاحب الدين بعد وقوع ذلك 
منازعة. وذهب الشارح إلى وجوب القضاء من امال هناء وظاهره أن هذه المسألة 
عل ترقد””'» وهر بعيد, ومختار الصنف هنا هو الأصح. 

قوله: ( ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق 
بالعين). 

والأصح تقديم الدين لسبق تعلقه بالعين كيا بيناه» ولا يضرّ كون مله 
الذمة, لأن ذلك لا يقتضي نفي التعلق. 

قوله: (ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه). 









(قوله: وقدم... الى نجاية الصفحة) لم ترد في «ن», ووردت في «اس» وده »ر 
(0) ايضاح الفرائد 11١‏ 6 


أحكام الاسترتاق - 
ولو أسها أو اسلم المالك فهو باقء إِلَّا أن يكون خراً. 
هذا اذا كان الدين قرضاً أو ثمناً وشببهء أما لوكان اتلافاً أو 
غصباً فالأقرب السقوط بإسلام المديون. 








هذا قسيم ما إذا كان الدين لمسلم أو ذمي, ووجهه أن الدين في ذمة 
اللسترق. وذمته حت سلطنة المسلم وقهره؛ وما فيها تحت السلطنة تبعأء والحرني 
وماله يملكان للمسلم بالقهرء لأنها نيء؛ وقد يناقش في تحقق القهر المقعضي 
للتملك» ولا شهة في ثبوته في الدين تبملَاْمْاشرة, لعدم تعين الدين ووجوده 
وكرنه عمّقاً. 

قوله: (ولو أسلما) 

أي: امالك والمديون. 

(أو أسلم امالك خاصة, فهو باق). 

أي: الدين باق بماله, لأنه مال لمسلمء إلا أن يكوذما لا يملكه المسلم 
كالتمرء واكتف به لظهور الأمر في أن الختزير كذلك. 

قوله: (أو ثمناً وشبهه). 

كالصداق وعوض الإجارة. 

قوله: (أما لو كان إتلافاً أوغصباً فالأقرب السقوط بإسلام 
المديون). 

وجه القرب: أن الحربي في ء للمسلمءفإذا قهره أو أتلف عليه شيئا ل 
يغبت له عليه شيء. وينبغي أن يقال: إن التقيبد بإسلام المديون ضائع, لأن 
الحربي إذا قهر حربياً ملكه؛ وجاز شراؤه منه كما سيأتيء فاذا قهره على ماله 
ملكه أيضأء وإتلافه نوع من القهرء وحينئذ فلا يثبت في ذمته شيء إن أسلم وإن 
لم يسلمء فلا حاجة إلى هذا القيد. 
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ولوسبيت امرأة وولدها الصغير كره التفريق بينهاء 

ولوعجز الأسير عن الشي لم يجب قشله؛ للجهل بحكم الإمام 
فيه, فان قتله مسلم فهدر. ويجب اطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد 
الحظة, ويكره قتله صبراً. 

وحكم الطفل السبي تابع لحكم ابويهء فان اسلم أحدما تبعهء 
ولوسبي منفرداً ففي تبعيته للسابي في الإسلام اشكالء أقربه ذلك 


قوله: (كره التغريق بنق!) 

الحق التحرعمء و فياثعيين مدكمككلفء فقيل: إلى سبع ستين”"2, وقيل: 
إلى مدة الرضاع 9م وقيل: إلى البلوغ أ وهل يتعدى الحكم لى الجدة والاب؟ 
فيه نظر. 

قوله: ( ولو عجر الآسير عن أنشي ل يجب قتله للجهل بحكم الامام 





0 


فيه). 

ينبغي أن يراد بنني الوجوب: نني الجوان فيراد بالأعم الأخص. والراد 
بالاسير هنا: هو المأخوذ والحرب قائمة, لابعد انقضائهاء وإن كات كل مها 
لايعلم حكم الامام فيه لأن الأول عير فيه بين أنواع القعل, وأما الثاني فائما 
يتخير فيه بين الامور التي ليس القتل واحداً منها على الأصح. 

قوله: (فان قتله مسلم فهدر). 

وكذا توقتله كافر. 

قوله: (ويكره قتله صبراً). 

القتل صبراً هو الحبس ليقتل» وقيل غير ذلك . 

قوله: (فني تبعيته للسابي في الإسلام إشكالء أقربه ذلك في 


400 15 قاله أحد والشافصي وسعيد بن عبدالمزيز وأصحاب الرأي انظر: التي لابن قدامة‎ )١( 
.430 :١ (؟) ذهب اليه ليث والأوزاعي كرا في المغني لابن قدامة‎ 
ذهب اليه الشافضي في أحد قوليه» انظرة‎ )5( 






في الطهارة؛ لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة. 

وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فانه يحقن دمه» 
ويعصم ماله المنقول دون الأرضين والعقارات فانها للمسلمين» ويتبعه 
أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل , دون زوجاته وأولاده الكبار. 

ولووقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر للنشن على العانةء 
فان ادعى استعجاله بالدواء القبول اشكال. ويعول على انبات 
الشعر لكشن تحت الإبط لا باغضرار الشارب. 

والذنشى إن بال من فرج الذكؤرة :أو سيق» أو انقطع آخرأ منه 
فذكر, وبالعكس امرأة» ولو اشتبه لل يجز قتله» 











الطهارة... ). 

التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياطء وإن كان الحديث 
لمقتضي للكفر الموجب لأحكامه هو كونه مع أبويه, بحيث يتمكنان 
من إفساد اعتقادة9, 

قوله: (فان ادعى استعجاله بالدواء فني القبول إشكال). 

الأصح القبول للاحتياط في الدم. 

قوله: (ويعول على إنبات الشعر نحت الابط). 

يشكل ذلك بأن الرواية وردت باعتبار شعر العانة 9 
قوله: (والختثى إن بال من فرج الذكر). 
أي: دون الآخر. 





قد يشعر بأن 


(أوسبق). 
ينبغي أن يراد: ولم يتأخر من الآخر, أو تأخر ولم يسبق من الآخر, 





1 حديث ال 
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ولو اسلم عبد الحربي في دار الدرب قبل مولاه فان قهر مولاء 
بالمخروج الينا قبله تحرر, وإلا فلا . 
الفصل الثالث : في الاغتنام: ومطالبه ثلاثة 
الأول : الراد بالغنيمة هنا كل مال اخذته الفئة جماهدة على 
سبيل الغلبة, دون للهتلسء والمسروق فإنه لآخذه. ودون ما ينجلي عنه 
الكفار بخير قتال فإنه للامام , ودون اللقطة فإنها لآخذها. : 





قوله: (ولو أسلم عبيد#بليربي في دار الحرب قبل مولاه» فإن قهر 
مولاه بالخروج إلينا قبله تخرس وإلازفة). 

هذا أصح, لأن بجمره-الاسلام لا يصيره حرا وإن ذهبت عنه سلطنة 
الكافر, فا دام لايتكقق”القهن والغلبة لايصير حراً. 

قوله: ( المراد بالعيمة هنا كل مال ...). 

إفا قال: (هنا) لأن الغنيمة هي: كل ما يفتنم بسبب من الأسباب: 
كتجارة» وزراعة وحيازة مباح, وقهر, وغلبة بالايجاف بالخيل والركاب؛ وهي 
قسمان: 

أ: تقدم في ياب الخمس. 

ب: المراد هناء فعلى هذا: الغنيمة ني موضوعها اللغوي لم ينقل إلى المعنى 
الثاني كما يراه العامة وصدقها على كل من المعنيين صدق العام على أفراده. 

قوله: (دون امختلس والمسروق). 

امختلس: الأخوذ وصاحبه حاضر متيقظ بالحيلة» والسروق: الأخوذ خفية 
بخلاف ذلكء وهذا القسم يختص به آخله. 

فان قيل: قد سبق تحرم المُلول من الكفار. قلنا: يمكن الجمعء لأنه 
لامنافاة بين تحريم الفعل والاختصاص بالملك, مع إمكان الحمل على تخصيص 
التحريم بحال الأمان أو بحال الحرب. 

قوله: (دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فانه للامام). 








ها ينقل ويحول من الامتعة وغيرهاء وما 
لا ينقل ويحول كالأراضي » وما هوسبي كالنساء والأطفال. 

والأول : إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة؛ بل ينبغي 
اتلافه كال نزيرء أويجوز ابقاؤه للتخليل كللامر. وإن صح كالذهب» 
والفضة, والاقشة, وغيرها اخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه 
الإمام لنفسهء والباقي للغافين خاصة, سواء حواه العسكر أو لاءوليس 
الغيرهم فيه شي ء» ولا لبعضهم الاختصناض بشي ء. 





حقه: ودون بالعطف, لأنه ملمطوت عل املح بدون؛ وكان الأول أن 
يقول: بغير إيجاف بخيل ولا ركاتة لأنقتضي عيارته أن ما أخذ بالفزع -مثل 
أن ينزك السلمون على حصنء أو على قلعة فيرب آهل ويتركون أموالهم فزعا أن 
لايكون غنيمة» وقد صرح في المنتهى ”' والتذكرة”'' بأنه غنيمة» وهو صريح 
القرآن العزيز””', واختار الشيخ أنه ما أفاء الله على رسوله”*'» والأول هو 
الأظهر. 

قوله: (والأول إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة). 

على ظاهر هذه العبارة مؤاخذة, لأنه قد جعل هذا أحد أقسام الغنيمة» 
فكيف يصح قوله: (ليس غنيمة)؟ 

قوله: (بل ينبغي إتلافه كالختزير أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر). 

هذه العبارة فاسدة التركيب» لأنه لامعنى للاضراب + (بل) فيهاء وكان 
حقه أن يقول: وهو إما أن يجوز إبقاؤه كالخمر لفائدة التخليل» أولا كالخزير. 
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نعم لبعضهم التخصيص مما يحتاج اليه من الماكول, وعلف 
الدواب قدر الكفاية» سواء كان غنياً أو فقيراً» وسواء كان هناك سوق 
أولاء وسواء كان الماكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو 
اليابسة. 

ولو احتاج الغائم الى ذبح البهيمة المأكولة اكل اللحم» ورة الجلد 
الى المغنم. ولوعمل منه شنا أو شبهه رده وعليه اجرته. وليس له لبس 
الثياب, ولا استعمال الدواء والدهن» إلا مع الضمان. 

ويباح الأخذ لمن_مثة:ظبعام» ومن ليس معه لككن قدر الحاجة 
ما داموا فيدار الحرب.أوليس له أن يُضيف من ليس من الغافين. ولو 
فضل من الطعام شيء بد انتتحجون" الى دار الاسلام رده. 

ولو اقرض َعَم بمثله تشيثار هن اغيم , أو علفاً لدوابه جاز ولا 
يكون قرضاً لانتضاء ملك الأول ويكون الثاني احق باليد. 

وليس للأول مطالبته» فإن رده عليه صار أولى باليد امتجددة. 

ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض» بل على 
الغنيمة. 

ولو باعه من الغنيمة بشيء منهاء فكل منها احق باليد فيا صار 
اليه» وليس ببعاً» فلا يجري فيه الرباء ولو كان القن من غير الغنيمة لم 








قوله: (سواء كان غنياً أو فقيرً). 

وقيل: لايجوز إلا عند الحاجة؛ والأصح الأول» لظاهر قوله تعالى: 
(فكلوا مما غتمم)”. 

قوله: (ولوعمل منه شِتأ). 

هوني الأصل: القربة البالية. 





()الاتفال: وى 


للع عن 
بملكه البائع ورده على المشتري» ولو كان المشتري من غير الغانفين لم يصح 
إقرار يده عليهء بل يرده الى الغنيمة. 

والثاني : ما لا يدقل يخرج منه الخمس إما بافراز بعضهء أو 
باخراج حمس حاصله والباقي للمسلمين قاطبةء لا يختص به الغافون 
مثل الأرض» فان فتحت عنوة فان كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة, لا 
يختص بها الغنفون, والنظر فيها الى الامام. 

ولا يصح بيعهاء ولا وقفهاء ولا هبتهاء ولا يملكها التصرف 
فيها على النصوص. 2 

ويُقبلها الإمام لمن يراء! بما يراه حْظِاًللمسلمين» ويصرف 








قوله:(ما لا يعقل يخرج فته الخيس . ..)- 
هذا في حال ظهور الامام عليه السلام أمآ قي حال الغيبة فني الأنخبار ما 


قوله: (ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها). 

هذا في حال ظهور الامام عليه السلام» أما في حال الغيبة فينفذ ذلك 
كله كها صرح به في الدروس ”'وصرح به غيره 

وقد عد الأصحاب في المفتوح عنوة: أرض العراق» وحذها طرلاً: من 
الموصل إلى تخوم عبادان, وعرضاً: من طرف القادسية المتصل بعذيب الهجانات 
إلى حلوان بالضم, ومكة على الظاهر من المذهب؛ وخخراسات: من أقصاها إلى 
كرمان وخوزستان, وهمدانء وقزوين وما حوالها -ذكره بعض الأصحاب 
مستنداً إلى المبسوط”' والشام ولم يذكروا تحديدهاء وكتب التواريخ كافلة ببيان 
ما سوى ذلك . 
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حاصلها في مصالحهم كسد الثغور, وبداء القناطر ومعونة الغزاة» وارزاق 
الولاة والقضاةء وما اشبهه. 

فلوماتت لم يصح احياؤهاء لأن ا مالك لما معروف» وهو 
المسلمون كافة, وما كان منها مواتاً حال الفتح فللإمام خاصةء لا يجوز 
احياؤها إلا باذنه» فان تصرف فها أحد بغير اذن فعليه طسقها له وني 
حال الغيبة يملكها لمي من غير إذن. 

وأما أرض الصلح فلأريابها إن صوبحوا على أن الأرض لهمء ولو 
صولحوا على أنها للمسلمين* فم السكبى , وعليهم الجزية فالعامر 
للمسلمين قاطبة » والمواتا للامام خاصة/ 

وعليهم ما يصالحتهتهإلإام"'!ذا شرطت الأرض لهممء ويملكونها 
على الخصوص ء وَيصَيَقوْالتبيعوغيروءافيان باع أحدهم أرضه على 
مسلم صحء وانتقل مال الصلح عن الأرض الى رقبة الذمي. 

ولواسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه. 

وأما أرض من أثلم أفلها عليها فهي :هم خاصة» وليس عليهم 
سوى الزكاة مع الشرائط. 


قوله: (وما كان منها مواتاً حال الفتح). 

مقتضى العبارة أن هذا من الغديمة؛ وليس كذلكء لأن هذا من 
الأتفال. 

قوله: (فعليه طسقها له). 

هو الخراج» فارسي معرب. 

قوله: (أرض من أسلم أهلها عليها). 

في هذا التركيب نظر, لأنه ليس في الصلة ضمير يعود إلى الموصول» ولا 
يتم الربط يدونه. واعتذر بأن في (أسلم) ضمير يعود إليه و(أهلها) بدل منه لأن 





الغائم 0 1 000 
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللامام أن يقبلها ممن يعمرهاء 
ويأخد منها طسقها لأربابها. 

وكل من أحيى أرضاً ميتة لم يسبقه غيرهالها فهو أولى, فان 
كان لها مالك معروف فعليه طسقها لهء وله انتزاعها من يده. 

الثالث : السبايا والذراري: وهي من الغناثم: يخرج منها 
الخمس والباقي للغائمين خاصة. 

فروع : 

أ: المباحات بالأصل كالصيلاء ؤالشجر لا تخص أحداً, فان 





إبدال الظهر من المضمر جبائز. وفيه نظر لأنرذليك حيك يكون الإضمار عقّقأء 
بأن يكون الفعل مما يمع التصرَّئ ياعَلهكفييل_الأمر وبمضارع المتكلم مثلآء 
لا نمو هذاء ولأن فيه فساداً آخرء فان الضم لامَمْسَر له حيدئة أصلاً فيبق على 
إيهامهء فان مرجعه إن صحّ مبيم؛ وهو الوصول, بخلاف ما قلناهء لأن مفسر 
الضمير موجود. 

قوله: (فان كان ها مالك معروف فعليه طسقها له). 

ذكر الاصحاب هذا الحكم كذلكء فان قيل: كيف جاز االتصرف في 
ملك الغير بغير إذنه؟ 

قلنا: إذا دلت القرائن على إعراضه عن عمارتهاء فقد ظهرت علامات 
الإباحة لمن شاء أحياهاء كا في سائر الأشياء التي شهدت القرائن بإعواض 
ا مالك عنهاء ويجب عليه أجرتهاء لأن القرائن إنفا دلت على الإعراض عن العمارة 
لا عن الاجرة -ونو أن امالك ترك عسمارتها لضرورة منع مانع ونحوذلك لم يجز 
لأحد إحياؤها إلا باذنه -أو يقال: إحياؤها قبل أن يعلم ذلكء ثم ظهر المالك» 
وهذا جيد أيضاً. 

قوله: (المباحات بالأصل...). 

أي: هذه لاتعد من الغنيمة, بل هي لآخذهاء لأن الغنيمة مال الكقان 
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كان عليه أثر ملك كالطير اللقصوص , والشجر المقطوع فغنيمة. 

ب: لووجد شيء في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار 
: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك 
إن تملك ؟ فيه احتمال؛ فعلى الغاني يسقط حقه منها بالاعراض قبل 
القسمة, اذ الفرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة, والغنيمة تابعة فتسقط 
بالإعراض . 








لكنما كان عليه منها أثر الييذ فهو مملولةب كه غنيمة, 

قوله: (لو وجد شيع في دان أحاب ...). 

أي: مطروحاً “فيّمكاني لاتظهر عليه علامة يد الكاف, كالخيمة ونحوهاء 
في طريق ونحوه. 

قوله: (الغائم هل يملك حصته من الغثيمة بمجرد الاغتنام؟). 

سيأتي تحقيق القول في ذلك» وإنما ذكره هنا للتضريع على الثاني. 

قوله: (فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة). 

لأنه غير مالكء وإنا هو ذو أولوية: ويفهم من العبارة أنه على القول 
بالملك بالاغتنام لايسقط حقه بالاعراض. ويرده: أن املك ربما كان ضعيفاً 
متزلزلاً يقبل الزوال بالاعراض» فلا منافاة. 

قوله: (إذ الغرض الاقصى في الجهاد حفظ الملة, والغنيمة تابعة» 
فيسقط بالاعراض ). 

قد يقال: هذا لايصلح للاستدلال, لأنه لادلالة فيه» ولا تلازم بين 
النتبجة وما جعل مقتضياً لها. 

ويجاب: يأنه يمكن أن يكون استدلالاً با مناسبة, بمعنى أنه يناسب غرض 
الجهاد ثبوت أثر الاعراض؛ وهو سقوط الحق من الغديمة وتمحيضه للقربة, لأن 
مقصود الجهاد لايفوت بذلكء بل يتأكد. 


والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله: اخترت الغنيمة» 
ويفرض المعرض كا معدوم. 
ولو أعرض الجميع ففي نقلها الى أرباب الخمس خاصة نظرء 





قوله: (والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله: اخترت 
الغنيمة ). 

هذا بناء على صحة الإعراض عن الحق فيها المبتي على الثاني» ووجه 
القرب توقف الملك على اختياره وإلا لكان يريا فيحصل بالاغتنام وقد فرض 
خلافه, والاختيار قد حصل. 

وفيه نظر من وجهين: 

الأول: انا لانسلم توقفث: املك على أختياره» بل.على القسمة التي هي 
منوطة باخختيار الامام. 

الشاني: انه لوثبت توقفه على اختياره فهو اخختيارٌ خصوص, لامطلق 
الاخعيار. والحق: إن قلنا أنه لايملك بالاغتدام فعدم الملك مستصحب إلى أن 
يتحقق مادل الشرع على القلك به قطعأء وهو القسمة. 

قوله: (ويفرض العرض كالمعدوم). 

أي فتقسم الغنيمة بين الباقين سواءء فيكون هذا الحكم من أحكام 
ماقبل الأقرب» وهو حيث يصح الإعراض. 

وربما فهم بعض الغضلاء تعلقه بجملة الأقرب: على أنه حكم من 
أحكامه, حيث أن الإعراض إذا لم يصح فا معرض من حيث هو معرض كالمعدوم» 
بمعنى أنه مساو لمن لم يعرض”. وهذا محتمل» إلا أنه بعيد لايخلو من تكلف, 
والمتبادر خلافه. 

قوله: (ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة 


(1) ايضاح الفرائد :١‏ باجم 


عا 





اقربه أنها للامام. 

والأقرب صحة اعراض المفلس دون السفيه والصبيء إلا أن 
يبلغ قبل القسمة. ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل لسيده. ويصح 
اعراض السالب عن سلبه. ولومات قبل الاعراض فللوارث أن يعرض. 





نظر أفربه أنها للإمام). 

النظر في أنها لأرباب الخمس مطلقاً للشركة بين الجميعء باعتبار 
الخمس, المقتضية للعسلط علىهثاق ]لديمة» الذي لاملكه مالكء فهو كامباح 
الختلط بالمملوك شائعاء إن لصاحبه عله /يدأ وللامام عليه السلام, لأن من عداه 
ليس له يد وإن كان له الْتتحعَاقي ]فتكي له حيازة؛ إذ اليد في الغنيمة إنفا هي 
بالحيازة؛ وذلك مَكَمقَةف)الاهام عليه السلام ,دون غيره فيكون أحق بهاء وهذا 
هووجه القرب, فان فيه أرجحية. 

قوله: (والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي). 

هذا ينبغي أن يكون متفرعاً على الثاني وهو ثبوت الأولوية» إذ لوملك 
المفلس لم يجزله التصرف في المالء وبعد الملك لايحتاج في القلك إلى شي ء 
آخرء بخلاف مالو قلنا بالأولوية خاصةء وكلام الشارح الفاضل ”'' هنا لا يخلومن 
نظر, لأنه بين القرب بأفه غير مالكء ومقابله بأنه مالك. 

وأما السفيه فينبغي عدم صحة إعراضه مطلقاً لأنه يستلزم التصرف في 
الحقوق المالية وهو ممنوع منه؛ وعبارة الصبي معلوم عدم الاعتداد بها. 

قوله: (ولا إعراض العبد عن الرضخء بل سيده). 

وني بعض النسخ: (ولا إعراض للعيد عن الرضخ, بل لسيده) وهي 
أحسن وأوقع في النفس. 








(1) ايضاح الفوائد ١‏ حص 


ل عع 





د: هل لك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمةء أو يظهر اللك 
بالاستيلاء مع القسمة وانتفاؤه مع الاعراض و التلف؟ فيه نظ رأقربه 
الأول. 

ه: لو كان في الغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الأول 
نصيبه» وقوّم عليه إن قلنا بالتقوم في مثلهء 





قوله: (هل تملك الغنيمة بالاستيلاء...). 

لايخق ما في هذه العبارة من الحَكلَفْتِوالبمد عن الفهمء لأن الناظر 
يتوهم مغايرتها لما في الفرع الثالث, والأقرب عَنا مرب الصنفء وهو الملك 
بالاستيلاء, لأن املك يمتنع أن بي بغيرمالكء ليدم تعلقه. وقد زال ملك 
الكفان فيثبت ملك المسلمين6:إذ .لا واسطة ولا يضر ثيوت الإعراض» لأنه 





متزلزل ضعيف. 

فائدة: معنى ملكه: أن يملك صيرورته, بحيث يقدر على القلك بسبب 
قريب, على معنى أنه قد حصل المعد الذي صار حصول ا ملك معه قريباً جدأ, 
ولابد للعبارة من تأويلء وإلا فكل كامل له أهلية أن يملك؛ أو يقال: المراد 
ملك أن يملك هذا الشيء الخصوص» أعني: الغنيمة» وهذا خاص بالغافين. 

فإن قلت: أي شيء يراد بملكه أن يلك ؟ 

قلت: الظاهر أن المراد به: حصول الأولوية» كبا في أولوية التحجير في 
الأرض المباحة» وحيازة المباحات واللقطة ونحوذلك. 

قوله: (لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الاول 
نصيبه ). 

أي: على القول بالملك بالاستيلاء, والضمير في (نصيبه) يعود إلى ذلك 
البعض. 

قوله: (وقوّم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله). 

وهوأن من أدخل في ملكه شخصاً ممن ينعتق عليه قوم عليهء لأنه بإدخاله 
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ولا ينعتق على ألثاني إِلّا أن يخصه الامام به فينعتق, وإن خص به 
جماعة هو أحدهم ورضني عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء. 
و: لووطأ الغاتم جارية المغنم عالاً سقط من الحد بقدر حقه» 





إياه في ملكه معتق, لأن اختيار السبب اختيار للمسببء وإن كان لا يعلم ذلك» 
كيا لو اشترى وكيل المالك له أباه بماله. 

قوله: (ولا ينعتق على الثاني). 

أي: على القول بأنه مللكة#آبيلك . 

قوله: (إلا أن يله الامام /ه كينعتق ). 

لأن قسمة الغنيمة-باخجيار الانام» ويملك الغائم بتخصيص الامام, ولا 
يتوقف على رضاه. 

قوله: (وإن خص به جماعة هو أحدهم ورضي ...). 

إننا قيده بالرضى هنا لأن الشركة عيب, فلا يلزمه الرضى بهاء والذي 
ينفذ فعل الامام له ولا يتوقف عل رضاءء إفا هو التعيين من الغنيمة لاجعله 
شريكاً. 

فان قلت: فلو فعل الامام ذلك تعين عليه الرضى لعدم جواز عفالفته» 
قلت: لا بحث لنا في الامام عليه السلام, لانه معصوم تجهب طاعته, وكل ما يفعله 
فهو عين الحق, إنما البحث على تقديرين: 

أحدها: ان نائبه عليه السلام لوفعل ذلك باجتهاده توقف على الرضى . 

الثاني: إن الذي تقعضيه صحة النظر بالنسبة إلى المدارك الفقهية ماذا؟ 
أيلزم الامام عليه السلام أحد الغافين بالرضى بالحق الشترك ؟ فيقال: الذي يرشد 
إليه الدليل العدم, لفقد ما يدل على ذلك من الشرع بنص أو إجماع» وتحقق الإلزام 
في أصل الحق من الغنيمة لا يقتضي تحقق الالزام في الرضى بالمشترك , ولسنا 
نحكم بالتوقف عل الرضى على تقدير إلزامه» وهو ظاهر. 

قوله: (لووطأ الغئم جارية المغنم عالاً سقط من الحد بقدر حقه). 


3000-7 
وأقم عليه الحد بقدر نصيب الباقين, فان احبلها فله منه بقدر حقه. 
والأقرب وجوب العشر مع البكارة» ونصفه مع عدمهاء ويسقط منه قدر 

نصيبه ويلحق الولد به وتصير أم ولد. 








هذا مبني على الأقرب من أنه بملك: والتقبيد بكونه عاداً ليخرج الجاهل 
لأنه ذو شبهة؛ وينبغي أن يقيد بكونه عامدأء إذ الناسي لا يقصر عن ذي الشبهة» 
وظاهر وجه سقوط مقدار حصته من الحد, لأنه وطء في ملك . ولو قلنا بالأولوية 
أو بالاتكشاف بالقسمة فالذي ينبغي أن لاحد, لعدم تحقق ملك الغيره ولتجويز 
حصوها في ملكه بالقسمة, فلا يقصر عن الشهة 

قوله: (والأقرب وجوب العشر مع البكارة,) ونصفه مع عدمها). 

هذا مبني على ا ملك بالاستيلاءة 5 تجن تتشركة, والأشهر في وطء 
المشتركة ذلك» وقيل بوجوب مهت ككل 1 والعس عل : آلشهور للرواية» وإن 
كان جانب المالية يقتضي مهر المثل. 

ولوقلنا: بعدم املك بالحيازة فهر الثل أقوى لانتفاء الشركة. ولو قلنا 
با مراعاة» فالمتجه توقف المال على الكاشف. وهذا إذا كانت جاهلة أو مكرهة, 
فلو كانت مطاوعة عالمة فقي وجوب الهر إشكالء لأنها بغي واطلق الشيخ في 
الخلاف عدم وجوب الحد””", وفي المبسوط نفى وجوب الهر بالوطاء”, وكلاهما 
غير جيد. 

قوله: (ويسقط منه قدر نصيبه). 

لأنه مملوك له. 

قوله: (ويلحق الولد به). 

الامتناع التكم بلحاق البعض دون البعض الآخر. 

قوله: (وتصير أم ولده). 





() امجبع 15: جسم مهنب 20 747 
()) الحلاف م: 184 مسألة 14 كتاب السين 
() الميسوط 17 77 
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وتقوّم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حياًء إلا ان كانت قوت 
قبل الوضع فلا يقوم الولد. 

يجوز اتلاف ما يحتاج الى اتلافه من أموال الكفار للظفر هم 
كقطع الأشجار وقتل الحيوان؛ لا مع عدم الحاجة. 

والكتب إن كانت مباحة كالطب والأدبءلم يجز اتلافها 





لأنها مملوكة له ولدت في ملكه فيعناوها اللفظ باعتبار الاشتقاق. 

قوله: (وتقوم الجارئة عَلَيهوولدها يوم سقوطه حيّأ). 

أما تقوبها فلصيرورتها أم ولده) وأما ولدها فللحاقه بها وصيرورته حرا 
وأما تقومه يوم سقوطه فلأنه يتشد يكم عليه بكونه آدميأء وهو حل كونه مالا 
بالاستقلالء وقد فوتة لعولا يجحق:أن حص انه تسقط قيمتها. 

وأما التقييد بسقوطه حيّاء فلأنه لوسقط ميّنا فلا تقوم للأم» لكن يلزم 














أرشها وتسقط حصته. 
قوله: (إلا إن كانت قرّمت قبل الوضع ). 
لأنها وم مع الحمل. 
قوله: (لا مع عدم الحاجة). 
ظاهره التحريمء والكراهية أظهرء وقد صرح في ا منتبى بكراهية قطع 


الأشجار, وني قتل الحيوان قال: لا ينبغي ”', ولاشك أن قتل الحيوان أغلظ من 
قطع الأشجارء تكن التحريم لايخلو من بعد وإن كان في الحديث نبى النبي صلل 
الله عليه وآله عن ذلك عند عدم الحاجة”", فإنه حمون عنى الكراهية, لأن 
المتبادر في أمثال ذلك التأديب. 


() التي قبل 
(0) الكافي 0 وى +« حديث هء 4 التبنيب 10 154 165 حديث )07 100 


الندائم 9ك سمي مان د ب سسا ين ا 
وهي غنيمة: وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز ابقاؤهاء وكذا التوراة 
والانجيل. 

وكلب الصيدء والماشية» والزيع والحائط غنيمة بخلاف 

المطلب الثاني : في قسمة الغنيمة: 

تهب البدأة بالمشروط كللسعائل والسلب والرضخء ثم مما تمتاج 
اليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حى تقسم كأجرة الراعي والحافظ, ثم 


اقش 





قوله: ( و كذا التوراة والإنجيل)+ 

لأنهما محرفان مبدلان, فلا مَك الاتيدابد إلى ميا هو جكم الله النسوخ, ولو 
أريد بها النقض والحجة جاز الاستبقاء على الظاهر. ولو ظفرنا بأهل الخلاف ل 
يبز لنا فمل ذلك بكتهم» لأنها ما مملوك لهم وليس غنيمة لناء و/ميز الحق من 
الباطل فيياء نعم يجب دفع العوض إليهم عنهاء وجعلها عند من له قوة النقض من 
الممنين. ولو الفرد متها عن غيره جاز غسله بعد دفع العوض. 

قوله: (تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب). 

لتعلق الاستحقاق بتلك العين امخصوصة. 

قوله: (والرضخ). 

في التذكرة: اخر الرضخ عيا تحتاج إليه الغنيمة”» وكذا فعل في 
المنتهى ”2 والتحرير ”9 
الأمور المذكورة. 


» والظاهر أنه لاتفاوت؛ لأن الرضخ لابد منهء ولا يزاحم 





)١(‏ العذ 
(0) التي اذ ملك 
0) تمرير الأحكام 11 155 
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وتقسم أربعة الأاس الباقية بين القاتلة .ومن حضر وإن لم 
يقاتل حنى الولود بعد الحيازة قبل القسمة, والدد المتصل بهم بعد الغنيمة 
قبل القسمة واللريض بالسوية. ولا يفضّل أحد لشدة بلاثه» للراجل 
سهمء وللفارس سهمان, ولذي الأفراس ثلاثة, سواء قاتلوا في البر أو 
البحرء استغنوا عن الخيل أو لا. 


قوله: (حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة). 

ولا فرق بين كون أبويه أو أحدهما حاضراً أولا. 

قوله: (والمدد المتعثل بهم تيع ,الغنيمة قبل القسمة). 

بشرط الحاقه بهم وحضوره مهم قبل القسمة» فإن لم يلحق بهم إلا 
بعدها فلا شيء له إجاعاً. وني عبارة ابن الجنيد ما يقتضي الاستحقاق إذا كان 
الدد بصدد المعونة وإنّ ل بلق قبل ألصْسَدَ ل تفسر حاله عن السرية”"', إلا أن 
المنف نقل الاجماع في غير موضع على عدم الاستحقاق (إذا لم يصل قبل 
ال 5000 

قوله: (وا مريض). 

سواء كان مرضه مائعاً من الجهاد كالمفلوج» أملا كذي الصداع؛ وهو 
مدع الاسّنداب كن 

قوله: (وللفارس سهمات). 

وقيل: ثلاثة اسه وبه رواية”, والأول هو الأصح والشهور, 
وبالشهرة ترجح الرواية على الأخرى 





(1) ثقله عنم 3 الختلف: جام 





(0) نقله عنه في القتطل: 2م 
(1) التهنيب : ١40‏ حديث 407 الاستبصار: © حديث 4. 


الععائم ... فلع 


ولاسهم للعبيد, ولا النساء ولا الكفار, ولا الأعراب وهم 
من اظهر الاسلام ولم يصفه وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي» بل يرضخ 
الإمام للجميع على حسب المصلحة. 

وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة قتاله وضعفه. 

ولا سهم للمخذلء ولا امرجف» ولا يرضخ لهم ولا لغير الخيل 
من الإيل والبغال والجمير. 


قوله: (ولا للأعراب, وهم: من أظهرالاسلام ولم يصفه, وإن 
قاتلوا مع المهاجرين على رأي). 

المراد بالأعراب هنا: من كان لمن أهل البادية ا والراي المذكور 

هو ا مشهور بين الأصحابء وعليهالفتوى» وبَهة“رواية حسنة”. والراد ب (من 

أظهر الاسلام ولم يصفه): من ل يعرف كلكا كرحن “بنعوته. وإفا أظهر 
الشهادتين خاصة, وليس له علم بمقاصد الإسلام. 

قوله: (وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة قتاله وضعفه). 

هذا الحكم يمكن أن يكون على الاستحباب؛ فيشكل بأن مناط امفاضلة 
هو الصلحة وبدونها لايجوزء فكيف يتصور الاستحباب؟ ويمكن كونه على 
الوجوب» فيشكل بأن الصلحة لو اقتضت خلاف ذلك وجب المصير إلهاء إلا أن 
يحمل على الوجوب مع مطابقته للمصلحة. 

قوله: (ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لحم). 

إن قيل: قد سبق أنه لا يجوز أخذهم مع الجيشء وذكر أنهم لايسهم لحمء 
فإعادته تكرار. 

ويجاب: بأن ذكر عدم الإسهام هناك استطراديء وها هناحله الحقيقي. 
وأيضاً في الإعادة فائدة بيان عدم الرضخ» وأعاد الضمير إلى الحذل والرجف 
بصيغة الجمع إما على ال معنى» لأن انحى باللام في قو التدد لني الجسرء » أو لأن 








(1) الكاني 7:6 حديث ا التهنيب 112:5 حديث 001 
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وني الإسهام للحطم وهو الذي ينكسء والقحم وهو الكبير 
الهرم» والضرع وهو الصغيرء والاعجف وهو اللهزول» والرازح وهو الذي 
لا حراك به نظرء ينشأ: من عموم الاسم » ومن عدم الانتفاع. 

والاعتبار بكونه فارساً عند الحيازة» 








التثنية يقع علها الجمع إما حقيقة أو مجازاً. 

قوله: (وني الاسهام للحطم). 

وهو: الذي ينكس الحطئ:ككتف, هو الذي بقوافه داء يكاد يقع على 
رأسه منهء وهو ميق النككس, و في الإكككرة”" والمنتهى ”2 : هو الذي ينكس 
وعبارة القاموس ”© قد تناطيه: 

قوله: ( و القّخم. وهر الكبير اغرم ). 

القحم بفتح القآتء وإنكات الخاء المهملة. 

قوله: (والضَرّع)9, 

هو بفتح الضاد اللعجمة والراء معاأ. 

قوله: (والرازح )”© 

هو بالراء, ثم الزاي بعد الألف, والحاء المهملة. 

قوله: (نظر 

المسألة موضع تردد. 

قر (و الاعتبار بكونه فارساً عند الحيازة إلى القسمة ). 








أنه إما يستحق سهم الفارس إذا كان فارساً من حين 





6 لاسي طم 6 0 
(4) الشَيّع: الصخير الذي لا يصلح للركوب أو الضعيف: مجمع البحرين (ضرع) 574:4. 





(60 دنج العرر يه هزل هزالاً شديدا فهو رازح, ومته «الاسهم للرازح» يمني الهالك هزالء جمع 
البحرين (رئج) 117 501 


الغنائم 
فلو دخل المعركة راجلاً فلك بعد انقضاءالحرب فرساً قبل القسمة اسهم لها. 








الحيازة إلى زمان القسمة. وهو مشكل؛ إذ لا دليل يدل على اعتبار ذلك . 

والذي يقتضيه النظر أنّ كل من صدق عليه أنه فارس وقت القسمة 
استحق» لأنه محل اعتبار الفارص والراجل. 

ولا استبعاد في استحقاقه لوصار فارساً بعد الحيازة قبل القسمة, لأنه 
ليس أبعد من المدد اللاحق قبلهاء والولود قبلهاء إلا أن الموجود في عبارات 
الصنف في كتبه”ء وغيره””: أن الاعتبار يكونه فارساً وقت الحيازة» فربما بنى 
ذلك على أن الغنيمه تملك بالحيازةي حي لوَقَكَاميِمَلك بالقسمة اعتبر الحال 
حين القسمة. 

وكلام الصنف هنا يقعضي لمق اندي" ذكرتاه أولآ, حيث قال إنه (لو 
دخل راجلاً فلك قبل القسمة فرَسا'لسَهم12) وإن كان قَوْلهُ: ( و الاعتبار بكونه 
فارساً... ) لا يطبق عليه بحسب ظاهرهء وإنها الذي يحتمله أمران: 

أحدهها: ما سبق. 

والثاني: أن الزمان من الحيازة إلى القسمة كله معتبر فني أي جزء منه 
كان فارساً ثبت له السهمان, وفيه بعد ظاهر. 
شيخنا الشهيد العبارة: على معنى أو القسمة, وجعل ما قبل أو مبنياً 
على ملك الغانم بالحيازة, وما بعدها مبنياً على ملكه بالقسمة؛ وما أبعده عن 
التصورء وأبعد العبارة عن الدلالة عليه 0 

قوله: (فلو دخل المعركة راجلاً فلك بعد انقضاء الحرب فرساً قبل 
القسمة). 

إن لم يتزل هذا الحكم على ملك الفرس قبل الحيازة كان منافياً لما دلت 





عق تحرير الأحكام 11 145 
(؟) منهم: المحقق في الختصر الناقع :١‏ م١1‏ وشرائع الاسلام 21 5/6 
(0) قي النسخة الحجرية و«ن» كان قد حصل خلط في العبارات انسابقة, فرتبناها اعتمادأ على ما في 


«سن» وله 4 
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فرسه, أو باعهاء أو أخذه المشركون بعد 





ولو قاتل فارساً ثم 
الحيازة قبل القسمة لم يسهم له. 

ولا يسهم للمخصوب مع غيبة ا مالك ؛ وله الاجرة على 
الغاصبء ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل. 
والأقرب احتساب الأجرة منه فان قصر عنه وجب الاكمال. 





عليه العبارة السابقة. 

قوله: (ولو قاتل فِإسَْام ثم نفقت فرسهء أو باعهاء أو أخذها 
المشركون بعد الحيازة قبل «القسمةء لل يُكبهم لها ). 

نفقت بكسر الفاءاوفتحها: ذهيتا 

قوله: (ولآ نستهم للمغصوب مع غيبة ا مالك ). 

لأن السهم وإن كان منسَوباً إلى الفرس إلا أنه في الحقيقة للفارس 
باعتبارهاء والغاصب بالنسبة إلها معدود راجلاً, لأن قتاله عليها منبي عنهء فلا 
يستحق بسببه سهماً في الغنيمة. ومع غيبة المالك يمتنع استحقاقه سهماً في 
الغنيمة» فلا يستحق أحدها شيثاً. 

قوله: (ومع حضوره السهم له). 

لأن المعتير في الاستحقاق بالفرس وجودها وإن لم يقاتل علهاء فالقتال 
علها غير منظور إليه» وقد تحقق ذلك 

لايقال: المراد كونها بحيث ممكن القتال علها عادة إذا أراده, ليكون 
سوبا من المدد, وذلك مفقود ها هنا. 

لأنا نقول: الإمكان في نظر الشارع حاصل وإن انتنى حساً. 

قوله: (والأقرب احتساب الأجرة منه). 

أي: الأقرب احتساب الأجرة اللازمة للغاصب من سهم الفرس 
الخصوب الثابت للمالك بسب حضوره. 

ووجه القرب: أن امالك إما استحق السهم بسبب فعل الغاصبة وهوة 


الغنائم .. 





ولو كات ذا أفراس فالوجه التقسيط, فيأخذ امالك حصته مع 





أخذ الفرس والانتفاع به فاستوق عوض منفعته, ولا يكون المعوّض الواحد أزيد 
من عوض, 

وفيه نظر, لأنا لانسلم أن المالك إما استحق ذلك بالسبب المذكون, 
َلِمَ لايبوز أن يكون استحقاقه لكونها فرساً نه مع الجيشء والأجرة ثابتة على 
الغاصب» فلا يسقط بالأمر امحتمل؟ 

وأيضا فانّ السهم من الغنيميا ليس في كَقَابلَمَ منفعة الفرسء وإنفا هو 
ثابت بالاصالة للفارس باعتباره, ولم بملكةالغاصيت»-إذ لوملك لامتنع انتقاله 
عنه, ولكان أذ الزائد عن الأجبزةتجنهيرمأء إذ لامقتضني له ويستحيل أن 
يؤدي دينه اللازم له مما لايملكه ولا يسَتحقه من غير رضى من مالكه» فالأصح 
وجوب الأجرة على الغاصب وراء السهم. 

قوله: (ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط» فيأخذ المالك حصته 





مع حضورة). 

أي: لو كان الغاصب ذا أفراس سوى المخصوبء أو يقال: الجمع على 
حقيقته, فلاحاجة إلى التقييد بما سوى المغصوبء فالوجه تقسيط ما يستحقه 
بسبب الفرس الثاني بين ا مغصوب و. 4 

ووجهه: أن سهمه الذي يستحقه بنفسه لامدافع له وكذا الذي يستحقه 
بسبب إحدى أفراسه, لأن المغصوب واحدء فلايمكن أن يكون له أزيد من سهمء 
بقى السهم الثالث, كما يحتمل نسبته إلى فرسه الآخر يحتمل نسبته إلى الوب 
اوت؛ فنسبته إلى أحدهها دون الآخر ترجيح بغير مرجح, ف 
بأن يقسم السهم قسمين, فيكون للمالك نصفهء وللغاصب نصفه باعتبار فرسه 
الآخر. 








واعلم: أن الشارح الفاضل السيد عميدالدين جل التقسيط بوجه آخره 
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ولوتعددت أفراس ا مالك خاصة, أو افراسها معأ فاشكال. 





وهو: تقسيط مجموع السهمين على الأفراس الثلاثة. وفيه نظر”"» لان في الرواية 
عن أميرالمؤمنين عليه السلام: «إذا كان مع الرجل أفراس في غزولم يسهم إلا 
الفرسين منها»”'' وذلك دال على الغاء ماسوى فرسين؛ وهذه كما تدل على نفي 
نقسيط مجموع السهمين على الأفراس كلهاء تدل على أن السهم إما للفرس 
الغصوب, أو لفرس الغاصب, لأن الاستثناء في سياق الدني يدل على الحصرء 
وهر يقتضي إلفاء أحد الأفراس امتافي للتقسيط. ١‏ 

والحق: أن للغاصيِ< فراش ثلاثة أسهم كاملة, والترجيح قاثئم؛ فان 
المملوك أولى بنسبة السهباإليه من جه كيونه مملوكأء لانتفاء أهلية ملك الغاصب 
السهم بسبب المخصوب,أولأته لول تتوجد المقصوب لا يستحق ذلك, فع وجوده 
يبق استحقاقه للامَتَضتيدَابي ولأن.وجود_ا منهوب في حقه كعدمه, ويجب سهم 
اخر للمخصوب يستحقه مآلكه مع حضورة. 

والصنف لما أسلف أن المالك يستحق السهم في مقابل منفمة الفرس 
التي استوفاها الغاصب, حيث جعل الأجرة منه, لم يوجب للمالك سهماً 
بالاستقلال: وفيه ضعف ظاهر. 

فرع: لوتعددت أفراس الغاصب واتحد المغصوب وكانت أفراس 
الخاصب فوق اثنتين» فعلى ما اخترناه يقسط السهم على ثلاثة إن كانت أفراسه 
ثلاثة وعلى أربعة إن كانت أربعة؛ وعلى هذاء وعلى ما ذكره الشارج» يقسط 
جموع السهمين على جموع الأفراس. 

قوله: (ولو تعدد أفراس امالك خاصة, أو أفراسهها معاً 
فإشكال). 

هنا مسألتا: 











الأولى: أن تتعدد أفراس المالك دون الغاصبء لأن تعدد أفراس 








. في «س» تقدم الفرع الذي سأتي فيا بعدء والظاهر أن عله الصحيح هناك لمالا يخفى‎ )١( 
.3 (؟) الكاني ه: 4؛ حديث م, التهنيب +: 149 حديث 210 الاستبصار: 6 حديث‎ 








وسهم الستأجر والمستعار للمقاتل. 
وارباب الصنائع كالبقال؛ والبيطارء والخياط؛ والبزاز إن 
قاتلوا أسهم لهم ء وإلّا فان حضروا للجهاد فكذلك , وإلا لم يسهم لهم. 





الغاصب قد سبق بيان حكه, ولا شك أن امالك يستحق ثلاثة أسهم بأفراسه, 
لكن السهم الثالث هل هو مستند إلى الفرس المغصوب أملا؟ فيه إشكال, ينشأ 
من أن المخصوب لولم يكن حاضراً استحق ثلائة أسهم بأفراسه التي معه فلا 
يزول هذا الحكم بحضوره, لانضاء اللقتضيء “ام “أن السهم الثالث يمكن إسناده 
إلى كل من الأفراس التي معه و الغصوابء فاسنادةإل/ واحد بخصوصه ترجيح 
بلا مرجح. 

فان قلت: لامعنى هذا الإنْكتالى/لأن,الماللك_يستجخق ثلاثة أسهم على 
كل تقدير, فأي شي ء يكون حل الإشكال؟ وأي فائدة تترتب على الوجهين فيه؟ 

قلت: فائدته ترجع إلى الأجرة على ما اختاره الصنف من أنها تحسب من 
سهم المغصوب» فان حكنا بأن السهم الثالث للمغصوب لم تجب أجرة أحرى إن 
وفى بهاء وإِلا وجبت. ولك أن تقول: على ما قدمه المصنف من اختيار التقسيط 
يلزمه هنا القول بى فلا يتجه الإشكال المذكور, 





والمصحيح: أن للمالك ثلاثة أسهم كاملة والأجرة عن المخصوب» 
ووجهه معلوم ما سبق. 

الثانية: لو تعددت أفراسهها ففي الواجب إشكال, ينشأ من أن ملاحظة 
وجوب ثلاثة أسهم لكل منهما باعتبار فرسين؛ ومن أن عدم الأولوية في نسبة 
السهم الثالث إلى فرس دون فرس يقتضي التقسيط. وعلى هذا ففي احتساب 
الأجرة من شيء بما يستحقه ا مالك إشكالء بناء على ما اختاره المصنف: من أن 
الأجرة من سهم المغصوب, وعلى ما اخترناه» فالواجب لكل منهها ثلاثة أسهمء 
وتهب أجرة المفصوب أيضاً على الغاصب. 


جامع المقاصد / ج * 





ولا يتشارك الجيشان الخارجان الى جهتين. 

ويكره تأخير القسمة في دار الهرب بغير عذر وإقامة الحدود فيها. 

ولو غم امشركون أموال المسلمين لم يملكوهاء فلو ارتهعت فلا 
سبيل على الأحرار وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة, ولو 
عرفت بعدها استعيدت» ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغائفين. 

قوله: (ولوغدمت"السرية يماركها الجيش الصادرة عنه). 

لأنها مردوده؛ ولو كانت مريكَينَ فكالواحدة, سواء كانتا إلى جهة 
واحدة أو إلى جهتين» لأن اجموع بيش واحد. 

قوله: (ويكر تأخثرالقسمَةق 15 ارب من غير عذر). 

هذا مذهب أكثر الأصحاب, إِلّا ابن الجنيدء فإنه اختار أن لا يقسم إلا 
بعد الخروج من دار الحرب "أ, والأول هو الفتان لشمل لفمل النبي صلى الله عليه 
وآله”", ولأنه لايين استرجاع الشركين لها. 

قوله: (وإقامة الحدود فيها). 

نثلا تحمل الحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب» ولوقتل عمداً اقتصل 
منه في دارالحرب. 
قوله: (فلا سبيل على الأحرار). 
الامتناع دقع العوض عنها كما يقوله الشيخ في الأموال 
قوله: ( ولو عرفت بعدها استعيدت...). 
وقيل: بل يدفع إلى مالكها قيمتها من بيت امال" ), وهو ضعيف. 
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م التجايةة موك 
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وامرصد للجهاد إما يملك رزقه بقبضه من بيت امال فلومات 
قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل. 

ولا يستحق أحد سلباً ولا نفلاً إلا بالشرط. 

المطلب الثالث : في اللواحق: 

أ: السلب المستحق للقاتل كل ما يدا مقتول عليه وهو ججُئّة 
للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة» والشياب التي عليه؛ 
والفرس» والبيضة, والجوشن. وما لا يد عليه كالججنائب المي تساق 
خلفهء والرحل فغنيمة. أما ما يده عليئ وَلَيْش جنة كالمنطقة, والخاتم» 
والنفقة التي معه ففي كونها سلباً أو غنيمة نطَلر. 


قوله: (والمرصد للجهاد إمتعلك. رزقه بقيضه ين بيت المال). 

لأن ذلك ليس أجرة: فإن الارتزاق من بيت المال لايزيد على كونه 
مصرفء فا دام لايقبضه لاعلكه. 

قرله: (ولا تمد9)5. 

هي عركة. 

قوله: (كل ما يد المقتول عليه وهو ججنة للقتال أو سلاح). 

الججنة بالضم: ما يستر والواو في قوله: (وهو) حالية» وما ذكره بعد 
ذلك تمثيل للجنة والسلاج. 
قوله: (أما ما يده عليه وليس جنة...). 
أي ليس جنة ولا سلاحاًء والأصح الغرق بين نو النفقة” ونغو 
27, لأن العرف لا يساعد على كون النفقة مما يعد سلباً بخلاف المنطقة. 








(1) قال الجوهري: والنفا 
الصحاح (نفق) 060024 
(6) قال الطريحي : الملظق كمنبر: ما يشد به الوسطء مجممع البحرين (نطق) 504:8 
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ب: إفا يستحق السلب بشروط: أن يشرطه الامام له؛ وأن 
يقل حالة الحرب» فلوقتله بعد أن ولوا الدبرفلاسلب بل غنيمة؛ وأن 
يغرر بنفسه؛ فلو رمى سهماً من صف السلمين الى صف الشركين فقتل 
فلا سلب؛ وأن لا يكون المقتول مثخداً بل يكون قادراً على القتال؛ وأن 
لا يكون القاتل كافراً ولا مخذلاً؛ وأن لا يكون القمل رما فلوقتل امرأة 
غير معاونة فلا سلب. 

ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئاً لأجل السلبء بل 
يجمعان له. وياخذ السلب ضيبو الرأةء وللمنون مع الشرائط. 

د: لو تعدد القإثل فالسلب بيّههاء ولوجرحه الأول فصيره مثخباً 
فالسلب له وإلا فللثاني 

ه: الحفل “هق ما عله الإمام /لبيض اماهدين من الغنيمة 
يشرط مثل أن يقول: من دلني على القلعة؛ أو من قتل فلاناء أو من 





أي: يخاطر بها غاطرٌ زئةً عل أصل الجهاد المشترك بين الكل. 

قوله: (وأن لايكون القاتل كافرا). 

اخختار في المنتهى”" والتحرير”"' استحقاقه السلبء لأنه له سهما في 
الغنيمة بالرضخ» وهو قريب. 

قوله: (ويأخذ السلب الصبي والمرأة وامجنون). 

لأن هم سهماً ني الغنيمة أو رضخاء وكذا القول في العبد والكافر على 


ماسيق. 

قوله: (النفل ). 

هو بالتحرييك: زيادة ينفل بها بعض الغافين في مقابل عمل. 
()التى 12 على 


()ترير الأحكام 21 حلا 


الغدائم 55 
يتولى السرية» أو من يحمل الراية فله كذا. 

وإفا يكون مع الحاجة؛ بأن يقل امسلمون ويكثر العدو ويحتاج 
الى سرية أو كمين من المسلمين ولا تقدير لها إلا بحسب نظره. 

وجعل النبي عليه السلام في البدأق» وهي السرية التي تنفذ 
أولا الربع» وفي الرجعة الشلث, وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الاولى 
اليس عاماً. 

و: يجوزجعل النفل من سهمه ومن أصل الغنيمة» ومن أربعة 
الأخاس. ولوقال قبل لقاء العدو: م أُخدكشيئاً من الغنيمة فهو له 
مح 

ز: يجوز أن يجعل من ماله دين تشرط أن يكون معلوماً قدراأ 
ووصفاً وعيناء بشرط العلم بالوصّت أو الَكتاهييدَة-ؤلواكانت من مال 
الغنيمة جاز أن تكون يمهولة كعبد. 
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قوله: (وجعل الني صل الله عليه وآله في البدأة). 

هي بفتح الباء و القصر. 

قوله: (ولوقال قبل لقاء العدق: من أخذ شيئاً من الغنيمة فهو له 
صح). 

الظاهر: أن هذا القيد لاموضع له, فلوقال ذلك بعد لقاء العدو ثيت 
الحكم. 

قوله: (يجوز أن يجعل من ماله إلى قوله: ‏ بشرط العلم بالوصف 
أو المشاهدة). 

وذلك لأن هذا جعالة, وشرطها العلم بالعوض» لكن سيأقي في اللعالة 
إن شاء الله تعالى: أن جهالة العوض لاتقدح إذا لم تكن مانعة من التسليمء كبا لو 
قال: من فعل كذا فله عندي الذي بيد فلان. 





ادم .. جامع ا مقاصد / ج * 
ح: ١‏ لسامابك دنا ان اتفق ايجعول له وأربابها 
على الأخذ أو دفع القيمة جازء وإِلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم؛ لأنه 
صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على اشكال. 
ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقًء أو بعده إن كان 
لججعول له كافراً فالقيمة» ولوماتت قبل الفتح, أو بعده» أوم تكن فيها 
جارية فلا شي ء. 








قوله: (وإلا فسخ الصلئح ”وروا الى مأمنهمء لأنه صلح منع الوقاء 
بما وجب بشرط قبله على شكال ). 

ينشأ مما ذكرهء ومن أقئقضن”القتلح المتعلق بالمصلحة العامة المتضمن 
ضرر المسلمين لا يجوز لآعتعداءبالممبلحة. الخاصة/في حينهاء فان إتلاف مال الغير 
عند معارضة المصلحة الكلية» أو توقفف دفع الضرر الأقوى عليه جائز وقد يجب. 

والأصح اتباع امصلحة في ذلك؛ فان كان نقض الصلح لايضر 
بالمسلمين لقوتهم واستظهارهم نقض وأخذت الجارية» وإلا أبتي ودفع إليه قيمتهاء 
والاستدلال السابق لا ينهض على أزيد من ذلك. 

قوله: (فاسلمت قبل الفتح مطلقاً). 

أي: سواء كان الجعول له كافرآء أم لا 

قوله: (ولوماتت قبل الفتح أو بعده أولم يكن فها جارية فلا 


شيء) 

أما في الأخيرء فلفقد العوضء إذ امشروط لا وجود لهء وغيره لم يجر له 
ذكر. 

فان قلت: قد بذل الدال عمله في مقابل عوضء وقد فاتء فله أجرة 
الثل. 


قلت: لم يبذله في مقابل عوضء بل بذله فيمقابلما لا وجود له أصلا 
وتخيّله وجوده لايصيره عوضاأء فني الحقيقة بذله في مقابل شي ء متخيل ذهب 





الغتائم ... 


ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح» أوتجاوزنا عنها مع 





القدرة فلا شيء وإن اتم الدلالة, إلا اذا رجعنا الى الفتح بدلالته. 

ولو فتحها طائفة اخخرى لما سمعوا الدلالة فلا شيء علهم اذ ل 
يجز الشرط معهم. 

ولوماتت قبل التسلم مع المكنة احتمل اجرة الثل والقيمة. 





وليس بشي ء في الواقع» فلا يكون له أجرة. وأا في الأولين» فلأن تلف العوض 
المشروط بغير تقصير مما لا يوجب له عوضاً. 

قوله: (ولوماتت قبل الأسلم مع ألبكلبة احتمل أجرة اكثل 
والقيمة). 

هذه المسألة كالمستدناة من قولب لولوَيماتيت قيل الفح أو بعده) فيجب 
أن تقيد العبارة بها إذا لم يمكن التسليم» وما ذكره المصدف هنا احتمالان: 

أما احتمال الأجرة, فلأن العوض قد فاتء وهومن ضماننا لوجوب 
تسليمه وحصول القدرة عليه, فيجب رد عوض العمل النحترم الذي لم يصدر مجاناء 
وذلك أجرة مثله, فانَّ تلف العوض المعين يوجب انقساخ العقد. 

وأما احتمال القيمة, فلأن العوض الذي هو الجارية قد دخل تحت 
أيديناء مع كونه مضموناً وإمكان تسليمه, فيجب عوض تلفه, وهو القيمة هتاء 
لأن شأن اللضمون إذا تلف ذلكء ولأن القيمة أقرب إلى الجارية من أجرة 
الثل. ولا تسلم انفساخ العقد في هذه الحالة مع إمكان التسلم ولا يلزم من 
انفساخه بالتلق قبله انفساخه هناء وهذا قريب. 

وحكى شيخنا الشهيد عن بعض معاصريه: أنه كان يزعم أن المراد 
بالأجرة: أجرة الجارية إلى وقت التلف, ثم قيمتها بعد التلف؛ ورده بأنه يقتضي 
السكوت عن أقوى الاحتمالين» والتعرض إلى أضعفهها. 

وأقول: إن وجوب الأجرة للجارية غير محتمل أصلاًء لأن تأخير تسليمها 
قبل المطالبة لايقتضي كونها مخصوبة» فكيف تيب لها أجرة؟ 





جامع ا مقاصد / ج * 

ولولم يحصل للغامين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها 
اشكال. 

ط: لوجعل للمشرك فدية على اسراء المسلمين لم يجب الوفاء 
لأنه لا عوض للحر. 

المقصد الرابع : في ترك القتال: وفيه فصلان: 

الأول : في الأمان: وفيه مطلبان: 

الأول : في أركانه: وهي أربعة: 

الأول : العاقد: ولا«جْضتميماتا, ولا لأهل اقلبم» ولا لبلدء ولا 
لقرية وحصن إلا من الإبلام أو لمن نيم عاقاً. 





قوله: (و لوم يحصل للغامين سوى بإلجارية ففي وجوب تسليمها 
إشكال). 

ينبغي عدم الإشكال في وجوب التسلم عملاً بالشرط, وهو الأصح. 

قوله: (الأول: في الأمان). 

الأمان: عبارة عن“ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال, كذا قال 
في المنتهى ”'» وقريب منه قوله في التذكرة”2, 

فإن قيل: الأمان يعم البغاة. قلنا: البغاة ما كانوا مسلمينء وقتالهم إنما هو 
لخروجهم عن طاعة الامامء لم يكن قتالهم إلا لدفعهم عمّا هم عليه من الخروج» 
فت أطاعوا لم يجز قتالهم: وإلا وجب مع قدرة المسلمين, ومع عجزهم ووجود 
المصلحة تجوز مهادنتهم » ونساؤهم وأموالهم آمنة ودفعهم واجبء ولا يقال من 
هذا شأنه: مستأمن, لأن هؤلاء في دار الإسلامء وإفا مثلهم مثل المسلم إذا ارد 
أو فعل ما يوجب القتل» فالأمان إنفا يكون للكفار الذين ليسوا في دارالاسلام. 

قوله: (ولا يصح عام ولا لأهل إقلم ولا لبلد ولا لقرية وحصن 





أحكام الأمان 





ولونصبه للنظرفي جهة جاز أن يذم أهلهاء ويصح من آحاد 
المسلمين لآحاد الكفار. 

ويشترط في العاقد عاتاً أو خاصاً البلوغ , والعقل . والاختيار. فلا 
يصح من الصبي وإن راهق, ولا من للمنون, ولا المكره. 

ويصح من الرأق» والعبد, والسفيه, والشيخ الهم. 

الثاني : العقود له: وهو كل من يجب جهاده من حربي أو 
ذمي خارق للذمةء وسيأتي البحث فيه. 

وإغا يصح مع المصلحة, إما لاستيثالة الكافر ليرغب في الاسلام» 
أو لترفه الندء أو لترتيب امورهمة أو لقتلهم» بأو ليدخلوا دارنا وندخل 
دارهم فتطلع على عوراتهم. 

الثالث : العقد: وشزظه اتضاء_الفسدة» 
إلا من الامام...). 

ليس على إطلاقه, فان نحو الحصن الصغير يلحق بالآحادء فيصح ذمامه 
من آحاد المسلمينء فلا بد من استثنائه. 

قوله: (ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار). 

المراد بآحاد الكفار: العدد اليسير: كالعشرة والقافلة القليلة, والحصن 
الصغير؛ وقد روي عن الصادق عليه السلام: «ان علياً عليه السلام أجاز أمان عبد 
لوك لأهل حصن وقال: هومن اللؤمنين» 7" 

قوله: (ويشترط في العاقد عاماً أو خاصاً... ). 
بأن ماقبلها ليس شرطاً للعاقدء وليس كذلك. 

قوله: (وشرطه انتفاء المفسدة). 

قد يقال: قد سبق اشتراط اللصلحة في صحتهء وهويقتضي انتفاء 
المفسدة. 0 





هذه العبارة ت 
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فلو أمّن جاسوساًء أومن فيه مضرة لم ينعقد. 

ويحصل باللفظ , والكتابة, والاشارة المفهمة. فاللفظ: كل ما 
يدل بالصريح مثل آمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الاسلام وما 
أشببه» وكذا الكتابة والاشارة الدالتان عليه. 

أما لوقال: لا تخفء أولا بأس عليك فان انضم اليه ما يدل 
على الأمان كان امانآء ولا فلا على إشكال, إذ مفهومه ذلك . 


وجوابه: أن وجود الصلجة:لاينني وجود المفسدة من وجه آخره فيمكن أن 
يقال: لو كان في العقدمشلحة و مكبيدة عمل بالأرجح؛ فأيهها كان الآخر 
مضمحلاً في جنبه» أو كان كالمضمحل يمل به. ولا ريب أن هذا الحكم وأمثاله 
إننا هو بالنسبة إلى نائب الامامء مآ الإمام عليه السلام فإن مرجع الأحكام إليه 
من غير اعتراض عليه وَلآحَكم وَمَائدةَ 135 الحكم وأمثاله معرفة ما يقتضيه 
الدليل؛ ويدل على أن اختيار الإمام هو الحكم الفلاني دون غيره. 

قوله: (فل و آمن جاسوسا ) 

أي: نائب الإمامء أو الإمام عليه السلام حيث لايعلم كونه جاسوساً. 

قوله: (فاللفظ كل ما يدل بالصريح). 

عراده باللفظ: العتبر صحته. 

قوله: (وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه). 

أي: وكاللفظ المعتبر_-الذي سبق تفسيره الكتابة والاشارة, مع الدلالة 
على ذلك لابدونه. 

قوله: (أما لوقال: لاتخف أولا بأس عليك؛ فإن انضم إليه ما 
يدل على الأمان كان أماناً). 

والضميمة هي : القرائن الحالية أو المقالية, كبا لوطلهم ليؤمنهمء أو طلبوا 
منه الأمان فأظهر الرضى بذلك وقال: هم هذاء وأمثال ذلك. 

قوله: (وإلا فلا على إشكال إذ مفهومه ذلك ). 








أحكام الأمان . 
ولا بد من قبول الحربي إما نطقاً أو اشارة أو سكوتاًء أما لورد 


0 





ولوقال الوالي: آمنت من قصد التجارة صح. ولو قال غيره لم 
ينعقد؛ فان تومه الحربي أماناً رد الى مأمنه ولا يفتال. 

الرابع : الوقت: وإنما يصح قبل الأسرء فلواذم السلم بعد أن 
استؤسر الحربي لم يصح, ويصح قبله وإن اشرف جيش الاسلام على 
الظفر مع الصلحة. 

ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعدهء اذ لا يصح منه 
حينئذ انشاؤه. 








أي: على إشكال في عكم كونهأمانا على ذلك التقدير أي 
الفضميمة المذكورة لأن مفهوم لا نحَف ولا بأسَ“عليك الأمان. والراد بهذا 
المفهوم: ما يهم من اللفظ باعتبار الاستعمال, ويستفاد منه باعتبار امحاورة غالبأ, 
وإن لم يكن موضوعه اللغوي, لأن ني البأس والنبي عن الخوف لايدل على 
الأمبان باحدى الدلالات باعشبار أصل الوضع وان أشعر به, لكن الاستعمال 
الكثير يقتضيه. والظاهر أنه لا يكون أماناً إلا بالضميمة, لانتفاء المقتضي » وعدم 
استقرار حال الاستعمال» بحيث لايستفاد من اللفظ إلا هذا المعنى. 

واعلم أن المصنف ذكر في النتهى ''' والتذكرة'" أنه لوقال بالفارسية: 
(مَرْس) كان أماناً, ومعناه بالعربية: لا تخف, ونفى الأمان عن قوله: لا تخف 
إلا بالقرينة» وفيه مناقشة, إذ قد يلوح منه التناني. 

قوله: (ولوقال الوالي: آمنت من قصد التجارة 

الفرق أن هذا الأمان عام» وليس لغير الوالي ع 

قوله: (ولو أقر المسلم قبل الاسر بالذما 















ولو ادعاه الحربي فانكر المسلم قدم قوله من غير يمين. 

ولومات المسلم» أو جن قبل الجواب لم يلتضت الى الدعوى ! 
بالبينة» وفي الموضعين يرد الى مأمنه ثم يصير حرباً. 

ولا يعقده أكثر من سنة إلا للجاجة. 

المطلب الثاني : في الأحكام: 

كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له. بما شرطه من 
وقت وغيرهءما لميخالف المشروع» ويكون معصوماً من القتل والسبي في 
نفسه ومالهء ويلزم من طرف تيلم , فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة» 
ولا يلزم من طرف الكأفر بل له بدٌ) متى شاء فيصير حرباً. ومع حفظ 
العهد لوقتله مسلم كان آثمَْوَلاحَْانَ, نعم لو اتلف عليه مالا ضمنه. 
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منه حينثذ إنشاؤه ).م 

وقد صار الأسبر فيئاً للمسلمين» أو محتوماً قدله, فلا يسقط هذا الحكم 
بمجرد دعواه, بخلاف ما قبل الأسر, فانه ليس كذلك. 

قوله: (ولوادعاء الحربي...). 

إفا قبل قول المسلم من غير بمين, لأن القتل والأسر حكئان ثابتان على 
الحربيء وبمجرد دعواه لا يسقطان؛ وإنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليهء بل 


على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته. 
قوله: (ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة). 
إجاعاً. 


قوله: (ولا يلزم من طرف الكافر). 

لأن الأمان ارتفاق بحاله, فله أن يرده كل وقت. 

قوله: (ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آث! ولا ضمان, نعم 
لو أتلف عليه مالا ضمنه ). 

الفرق انّ امال له عوضء والحرني لاعوض له من دية ولا كفارة. 





أحكام الأمان 

ولوعقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام دخل 
ماله تبعاً لهء فان التحق بدار الحرب للاستيطان, وخلّف عندنا مالا 
وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون ماله, فان مات أنتقل الى وارثه» 
فان كان مسلماً ملكه مستمراًء وإن كان كافراً انتقض الأمان في المال 
وصار فيئاً للامام خاصة حيث لم يوجف عليه. وكذا لومات في دار 
الاسلام. 

ولو استرق بعد رجوعه الى داره ملك ماله تبعأ له ولا يتخصص 
به من خصصه الإمام برقبته, بل للامام وبإث عتق”» 

ولو أذن له الإمام في المذرؤج في رسالة/ أو تجارة؛ أو حاجة فهو 
على أمانه. 

وكل موضع حكم فيه ب 

قوله: (دخل ماله تبعا). 

لأن إتلاف امال ضرر والأمان يقتضي عدم الضرر, 

قوله: (انتقض أمانه لنفسه دون ماله). 

لايقال: ثبت تبعاً فيزول تبعأء لأنا نقول: قد علمت التبعية في الثبوت 
لاني الزوال» والأصل عدمها. 

قوله: (ملكه مستمراً), 

أي: ملكا غير زائلء بخلاف مالو كان كافرأء فانه يملكه, إلا أن يكون 


لقانت "الضغر العاقدء أو 





قوله: (ولا يتخصص به من خصصه الامام برقبته). 
يختص با مال من خصصه الامام برقبته؛ لأن الرق يزيل ملكه 
ي ملك المسلم إياهء لعدم الايجاف عليهء وانتفاء السلطتة عند 
ولوعتق بعد ذلك لم يعد إلى ملكه لخروجه عنه. 

قوله: (و كل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان, إما لصغر العاقد أو 





تفن 5 
جدونه, أو لغير ذلك فإن الحربي لا يغتال بل يرد الى مأمنه ثم يصير 
حرباً. وكذا لودخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظأ فيعتقده أمانآء أو 
يصحب رفقة؛ أو يدخل لتجارة» أو يستذم فيقال له: نذمكء فتوهم أنا 
ذمناه. 

ولودخل ليسمع كلام لله أو لسفارة فهو آمن لقصده. 

ولو دخل مسلم دارهم مستأمناًء فسرق وجب عليه اعادته الى 
مالكه سواء كان امالك في دار الاسلام أو دار الحرب. 

ولو استأسروا مسلثا فاظِلقِ بشرط الاقامة عندهم والأمن منه 
لزم الثاني خاصةء فانأ اطلقوه عل مال لم يجب دفعه. ولو تبعه قوم عند 
الذروج فله دفعهم وقتلهم دون غيرهم” 
جنونه, أو لغير ذلك فآن الحري 

هذا إذا كان هناك شبهة أمان تقتضيه لا بدونه, فان الأمان لايوجب 
ذلك» وكذا لو استأمن على شرط فنقضه. ويمكن الاعتناء بالعبارة من حيث أن 
المراد: من تصح أمانته ولا يكون النقض من قبله. 

قوله: (أو يصحب رفقة). 

مراده: من المسلمين» فيظن الأمان بسبب مرافقتهم. 

قوله: (أو يدخل في تجارة). 

ويظن مثل ما تقدم. 

قوله: (ولودخل ليسمع كلام الله, أو لسفارة فهو آمن). 

أما الأول فلوجوب الاجابة إليه لصريح الكلام العزيزة وأما الثاني فلأن 
الإرسال أمر ضروري تعم به البلوىء فلو قتلدا رسوهم لأفضى إلى قتل رسولنا. 

قوله: (ولو دخل مسلم دارهم مستأمناً 

لأن طلب الأمان كيا يقتضي أمانه مهم يقتضي أمانهم منه. 

قوله: (فلو تبعه قوم...). 




















ولوشرط العود عليه بعد دخيول دار الاسلام لم يجز له العود. 

ولو اشترى منهم شيشا فلزمه القن وجب انفاذه؛ ولواكره على 
الشراء فعليه رد العين. 

ولو اقترض حربي من مثله, ثم دخمل بالأمان وجب رد ما 


عليه 





إنا جاز دفعهمء لأنهم يطلبون منهما لا يجوز ولم يقتضه الأمان, بخلاف 
غيرهم, لبقاء أمانه. 

قوله: (ولو اشترى منهم شيئاً فلامه لمن وجب إنفاذه). 

مقتضى الأمان. 

قوله: (ولو أكره على الشراء فعليه رد العين ). 

ولو تلفت بعد قبضهاء فاك + يكن فد أكَيهعَلَ"القبتض وجب عوضهاء 
وإن أكره عليه فالظاهر أنه لاشيء عليه؛ على تقدير أن لايديم يده عليها بعد 
الإكراه, بخلاف مالو أثبتها بعد الإكراه فانه يضمنء لأن المقد إذا غسمن 

قوله: (ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالامان وجب رز ما 
عليه ). 

قال في المنتبى: لأن الأصل وجوب الرّد, ولا دليل على براءة الذمة 
0 

قلت: قد يقال: ينبغي أن يكون ذلك إذا ترافعا إليناء فان الحربي إذا 

قهره مسلم أوحربي على ماله ملكه إلا أن يعتذر بأن هذا حق ثبت في الذمة على 
طريق التراضيء بخلاف ما استولى عليه قهراًء فحينئذ يجب رده على كل حال؟ 
وينبغي أيضاً أن يكون كذلك كل حق ثبت في الذمة على طريق التراضي» وقد 
كلام الصنف محوة. 
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وكذا لوتزوج امرأة وامهرها واسلا الزم الزوج ا مهر إن كان بمايهلك » 
وإلا القيمة. 

ولو اسلم الحربي ل يكن لزوجته الكافرة مطالبته بامهر الذي في 
ذمته» ولا لوارثها. 









قوله: (و كذا لوتزوج امرأة وأمهرها وأسلها ألزم الزوج المهر إن 
كان مما ملك وإلا القيمة). 

قيد المصدف في المنبين” أ وَالكركرة ''' والتحرير ”"“إسلامهها بكونه معأ 
ومتقضاه أنها لوتأخر إسبلامها لم يكب طلا المطالبة» وصرح بهذا المقتضى في 
كتبه”» وكذا هناء وإن ل يَعَيإحَلامي بكونه معأء وعلل اللحكم الأخير بأتها 
أهل حربء ولا أمان )ل كلذ 1 كلهز: 

ولك أن تقول: هذا حق مالي قد ثبت في الذمة بطريق شرعيء وقد 
استوى عوضه, فلا دليل على سقوطه, ونني الأمان عنه لا يسقطه» لسبق وجوت 
الرد وقد سبق ني كلام الصنف ما يقتضي أن الذي يسقط باسلام الدبرن 
ما كان غصباً أو إتلافً. لاما كان ثمناً وشبههء وقد صرح به الفاضل السيد عميد 
الدين في الشرح, معللاً بأن القن ونحوه لم يشبت في الذمة قهرأء بل على طريق 
التراضي بدفع العوض» فيكون ثابتاً لعدم المسقط. 

قوله: (ولا لوارثها ). 

في المنتهى ” والتذكرة”) والتحرير” تقييد الوارث بكونه كافرأء فان 


(1) الصدر السابق. 
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تحريرا 0 لدييلة 


متمةب مخلا 





ولوماتت قبل اسلامه؛ أو اسلمت قبله ثم مانت طالبه وارثها 
امسلم لا الحربي . ولو امن الأسير من استأسره فهو فاسد؛ لأنه كالمكرهء 
ولو امن غيره صح. 

ولوتجسس مسلم لأهل الحرب» واطلعهم على عورات ا مسلمين 
م يحل قتله بل يعزر إنشاء الإمام. 

ولو دخل الحربي بأمان, فقال له الإمام: إذاقمت حككت 
عليك حكم أهل الذمة, فأقام سنة جا أخذ الجزية منه. 





المسلم تجوز له المطالببة, وهو مشكل عل(اما صار إِلي لأن ا مهر إذا سقط من ذمة 
الزوج لم يكن لأحد المطالبة به”". وأكذاالإشكان-في قوله: (ولوماتت قبل 
إسلامه, أو أسلمت قبله ثم ماتت: قلاليهموارنها المبلم لا .الجربي) لأن المهر إذا 
سقط من ذمته لم يكن لأحد المطالبة به وإن كان بايا كالكه طالبه هو وجميع من 
يقوم مقامه. 

قوله: (و ل وآمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره). 

وذلك تعويلاً على ما دلت عليه القرائن. 

قوله: (ولو دخل الحربي بأمان, فقال له الامام: إن أقت حككت 
عليك حكم أهل الذعة» فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه). 

في حواشي شيخنا الشهيد: تقييد الحكم بما إذا كان هذا من أهل 
الكتاب» واستشكل الحكم في غيره, من حيث أنه لايقر بالجزية إلا الكتابيء 





(1) ني الحجري وردت العبارة التالب انت قبل اسلامه ثم أسلمء فان ورلها مسلم طالب به لاته قد 
استحقه في ذمته بالارث قبل اسلامه فلا يسقطء ولو أسلمت قبله تقرر المهر ني ذمته لأنه حق لسلمة 
ولوماتت طالبه وارثشها المسلم لا الحربيء لأن الحربي لا يستحق على المسلم مالا لأنه فيه للمسلمء, 
فلا يحي ء هذا الاشكال. نعم يشكل عدم مطالبة الحربي إباه بناء علىئ أن الذي يسقط عن المديون 
بالاملام هو الخصب وقيمة المشلفات): ووردت أيضا في «ه » وكتب بعدها (بخطه قدس سره)ء 
ول ترد في «#س» و«ن». 















إذا حاصر بلدأ أو قلعة فنزلوا على حكله صحء وكذا إن 
نزلوا على حكم غيره بشرط أن يكون كامل العقل مسلماً عدلاً بصيراً 
بمصالح القتال. والأقرب اشتراط الهرية» والذكورة ممنيخثاره الفريقان 
أو الامام خاصةء دون اختيارهم خاصة, 





لك 


ومن العمل بالشرط؛ وعبارة التذكرة”' والنتهى ”"' وكلام الشيخ”' ظاهر في 
مطلق الحربي» وليس ببعبد, لاون الحربي سنة وأزيد للمصلحة جائن فيجوز 
أن يشترط عليه مال. ولو شه ما عليةأياكزية لم يستلزم كونه جزية حقيقة ليشترط 
كونه كتابياً. 

ولوقال لهالامام: أخرج إلى دارالحربب فان أقت عندنا صيرت نفسك 
ذميآء فأقام سنةء ثم كآل> أقت ملاحة قبل قوله: قال في المنتهى : ولم تؤخذ منه 
الجزية» ثم حكى عن الشيخ قرة صيرورته ذميّاً, لأنه خالف الإمام9©””, وفي 
هذا إشعار بكونه كتابياً. 

قوله: (بشرط أن يكون كامل العقل...). 

ويشترط أيضاً أن يكون محهدأ في أحكام الجهاد, لامتناع الحكم من 








غيره. 
فوله: (والأقرب اشتراط الحرية والذكورة فيمن يختاره الفريقان» 
أو الامام خاصة دون اختيارهم خاصة). 
المتبادر من العبارة: أنهم لو اختاروا من يكون حكاً, فان كان الختار هو 
الامام وحدهء بأن يرضوا باختياره: أو هم والإمام ججييعاً اشترطت الحرية 
(1) التذكرة الحلكية 
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ويجوز تعدده, فان مات أحدهم م بطل حكم الباقين» وكذا 
لومات 1 الحكم, ويردون إلى مأمنهم . 

يشترط في كل من المتعددين ما شرط في الواحدء ويلزم ما 

يبه شا اذا لم يكن منافياً للمشروع ‏ فان حكم بقتل الرجال» 
وسبي الذراري والنساءء وغنيمة امال نفذء وكذا اذا حكم باسترقاق 
الرجال أو بالمن عليهم . 

ويجب أن يكون ما يحكم بهما فيه الحظ للمسلمين. 


والذكورة لأن حكم العبد والمرأة لأيجوزء فلا كيِقمٌ من الإمام؛ وإن كان 
باختيارهم خاصة لم يشترطا. وهو مشكل> لأتهإن تخا نكم الرأة والعبد لم يفرق 
بين اختيارهم واختياره عليه السلام مك1 2 يجزم,لأن_تيكيذ حكله من الامام 
عليه السلام لابد منه. وإطلاق عبارة التذكرة أ والنتهى ”' والتحري را يقتضي 
الاشتراط مطلقأء وهو الأوجه. 


وقد ذكر الأصحاب: أنهم لورضوا بحكم يجهول لم يعينوه صح الرضى به 
ثم ينظرء فان عيّنوا من هو بالصفات صحء وإلَا فلا وعينوا من له أهلية الحكم»ء 
ولمل الصنف أراد أن يبين: أن تعيين الامام لايكون إلا لمن له.أهلية الحكم, 
بخلاف تعييهم, فإنهم ربما عينوا من لايكرن حك عندناء وإن لم يصح كونه 
حاكمء فجاءت عبارته دالة على غير المراد. 

قوله: (فان مات أحدهم بطل حكم الباقين). 

لأن الحكم منوط برأي الجميعء لأن الظاهر أنه / يرض برأي أحدهم, 
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ولوحكم بالجزية؛ أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على 
الكفر جازء ولايموزحينئذ استرقاقسن أقام على الكفرء ويجوز ا من عليه. 
ولومن الامام على بعض من حكم بقتلهم جازء فان اسلموا قبل 
أن يحكم الحاكم عصموا اتفسهم وامواقم واهلييم , ولواسلموا بعد الحكم 


بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء واخذ امال سقط القتل خاصة. 


قوله: (ولوحكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباق على 
الكفر جاز). 
الأن الفرض اقتض ءا المصلحَكدٌكيك . لا يقال: الجزية مشروطة بالتراضي 
فلا ينشذ فيها حكم ا حا كظمء لأنا نقولً: التراضي قد حصلء لأنهم رضوا بحكم 
ا حاكم ونزلوا عليه. 
قوله: (ولا بجو حبتكة' راقن أقام على الكفر, ويجوز المنّ 
عليه ). 
أي: حين تحقق الحكم بقل الباتي على الكفرء والفرق أنهم رضوا بحكم 
الحاكمء والاسترقاق لم يحكم به فلا يجو لأنه عخالفة للحكم. وأما ان فلأنه خير 
من القتل» فرضاهم بالقتل يقتضي رضاهم با منَ من باب أولى, ولأن فيه إسقاطاً 
لا وقع الرضى عليه من القتل لا إيجاب شي ء آخر. ومثل الاسترقاق المفاداة. 
قوله: (ولومنَ الامام على بعض من حكم بقتلهم جاز). 














أحدها: أن امن قد وقع قبل هذا بغير فصل جوازهء فاعادته تكرار. 

الثاني: التقييد ببعض من حكم بقتلهم لاوجه له فان للامام 
عليه السلام أن من على الجميعء لانه إنفا يفعل ما فيه الغبطة للمسلمين» ولفعل 
النبي صلى الله عليه وآله في بني قريظة؛ وهذه عبارة المنتهى ''". ولوحكم بالقتل 
ورأى الامام أن يمن على الرجال أوعلى بعضهم جاز. ولوصدر الصف هذه 
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ولو أراد الامام استرقاق الرجال لم يجزء بل يسترق الذرية» ويغنم 
امال ويذرج منه الخمسء والباقي غنيمة؛ لأنه أخذ قهراً. 

ولو جعل للزعبم أمان مائة صح: ويعين من شاءء فان عد ماثة 
واغفل نفسه جاز قتله. 

الفصل الثاني : في عقد الجزية: وفيه مطالب: 

الأول : اللعقود له: وهو كل ذمي بالغ عاقل, حرء ذكرء, 
متأهب للقتال» ملتزم بشرائط الذمة السابقة. 

فالذمي يشتمل من له كتابية:كالبهود, والنصارىء ومن له 
شببة كتاب كالجوس ؛ والصبي ‏ والنمنون, والعبك, والمرأة أتباع لا جزية 


عليم. 





الجملة بالفاء عوض الوا وأسقط (بََضّ) لاندقم الدآلان معاً. 

قوله: ( ولو أراد الامام استرقاق الرجال لم يجز). 

أي: والحال أنه قد حكم بقتلهم لأن الاسترقاق لا يجوز مع الحكم 
بالقتل» وقد سقط بالاسلام» فينتني السبيل علهم. 

قوله: (فان عد ماثة وأغفل نفسه جاز قتله). 

لأنه لا أمان له ولا شبية أمان, ولو اعتقده أماناً لم يبعد كونه شبهة» فيرد 
إلى مأمنه ويقيل قوله فيه. 

قوله: (والصبي وامجنون والعبد والمرأة اتباع لا جزية عليهم ). 

وقيل: تؤخذ الجزية من العبد”), ومختار الصنف هنا أقوى, لأن العيد 
مال ولا ملك له وكليا يحصل فهو مال لمولاه. 

إن قيل: العبد مندرج في الآية. 

قلنا: بل خارج من قوله: (حتى يعطوا)”"' إذ لايقدر على شي + 
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وتسقط عن الهم عل أي وتؤخذ من عداهم وإن كانوا 
رهباناًء أو مقعدين, ولا تسقط عن الفقير» بل ينظر بها حتى يوسر 
كالدين. 

وللرجل أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب وإن ل يكن 
محارمه مع الشرط , فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته. 

واذا بلغ الصبي » أو أفاق المنون, أو اعتق العبد فعليهم الجزية» 
ويستأنف العقد معهم, أو يسلمواء فان امتنعوا صاروا حرباً. 





ولو أفاق انون حول وكهِتِ عليه وإن جن بعد ذلك . 

ولو كان يبن ويفيق قيل): بحكم للأغلب», وقيل: يلفق أيام 
الإفاقة ‏ فاذا بلغت حول - 

ولو بع تنأ ةبترب يلاب أن يعقد ها الذمة لتصير 
الى داز الاسلام عقد لهاء بشرط أن تجري عليها أحكامناء سواه جاءت 
منفردة أو معها غيرها. 








قوله: (وتسقط عن الهم على رأي ). 

الأصج لاتسقطء لس وفي التفصيل -بأنه إن كان ذا رأي أو قتال 
شثناء من لا رأي له ولا قتال من الآية الشريفة» 

لعدم جواز قتله. إلا أن الأمر بأخذ الجزية منهم عام في باتي الأوامره ولا دليل على 

السقوط, وبتقدير عدم الاندراج في الآية فلا دلالة فيها على العدم. 

قوله: (ولا تسقط عن الفقير). 

على الأصحء للعموع. 

قوله: (ولو كان يجن ويفيق...). 

السقوط قوي, إلا أن يقال: أن الجزية تجب مقسطة على أجزاء الحول» 

يتجه التلفيق» والأقوى العدم, للشك في المقتضي . 








4 





أحكام عقد الجزية 

ولا يشترط عليها الجزية فان بذلتها عرفها الامام سقوطهاء فإن 
بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية. 

ولو حاصرنا بلدأء فسأل اهله الصلح بوضع الجزية على النساء 
والصبيان لم يصح؛ لأنهم مال فلا يثبت علييم شيء» فان طلبت النساء 
أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح. 

ولو قتلنا الرجال, وسألت النساء أن يعقد لمن الأمان ليقمن في 
دار الاسلام عقد لمن بشرط أن تجري عايين احكامنا. ولو بذلن الجزية لم 
يصح أخذها جزيةة 








قوله: (فان بذلتها حينثذ كالت هبة لا خزية). 

في حواشي شيخنا الشهيد .ما جاصله: أنه يعلم من هذا أن المبة تصح 
بأي شيء كانء ولا يشترط فبها ألقبوكا قؤلةن كاله أناايقال: المراد بالبذل: 
ة الحبة, حلاً لاطلاق المبة على المعهود فتراعى شرائطها. ولك أن 
.تقول: إن المراد: كونها بالبذل ا مذكور مع علمها بالحال خارجة من الجزية داخلة 
في قسم المبة» فان حصل الايجاب والقبول المملكان ملكتء وإلا أفاد البذل 
الاباحة. 

وليس غرض المصنف هنا بيان أحكام المبة بل غرضه بيان أن هذا 
البذل لما خرج بالمبذول عن كونه جزية, لامتداعها من النساء لم يكن له باب إلا 
الهبة, لأنه تبرع بمال» فتجري عليه أحكام الهبة, وليس من غرضه بيان كون 
البذل بمجرده كافياً في كونه هبة أولا؛ وقد قال المصنف في المنتهى في هذه المسألة 
بعد ذكر كون المبذول هبة: ويلزم على شروط الهبة, ثم قال: ويجوز ها الرجوع فيه 
فيا لها أن ترجع في الهبة", 

قوله: (ولو قتلنا الرجال: وسألت النساء: أن يعقد لن الأمان 
ليقمن في دار الاسلام عقد لن بشرط أن تبري عليين أحكامنا). 
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ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية» وبعدهافي عدم 
اقرارها على النساء. 








لا كلام في جواز ذلك لوبعثن بهذا من دار الحرب إلى دارالاسلام» أما 
لو كنّ في حصن ونحوه وقتل الرجال وبتي النساء وطلبن ذلك» فقد اختلف 
كلام الأصحاب فيه: فقال الشيخ: يلزم عقد الذمة لمن على أن تبري عليين 
أحكام الإسلام, ولا يأخذ منبن شيئا”''» وقيل: يجوز أخذ الجزية منهن لوسألن 
ذلك 7, وقال الصنف في التذكرة !© والنتهئ9 إقرارهن بمال» 
ويتوصل إلى فتح الحصن ليسبين ملآ أموال للمسلمين ويظهر من الفتلف © 
موافقة كلام الشيخ. وعبارة الكتاب تحتمل الأمرين. 

والوجه: أن اليصين إن أمكن التوصل إلى فتحه لم يجز عقد الأمان 
للنساءى لاهن مال) وَإِلآ جتان كا للبت المرأة أو النساء ذلك من دار 
الحرب, ولا يجوز أخذ الجزية منهن على حال. 

قوله: (ولا فرق بين قتل الرجال قبل عمد الجزية وبعدها في عدم 
اقرارها على النساء). 

وقال أبوالقاسم بن سعيد في الشرا 








قتل الرجال إن كان بعد عقد 





الجزية استصحب الحكم بالنسبة إلى النساء”, والأصح ماهناء لعدم تعقل أخق 
الجزية من النساءء لأنبن لسن من أهلهاء وفي العبارة مساعحة, لأن ضمير (بعدها) 
يعود إلى عقد الجزية» وحقه التذكير. 








أ كام عتقد الجزية 16 

ولوحاصرنا بلدأء ول نجد فيه سوى النساءء فسألن بذل الجزية 
ليسلمن من الرق لم يجب. 

ولوبلغ الصبي سفياً لم يقر إلا بجزية» فان اتفق مع وليه على 
جزية عقداها صح, وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمهء وتؤخذ 
الجزية من أهل الذمة عرباً كانوا أو عجماً. 

ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم ثيل بنهم الجزية» ولم يكلفوا 





قوله: (ولو حاصرنا بلدا ولم نجديبهِ سوى النساءء فسألن بذل 
الجزية ليسلمن من الرق لم يجب). 

نني الوجوب أعم من نني الجواله-بن- يا أشيعر. الحتيار ذكره بثبوت الجوان 
وهو نالف ا اخختاره المصنف أي التذركوة”'' والمنتهى 77 نمم إن تعذر الفتح لم 
تتحقق امخالفة. 

قوله: (وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه حقن دمه). 

سوق العبارة يدل على أن المراد باختلافهما: ارادة السفيه العقد بهاء والولي 
خلافه. 

قوله: (وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عرباً كانوا أو عجماً). 

وقال ابن الجنيد: إن نصارى تغلب لاتؤخذ منهم الجزية» ما نقل من أنهم 
تنصروا بعد مبعث النبي صل الله عليه وآله”", ولم 

قوله: (ولوادعى أهل حرب أجم منهم قبل بذهم للجزية.. 

أي: من أهل الذمة, وائما لم يكلفوا البينة, لانه ربما تعذر أو تعسر 
الاطلاع على أحوالهم إلا من قبلهم: ولقبول قوهم في دينهسم الذي يدينون به؛ ولو 
رجع بعضهم عن هذه الدعوى لم يدح في ذمة الباقين» نعم لو أسلم منهم اثنان 





يشبث. 
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البينة» فان م انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم. ولوظهر 
قوم زعموا أهم أهل الزبور ففي تقريرهم اشكالء وإفا يقر اليهود 
والنصارى والمموس لو دخل اباؤهم في هذه الاديان قبل مبعث النبي 
عليه السلام » فلو دخل جماعة من عبّاد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا. 








وعدلاء ثم شهدا بخلاف دعواهم قُبل» فيصالحون حينثذ. 

فإن قيل: لم لم يحكم بكون ذلك شبية؟ 

قلنا: لأن الأمان إفا وقخ.على تتدير شي ء زعموه مع علمهم بعدمه 
فيكون نني الأمان معلوماً عديهم. 

- ( ولو ظهرأقوم زعموا أنمم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال). 

ينشأ من تناول: (أوتوا الكتاب )”'' لهمء ومن أنّ المراد بالكتاب: التوراة 
والائيل لا مطلقاء وَلِأن لتاقو من الكتاب؟ ما اشعمل على الأحكام لانو 
الزبوره فانه مواعظ خخال من الأحكام, وقد نقل المصنف في المنتهى الاجماع على 
أن اللام في (الكتاب) الواقع في قوله تعالى: (من الذين أوتوا الكتاب)”" للمهد» 
والمعهود هو الترراة والانضجيل 9" ومثل الزيور صحف ابراهيم. والأصح عدم 
تقريرهمء ا قلناء» وإن ملم أنّ اللام ليس للعهد فالشك في صدق اسم الكتاب 
على الزبوره مع قيام الدليل الدال على وجوب قتل المشركين كافٍ في منع 
تقريرهم. وكذا القول في صحف إبراهيم ونحوها. وقوله: (ولو ظهر قوم زعموا...) 
ليس على ما ينبغي, لأنه يعطي أن الإشكال اذا زعموا ذلك, وليس كذلك» 
بل لوكان قم أهلة للزبور وتحقق ذلك في تقريرهم الاشكالء وكأنه أراد 
بذلك الاشعار بأنَّ مثل هؤلاء ليسوا بموجودين ولا نعرف مثلهم. 

قوله: (وإنما يقر الهود والتصارى والمجوس» لو دخل آباؤهم في 
هذه الأديان قبل مبعث النبي صل الله عليه وآله). 
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ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقاً؛ 
لانخطاط درجة دوس المقرين على دينهم عنهم. 








رما يقال: لافائدة في التقييد بدخول الآباءء بل هو مضرٌ لأن دخوهم 
قبل المبعث كافء ولا حاجة الى دخول الآباء, وعنه جوابان: 

أحدهما: أن الكلام في اليهود والنصارى والمجوس الذين في أزمنتدا هذه 
وهؤلاء إنما يتصور دخول آبائهم في هذه الأديان قبل المبعث دونهمء فلو اعتبر 
دخوهم امتنع تقرير هؤلاء. 

الثاني: أن دخول الآباء لما كان كافياً عن كبخوهم بأنفسهم في تقريرهم» 
دلَ على أن دخوهم كاف بطريق أوى؟وَكوَأيد كآن؟"لو دخلوا هم أو آباؤهم, 
لسلم عن هذا السؤال. 

وإفا اعتبر ذلك» لأن الدخول بعد البعثة ونسخ الملة السابقة تبديل 
للدين» وقال عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه»”". ولا يرد أنّ الملل السابقة 
على ملة عيسى عليه السلام منسوثة, فلا يقر بالدخول فيها قبل مبعثه صلى الله عليه 
وآله. لأنا نقول: الملل السابقة بالإضافة الى ملتنا بمنزلة ملة واحدة. 

قوله: (ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة, احتمل التقرير مطلقأًء 
لامحطاط درجة المجوس المقرين على دينهم علهم ). 

قوله: (مطلقاً) في مقابل التقييد بالتقسك بغير امحرفء والمراد بغير ا حرف: 
ما بتي بعد التحريفء وما كان قبل أن يحرف, لأن مجموع ذلك هو الككتاب. 
والمراد بالقسك به: هو اعتقاد أنه الحق عندهم: ولا يضر عدم العلم به تفصيلاً 
دون العمل به, لأن عدم ذلك لايخل بكونه ديناً له. ويحتمل أن يراد بغير 
امحرف: ما يبق بعد التحريف, وهو بعيد, لأن عدم التصديق بالبعض منزلة عدم 
التصديق بالكل. 


900 سن ابن ماجة 5: 84 حديث‎ )١( 


ا اا م 537 
والتقرير ان تمسكوا بغير للهرف. 

والصابئون من التصارى والسامرة من الهود إن كفروهم لم يقروا 
وإن جعلوهم مبدعة اقروا. 


جامع ا مقاصد / ج 7 








وما ذكره من انتخطاط درجتهم عن المجوس -ليكون تقريرهم بطريق أول» 

توجهاً للاحتمال الأول منظور فيه, لأن المقرين من المجوس لم يثبت دخوهم في 
دينهم بعد التبديل» حتى لوثبت ذلك جاء الإشكال في تقريرهم أيضاً. 
ي ابتداء اللسألة,علخ, تحقيق معنى (أوتوا الكتاب)”'' فان صدق 
حقيقة بالقسك ببعضه ثبت«التقريس”ولارفلا. وكل هذا رجوع إلى تخمين» فانّ 
دلائل القعل عامة, والتخصيص يحتاج إلى دليل» ومثل هذا غير كاف في ثبوته, 
فالأرجح هو الوجه الثاني .. 

قوله: (و التعرَي ركان كَتسَكوا بك اهرت ). 

إن أريد بغير احرف هوما بتي من الأحكام سليماً عن التحريف وما 
كان منها قبل التحريف فهو حقء فانَ القسك بذلك تمسك مجموع الكتاب» 
وإن أريد تمسكه با بي منها بعد التحريف خاصة فليس بواضح» لتضمنه إنكار 
بعض الكنتاب؛ وهو جار مجرى إنكار جميعه؛ والمعتمد اعتبار القسك بالمجموع» 
وإلا م يقر 

قوله: ( والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود إن كفروهم 
لم يقروا وإن جعلوهم مبتدعة أقروا). 

قد قيل: إن الصابئين من النصارى, وقيل: إنهم يسبتون فهم من اليهودء 
وقيل: إنهم من الجوس”". وقيل: إنهم يعبدون الكواكب ويقولون: إن الكواكب 
السبعة وإن الفلك حي ناطق وعلى هذا فلا يقرون بالجزية. والذي اختاره 
الصتف: أنهم من النصارىء والسامرة من الهود, وأنهم إن كان كلّ من 
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أحكام عقد الجزية 


والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية؛ بعد 
بلوغه إن كان أبوه نصرانياًء وإلا فلا. 


تع 





الفرينقين عند فريقه كافراً تخالفته له في الاعتقاد لم يقروا بالجزية» وإن كانوا 
عندهم مبتدعة لا يخالفهم في أصل الاعتقاد فهم منهم حقيقة يقرون بالجزية. 

لكن قد يقال: إن المرجع في ذلك إن كات إلى اليهود والنصارى اشكل» 
من حيث أن الاقدام على قتلهم بقول الكفار الذين لايؤمنون مما يخالف أصول 
المذهب, والإطلاع على حاهم إلا من قبلهم عزيز. 

ولو قيل بأخذ الجزية منهم, تعويلاً عقكلرنقل من كونهم من النصارى 
والهود إلى أن يعلم تكفيرهم إياهم وأعدمه, أو رجُوع] الى إخبارهم عن أنفسهم 
بذلك» وبأنهم لايكفرونهم لكان وجهأء لأتتدهوى” تن اذعى أنه من أهل المزية 
مسموعة ما لم يعلم خلافها. 

قوله: (والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد 
بلوغه إن كان أبوه نصرانياً وإِلّا فلا). 

أما إذا كان الأب نصرانياً فلا بحث لثبوت تبعيته له وأما إذا كانت 
الام نصرانية خاصة فيشكل الحكمء لتحقق لحاقه بهاء والولد يتبع لشرف 
الطرفين. 

فان قيل: ليست الام من أهل الجزية والأب وثني» فلا مقتضى لتقريره 
1 

قلنا: ثبوت التقرير بالجزية له ليس بتبعية الأم» بل بكونه نصرانياً من 
أهل الكتاب, وتبعيته لها ثابتة» فيكون تابعاً لها في الدين. 

وقد أفتى الصنف با اختاره هنا في كتبه كالتحرير”" والتذكرة” 
إليه النظر عدم الفرق بين الأم والاب في التبعية 
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جامع المقاصد / ج ‏ 

ولو تون نصراني وله ولد صغيرء ففي زوال حكم التنصر عنه 
نظرء فان قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلامء وإن قلنا بالبقاء 
جاز اقراره بالجزية. 

ولو تنصر الوثني وله أبن صغير وكبير, فأقاما على التوثن» ثم بلغ 
الصغير بعد البعثة جاز اقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير. 
ولا بد منالتزام الذمي بجري أحكام امسلمين عليه. 

الثاني : العاقد: وهو الامام أو من ينصبهء ويجب عليه القبول 
اذا بذلوه, إلا اذا خخاف غائلتةة ”ولا يقبل من ال+اسوس. 

ولوعقد مسلم لم يصح وإ كبان لواحد, لكن لا يغتال بل يرد 
الى مأمنه» فان أقام سنة أل >يظاليهتها 

وصورة العف أ يولة«اليعاقد:_اقرؤقكم بشرط المزية» والتزام 
أحكام الإسلام» أو ما يؤدي هذا المعنى , فيقول الذمي: قبلتءفهذان 
شرطالا بد منها» والبواقي إن شرطت وجبت. 

ويصح العقد مؤقناً على اشكال ينشأ: من أنه بدل عن الإسلام 
فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل» ويصح مؤبداء ولوقال: ها شت صح. 





بالدين» وكون الأم لا جزية عليها غير قامج» لأن امانع من جهة كونها امرأة لا من 
جهة الدين» وقوة هذا الوجه ظاهرة. 

قوله: (ولو توثن نصراني وله ولد صخي فني زوال حكم التنصر 
عنه نظر). 

الاصح لايزول» لأن استصحاب ما ثبت إلى أن يعلم المزيل لازم. 

قوله: (ويصح العقد مؤقتاً على إشكال...). 

الأصح الصحةء نظراً إلى ظاهر قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية)”"' فان 
غاية القتال إعطاؤها. 


() العرية: 4 


أحكام عقد الجزية .... 

ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام على اشكال: من حيث أنه ليس 
للامام الابتداء بالتقمن + ومن حيثه الشرط . 

ولوقال: ما شاء الله , أو ما اقركم الله فكالتعليق ممشيئة الكافر؛ 
لأنه تعالى أمرنا بالتقرير ما دام باذلاً للجزية 

ولا تقدير للجزيةء بل بحسب ما يراه الإمام. ويجوز وضعها على 
رؤوسهم » وعلى أرضهمء وله الجمع على رأي. 

وتؤخذ عند انتهاء كل حول» فان أسلم قبل الأداء سقطتء وإن 
كان بعد الحول على رأي 








قوله: (ولا يصح تعليقه الامام على إشكال؛ من حيث أنه 
ليس للامام الابتداء بالنقضء رومن حي ثالشرط). 

الراد: أن الامام عليه السلام كلم كنوْن ألعقد مؤقناً يشينته, إذ لا مشيثة 
لهفيه نظراً إلى أنه لازم من طرف الامام, فإن الجزية إذا بذها الذمي وجب 
قبوفاء ومى كان لازماً من طرفه لم يكن له رفعه ولا نقضه. فانتق كونه مشيثته» 
فامتنع تعليقه بها لأن اشتراطه ينافي مقتضى العقد. 

وبمكن أن يقال: إن تعليقه بمشيئته استقلالاً من دون رضى الكافر مخالف 
لمقتضى العقدء لاتعليقه بها مع رضى الكافر بذلك, لأن غايته تفويض امشيئة 
إليه, والمشيثة فيه ثابتة للكافره وتفويضها أمر مكن لأنه فعل قايْل للنيابة فيجوز, 

قوله: (أو ما أقرركم الله). 

الصواب: أو ما أقْكم بغير فنك الادغام. 

قوله: (وله الجمع على رأي). 

له ذلك ولا مانع منهء وإطلاق الآية يخأولة”. 

قوله: (وان كان بعد الحول على , 

هذا هو الأصحء لامت الجزية من المسلمء ولأن الإسلام يجب مأ 

















جامع ا مقاصد / ج ؟ 

نعم لو باعها الإمام أخذت منه. ولومات بعد الحول قبل الأداء 
اخذت من صلب تركته. واذا فسد العقد لم نقتلهم بل نلحقهم باهلهم» 
فإن أقاموا سنة عندنا اخذت الجزية. 

ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئاً؛ لأنه لم يقبله» 
لكن نغتاله. 

ولوقال: دخلت لسماع كلام لله أو لسفارة صذقناه, ولا نغتاله 
وإن م يكن معه كتاب. 

ويجوز أن يشترط علي متئكافة من بمر بهم من المسلمين. 

ويشترط أن يككون زائدا تل /أقل ما يجب علييم من الجزية لو 
اقتصر على الضيافة, وأَنَيَككوَنْدتعلوة”القدار بأن يعيّن عدد الأيام, وعدد 


قبله. 

قوله: (فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية). 

الفرق بين هذا وبين ما إذا عقد واحد من السلمين: أن العاقد هنا له 
أهلية العقد فيؤثر رضاءء بخلاف ما هناك . 

قوله: (ويشترط أن يكون زائداً على أقل ما يجب عليهم من الجزية 
لو اقتصر على الضيافة). 

إنا اشترطت الزيادة ليتحقق الأمران, أعني: الجزية» والضيافة معأء التي 
هي مشروطة زائداً على الجزية» وبهذا صرّح الشيخ في المبسوط”" والمتأخرون!"؟, 
ولأن مصرفهها مختلف كيا سيأتي. 

قوله: (وأن يكون معلوم المقدان بأن يعين عدد الأيام ...). 

لأن الجهالة مانعة من المطالبة بمقدار معين, ولقائل أن يقول: إذا جاز 
ضرب الجزية مجهولة فليجز ضرب الضيافة كذلك, لأنها جزية» أو شرط مع 
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من يضاف ء وقدر القوت والأدم» وعلف الدواب وجنسه. 
وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهمء وكنائسهم ومنازهم. 
وليس لنا اخراج ارباب ا منازل وإن ضاقت عناء وحينئذ من 
سبق الى منزل فهو أول. 
فروع : 
أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر 


درهماًء وعلى المتوسط أر, 





ة وعشرين » وعلى الغني ثمانية وأربعين. 








الجزية, ولم أظفر في ذلك بشي 

ولا تقدر الضيافة بعلا ثة أهامعن يناما اتباعاً للشرط, وقوله 
عليه السلام: «الضيافة ثلاثة أيام "4 يحول عل الضيافة المجتادة» وتلك لا شرط 

قوله: (وقدرالقوت والادم وعلف الدواب وجنسه). 

أي: جنس كل واحد من ذلك. 

قوله: (وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم و كنائسهم 
ومنازهم). 

أي: فبا فضل عن حاجتهم من هذه المذكورات؛ وهذا على طريق 
الاستحباب على الظاهرء فيجوز النزول مطلقاً. نعم لا يجوز إخراج أرباب المنازل 
عل حالء ويؤمرون بتوسعة أبواب الكنائس وتعليتها. 

قوله: (وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أول). 

أي: وحين ضيق المنازل عنا إلى آخره, ووجه الأولوية: أنها كالربط 
حينئذء لاستواء المسلمين في جواز النزول فيهاء فن سبق إلى منزل كان أولى. ولو 
قام وترك متاعه مريداً للعود فالأولوية بجالهاء وقال الشيخ: يقرع ”© والأصح 
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جامع المقاصد / ج * 
وليس ذلك لازماًء بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقتء فلو 
قد على |الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع , إلا أن ينبذ 
العهد ثم يرجع الى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة. 
ولو ماكس الإمام بالزيادة, فامتنع من بنها وجب القبول 
بالأقل. 





الأولء أما لوجاؤوا دفعة فالقرعة مع الضيق. 

قوله: (فلوقةر على الغني قدراً ثم علم أنه غير واجب لم يكن له 
الرجوعء إلا أن ينبذ العهديث| بَرجَمكإلي بذل الأقل). 

أي: إذا كان تقدر الجزية بحسكب/ما يراه الإمام على اختلاف الأوقات» 
فلو قذر على الغني قدرأء ثم عل العيّ أت ذلك القدر غير واجب في شرعنا بالأصالة 
فيمكن عقد الذمة عل 7م يكن نه الرجوع عنه إلى بذل الأقل» لتحقق 
العقد امشتمل على اشتراط ذلك المقتضي لوجوبه. إلا أن ينبذ العهد ويفسخ 
العقد, فإِنَ له فسخهء لأنه غير لازم من طرفه. ثم يرجع إلى بذل الأقل. 

ولقائل أن يقول: إذا كان تقدير الجزية 
فليس للكافر الفسخ والرجوع إلى الأقل, لأنه قد رأى ذئك القدس لأنه المفروض. 

وجوابه: أن التقدير من طرفنا منوط برأي الامام لامن طرف الكافر بناء 
على أنه لامقدر فاء ومن ثم لوبذل الكافر الذمي من أول الأمر جزية قليلة 
وجب قبوها إذا صلح المبذول لكونه جزية؛ وامتنع الكافر مما سواه. 

وللإمام المماكسة إذا اقتضتها المصلحة, رعاية لمصلحة المسلمين فإن 
امتنع الكافر من بذل الزيادة أصلاً وجب قبول الأقل. وفي كون الجزية مقدرة 
أملا أقوال: 

أ: تقديرها كثرة وقلة. 

ب: تقديرها في طرف القلة. 

اج: عدم التقدير مطلقاء وكونها بحيث لايعلم الكافر بقدرها الذي هو 
معتى الصغار عند بعضهم- ينافي الأول. 


أي الامام بحسب ما يراءة 








أحكام عقد الجز؛ 
ب: لو اجدمع عليه جزية سنتين لم تتداخمل» ولومات في اثناء 
السنة فالأقرب السقوط بالكلية. 
وتقدم الجزية على الوصاياء وتقسط التركة بينها وبين الدين. 
ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر, ولا يفرق 
فقير بججنس الطعام. 





واعلم أن شيخنا الشهيد قال في حواشيه: إن هذا الحكم انما يتم على 
تقدير الجزية, أما على عدم التقدير فإنه بحسيبةة!بوضعه الإمام. وليس بجيد» نظراً 


إلى أن سوق العبارة يقتضي تفريع هنا'الحكم عل عكم التقدير ثم إنه لايستقم 
في نفسه أيضاً على التقدير لأنه على لهذا لا.يسوغ .له الرجوع إلى الأقل وإن نبذ 
العهدء إلاأنيحمل على أن لأقل"الجرية_مقبداراء ويعقد الامام بأزيد منه» ثم يعلم 
الكافر عدم وجوب الزائد, وفيه مالا يحّق. 

قوله: (ولومات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية). 

لعدم العلم بوجوبها بحصول أجزاء الحول شيئاً فشيئاً القتضي للشك في 
وجوب بعضها ببعض ال حول, فالأصح السقوط. 

قوله: (وتقسط التركة بينها وبين الدين). 

لأنبا دين, ولا فرق بين كونهبا مضروبة على الرؤوس وعل الأرضين» 
لأن ضربها على الأرض ضرب معاملة وليس مقتضاه أن يؤدي منها. 

قوله: (ينبغي أن يكون عدد ١‏ ن على الغتي أكثر). 

هذا الحكم على الاستحباب» لأن الجزية منوط تقديرها برأي الإمامء فلو 
رأى خلاف ذلك جال. 

لكن قد يقال: إن كان عليه السلام قد رأى تقدير العدد على الغني أكثر 
باقتضاء الصلحة لم عخالفته, فلا يكون مستحباً بل واجباً؛ ويمكن امزال بأنه 
مع اقتضاء المصلحة العقد مطلقاً- يستحب له التكثير على الغني. 

قوله؛ (ولا يفرق بينه ونين الفقير بجنس الطعام). 
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ولا تحتسب الضيافة من الدينارء ويختص الدينار بأهل الفيء» 
والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا. 

د: الصَغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة, وإلا 
فالأقرب الوجوب» فلو وكلّ مسلا لأدائها لم يجز. 

وتؤخذ منه قافأ والمسلم قاعداًء ويأمره بإخراج يده من جيبه 


ويطأطئ رأسه. 





لأت الفرق بالقدر كاف في.إليتفاوت؛ ولا يختلف الحال على المسلمين في 
طعامهم . 

قوله: (ولا تحب الضيافة من الدينار). 

لعل المراد: أن, ايضيافة لآ تكون ععسوبة من مال الجزية الذي ربا قدر 
بالدينار. و في حواشي بسن الشهبّد حمل آدناكلى تقدير الجزية بالدينار؛ وفيه 
بعد لأنه قد سبق في كلامه أنه لا مقدّر لها سوى ما رآه الإمام. 

قوله: (ويختص الديئار بأهل الفيء, والضيافة مشتركة... ). 

هذا أيضاً كالذي قبله, وقد يستفاد من هنه العبارة والتي قبلها 
الجزية للضيافة, مع أنه قد سبق في كلامه جواز الاقتصار عليها. 

ويجاب بأنه قد مببق أيضاً وجوب زيادتها على مقدار أقل الجزية ليتحقق 
الأمران معأء فان الجزية لا تختص بنوع من الأموال كالنقد مثل» بل كل ما يعد 
مالا يؤتحذ علها. 

قوله: (الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجهب الإهانة). 

قد ينظر ني ذلك» بأن يكون الموجب للإهانة شي ء آخرء من شي ء* 
متقول في السنة ونحوه 

قرله: (وإلا فالأقرب الوجوب). 

مقتضاه: إنا إذا لم نجعله عدم العلم بالمقدار تجب الإهانة, وليس بظاهر 
لأنا إذا لم نقل بذلك يمكن القول بأنه جريان أحكامنا علييم كبا هو مقالة 








ه: لوطلبوا أداء الجزية باسم الصدقةء ويزيدون في القدر 
جازت الإجابة مع المصلحة. 

والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية» 
سمدم اهم 
اللبسوط”"), فلا يظهر ما قاله, ولوتم له ذلك بأن يكون هو مدلول الآية على هذا 
التقدير فلا معنى لقوله: (فالأقرب). 

ويمكن أن يعتذر له: بأن المراد إذا فسرنا الصفار بعدم علم المقدان فلا 

في عدم دلالته على الاهانة, فلا تجب الاهانة بمقتضى الآية, وإن لم نفسره 
بذلك احتمل إرادته لأنه أحد الأقوال»'هو الأقرّكب عند امصنف» وحينئة !© 
فلا خلل في العبارة. 

فإن قيل: إن فنترنا الصغار باجراء آحَكآمنا عليهم فلا دليل على وجوب 
الإهانقء وإن فسرناها بإهانتهم ذأي لَب عَ لامكا بان أنحكامدا عليهم ؟ 

قلت: اعتبار جريان أحكاما علهم أمر مجمع عليه والظاهر من الآية 
اعتبار الاهانة» وهوما عليه أكثر المفسرين 7" 

قوله: (لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر. ..). 

وهل يبق وجوب الإهانة بحاله إن قلنا به؟ ظاهرهم العدمء لأن بذل 
الزيادة للتخلص من الإهانة, وهل يعتبر التق ”' والوقص؟7” 

قوله: (والأقرب في الجبران مراعاة الصلحة). 














() البسوط 7217 

() في «ن»: (والشيخ) بدل (وحينئق). 

(م) الأسطر الأربعة السابقة كانت مقدمة على الفقرة التي قبلها في النسخة الحجرية و(«ث» و«ه » 

فأخرناها اعتماداً على ما في «س»» وهو الصحيح. 

(؛) قال الطريحي : الشدق -بالتحربيك . في الصدقة ما بين الفريضتين» وهو ما لا تتعلق به زكاة كالزائد 
من الابل علئ الخمس الى التسعءوما زاد منها على المشر الى أربع عشرة, والجمع أشناقء 
وبعضهم يخص الشنق بالابل والرقص بالبقرء ججممع البحرين (شتق) 199:8 

(0) قال الطريحي : لوق -بالتحربك, وفي اسكان القاف لغة واحد الأوقاص من الصدقة وهو ما بين 
الفريضتين, والبعض يبمل الوقص في البقر خاصة, ممع البحرين (وقص) 150:1 
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أو التقدير الشرعي. 

و: لوخرقوا الذمة في دار الاسلام ردهم الى مأمنهم, وهل له 
قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر. 

ولو اسلموا قبل الحكم سقط الجميع» إلا القود والحد والمال. 

ولو اسلموا بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم عليهم. 

ز: يُمضي الإمام الثاني ما قرره الأول: اذالم تخسرج مدة 
تقريرهء فلوشرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني » ولو اطلق الأول جاز 
له التغيير بحسب المصلحة. 

اح: يكره أن يبدأ الذمي بالبلإم. 

ويستحب أن يُضطرَ ثم أفتق”الطرق , ومنع من جادة الطريق. 





هذا هو الأصحء إذ ليس ذلك زكاة بالأصالة» فيعتبر أغبط الأمرين 
قوله: ( لو خرقوا الذمة في دارالإسلام رهم إلى مأمنهم ). 

أي: جوازاً بدليل قوله: (وهل له قتلهم ...). 

قوله: (وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر). 

الأظهر وجوب رهم إلى مأمنهم, عملاً باستصحاب الحكم السابق, إلا 
أن يقاتلوا المسلمين, أو يقتلوا منهمء أو يسبوا الله ورسوله ونحو ذلك 

قوله: (فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني). 

إن قيل: قد تقتضي المصلحة التغيير فيجب أن يجو قلنا: إفا شرط الإمام 
دوامه مع علمه بعدم اختلاف المصلحة لأنه معصوم, بخلاف مالو أطلق. 

قوله: (وبمنع من جادة الطريق). 

هذا مع استطراق المسلمين لا مطلقاً, والمراد: منعه من صدر الجادة ليضطر 
إلى جانبهاء فيضيق عليه. 








أحكام عقد الجزية 


الثالث : حكم العقد: ويجب هم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم 
وأن يعصمهم بالضمان نفساً ومالاً . 

ولا يتعرض لكنائسهم, ولا لخمورهم وخنازيرهم بشرط عدم 
التظاهر, فلن أراقخرهمء أوقتل خنزيرهم مع السثر ضمنه بقيمته 
عندهم, ولا شيء مع التظاهر. ولرغصبهم وجب رده. 

ولو ترافموا الينا في خصوماتهم تير الحاكم: بين: الحكم بشرع 
الاسلام, وردهم الى أهل تحلتهم ليجكوا مَقتكى شرعهم؛ ويجب دفع 





قوله: (ويجب هم بعقد الذمة وجوبَ”الكف عنهم). 

ق: 

قوله: (وأن يعصمهم بالضمان نفساً ومالاً). 

أي: وأن يعصمهم العقد أو الامام بدليل السياق» والمراد بقوله: 
(بالضمان) أي: بضمان كل منهها على من يتلف واحدا منبياء إن ضمانهها موجب 
للعصمة في كل منهراء ونصبها في العبارة على القيين للنسبة في (يعصمهم). 

ومكن أن يكون معناه: وأن يعصمهم في النفس والمال بضمانها الحاصل 
بالعقد, لأنه يصيّر دماء هم وأموالهم كدماء المسلمين وأموالهم. 

قوله: (ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم 
بشرع الاسلام, وردهم إلى أهل تحلتهم ليحكوا بمقتضى شرعهم). 

يتعين ا حكم في مواضع: 

إلاول: إذا كان أحد الخصمين مسلماًء فانه لايجوز إجراء حكم الكافر 
على المسلمء وظاهر قوله: (ولو ترافعوا) قد “يشر بذلك ‏ 

الثاني: لو تحاكموا إلى حكامهم فقضوا علييسم بالجور فترافعوا اليناء وجب 
ال حكم بشرع الاسلام» وني رواية هارون بن حمزة, عن ابي عبدالله عليه السلام ما 


يبت هم وجوب ذلك 
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الكفار عنهم . ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام» قفي وجوب دفع 
من يقصدهم من الكفاراشكال. ولوشرطناه وجب ء ولوشرطناعدم الذب لم 
يجب ويحكم العقد عليهم باشياء: 





يوم الى ذلك 00 

الثالث: لو كان المتحاكمان من أهل ملتين» ولم يتراضيا بجاكم من 
إحدى الملتين حذراً من وقع الفتنة» فان الدفع عنهم واجب علينا. 

الرابع: إذا كان المتجاكتة: فييه عدواناً -عندنا لاعندهم-» كيا لو أثلف 
أحدهم خراً أو خنزيراً على آخر منهم قي تخبال التظاهرء فانه لاشي ء على المتلف 
حينشذ, عندناء فلا يجيوزأالزة اليم -ليقضوا بالغرم ني هذه الحالة, لأن الاتلاف 
واجب حينئذ. 

الخامس: إذا فَعَلَّ أحدهم مَانِوجِب العقوبة عندنا خاصة من حد أو 
تعزير لم يبز الرد إلهم, لثلاً يتعطل حة الله تعالى» نعم لو أتفقت ا ملتان في 
ايهاب شي ء جاز الرد. ولا عبرة بالاختلاف في الكم والكيف. 

قوله: (ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع 
من يقصدهم من الكفار إشكال). 

ينشأ من ظاهر قوله عليهالسلام: «دماؤهم كدماثناء وأموالهم 
كأموالنا», ومن عدم صراحته في الدلالة» وانتفاء الضرر عن المسلمين» إذ 
ليسوا في حوزتهم وبلادهمء ولما في جع العساكر وإثارة الحرب من الضرر العظيم» 
والوجوب أحوط. ومثله مالو كانوا في بلدة بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر. 

قوله: (ولو شرطناءُ وجب, ولوشرطنا عدم الذبّ لم يجب). 

أي: والحال انشرادهم ببلدة بعيدة, كرا أنَا لوشرطنا عدم الذب مع 
القرب بطلء لمنافاته مقتضى العقد. 





00 انف 

أ: الكنائس» فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها 
السلمون؛ ولا في بلدة ملكناها منهم قهرأ أو صلحاء فان احدثوا شيئاً 
تقض ء وهم الاستمرار على ما كان في الجميع» ورم المستهدم منهاء ويكره 
للمسلم اجارة الرم. 

ولو وجد في بلد السلمين كنيسة,» وم يعلم سبقها ولا تأخرها لم 
ينقض؛ لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة السلمين. 

ولو صل ونا على أن الأرض للمسلمين» ولهم السكنى وابقاء 
الكنائس جازء ولو شرطنا النقض جاز. 

قوله: (في بلدة مضرها المسلمون). 

مثل: الكوفة, والبصرة» ويغداد. 

قوله: (ولا في بلدة ملكناها عتم فَها أو ك0 + 

أي: على أن الأرض للمسلمين؛ وعلى رقابهم الجزية بدليل (ملكناها). 

قوله: (وهم الاستمرار على ما كان في الجميع ). 

أي: حتى في التي مرها المسلمون بأن كانت الكنيسة مثلاً في فلاق» ثم 
دلت في خطة ”)2 بلد المسلمين» حا نبّه عليه فيا بعد. 

قوله: (ورمَ المستهدم منها). 

وهو المشرف على الالهدام ومثله المهدم, لامتناع بقاء البناء مدة طويلة 
من دون إصلاحه ومرمته. 

قوله: (ولو صا حونا على أن الأرض للمسلمين وهم السكتى 
وابقاء الكنائس...). 

هذا كالبيان كا سبق إجاله» وهم الاستمرار على ماكان في الجميع» فإِنّ 
منه الأرض التي ملكناها بالصلح» ومقتضى ذلك : الاستمرار بها مطلقأ» فتنبه 














)١(‏ قال الجوهري: والخطة بالكسر: الأرض يختطها الرجل لنفسهء وهو أن يُعلم علها علامة بالحنط ليعلم 
انه قد اختارها ليبنها دارأء ومته خطط الكوفة والبصرة, إنظر: الصحاح (خطط) :1158 
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ولو اطلقوا احتمل النقض؛ لأنا ملكنا الأرض بالصلح» وهو 
يقعضي صيرورة الجميع لناء وعدمه عملاً بقرينة حالهم؛ لافتقارهم الى 
مجتمع لعباداتهم. 
ولو صلحناهم على أن الأرض همء ويؤدون الخراج فلهم تجديد 
الكنائس فيهاء وكل موضع منعنا من الاحداث لم تمنع من إصلاح القديم. 
نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظرء 





يدا 

فرع: لو صا حونا عل أن الأوضيَ/ناء وأن يحدثوا كنيسة مثلء قال في 
التذكرة: جا لأن لهم املتنناء الأرض أكلهًا فبعضها أولى”'', وهو قريب 

قوله: (ولو.اطلقوا احَتَصل النقضء لأنا ملكنا الأرض بالصلح» 
وهو يقتضي صيرورة اميم [1)- 

هذا بحسب ظاهر اللفظ, لكن القرائن الحالية دائة على استثناء موضع 
عبادتهم, لامتناع بقائهم عادة من دون مرضع لعبادتهمء إذ ليس في مللهم العبادة 
حيث انفقء كيا امتنع بقاؤهم ني تلك الأرض من دون مسكنء فا دل على 
استثناء المسكن دل على استثناء مرضع العبادة. 

قوله: (وعدمه عملاً بقرينة حالهم...). 

وهو الاصح. 

قوله: (نعم لو انهدمت ففي الاعادة نظر). 

أي: انهدمت كلها كيا هو ظاهر اللفظء وإن كانت عبارة الشارح ولد 
الصف قد توهم خلافه”"2. ومنشأ النظر: من أنها كنيسة قد استشديت» فتكون 
إعادتها كابقائهاء ومن ظاهر قوله عليه السلام: «لا كنيسة في الاسلام»”” وهر 
)١(‏ اذ 


(1) ايضاح الفوائد 5١ <١‏ 
(م) وردت الرواية في ايضاح الفوائد 7+٠ :١‏ بلفظ: «لاحصن في الاسلام ولا كنيسة». 








8+ 





ب: عدم تعلية بنائه الستجد على جاره السلم وإن كانت دار 
جاره في غاية الانخفاضء وفي المساواة اشكال. 

ولا يجب أن يقصرعن بناء جميع المسلمين في البلدء بل بناء 
محلته, ولو كانوا في موضع متنفرد قلا حجر, 

ولا يمنم من شراء دار مرتفعة» ولا تهدم لوملكها. نعم لو 
اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع . 

ولو اشتراها المسلم من هذا الظالم ل تدم فلوباعها المسلم فالأقرب 
اقراره على العلو. 


أقرى. ولا فرق بين الابقاء والاعَاوَم' و لك مسَلِم ,أن الاسئثداء مطلقاً إنما هو 
للابقاء دون غيره. 

قوله: (ولا يجوز لهم توسيع خطتها). 

الأنها ككديسة محدثة. 

قوله: (وفي المساواة إشكال). 

الأصح لا يبون لظاهر قوله عليه السلام: «الاسلام يعلو ولا يعل 
عليه»”, ولأن الذمي مأخوذ با فيه الذلة والإهانة؛ وما قيل: من أن أول 
الحديث يدل على منع المساواة وآخره يدل على جوازها ليس بشي لأن أوله 
يدل مطابقة وآخره يثيعر بمفهومه الضعيف, ومثل هذا كيف يعد دلالة» خصوصاً 
م التصريح في أوله بنع المساواة. 

قوله: (بل بناء عله ). 

المراد به: بناء جيرانه عرفاً. 

قوله: (فلوياعها المسلم فالأقرب إقراره على العلو). 





)١(‏ الفقيه :145 حديث للا 





الف 






ولو انهدمت المرتفعة مطلقاً لم يجز له أن يعلو في الاعادة, ولا يلزمهم 
إخفاء العمارة. 

ج: عدم دخول المساجد» لا للاستيطان ولا للاجتياز سواء أذن 
هم مسلم أولا. 

د: عدم استيطان الحجاز, والمراد به: مكة والمدينة, وهي داخلة 
في جزيرة العرب» لأن حدها من عدن الى ريف عبادان طولء 


أي: لوباعها السلم .نقمي تركه لظهوره, ووجه القرب عدم الظلم 
استصحاباً للا ثبت للمسلم ءاوهو الأمت. 

قوله: ( ولو انبدفتالمرتفعة-مطلقاً لم يبز أن يعلو في الإعادة). 

المراد بالاطلاق:.-كون الارتفاع.وقع أوبلجق» وإنما لم يبز لأنه 
للذمي, والارتفاع الأول نا أبني الأنه بَنَآء مسلم عترم» فاستصحب حكله. 

وربما احتمل الجوان لثبوت استحقاق ابقائه. ولا وجه له. لأنْ استحقاق 
إبقائه لامن جهة كونه حقاً للكافرء بل من جهة كون البسناء محترماً من جهة أنه 
كان للمسلمء وهو منتف هنا. 

قوله: (ولا يلزمهم اخفاء العمارة). 

لا بأن يبنوا داخخل الجدار إذا أشرف على الانهدام جدارا آخر ولا بكونها 
ليلا أو نحت الأرض. 

قوله: (عدم استيطان الحجان والمراد به: مكة والمدينة). 

وكذا الطائف وتخاليفها ونواحهاء وإنما سمي حجازاً لأنه حجز بين 
نجد وتهامة» وهي بكسر التاء, وهي أرض معروفة وراء مككة, وقد يقال للكة: 
تهامة. 








قوله: (وهي داخلة في جزيرة العرب, لأن حدها من عدن إلى 
ريف عبادان طولاً). 
عدن: بلد في المن» والريف: هي امزارع ومواضع المياه, وعيادان: 





أحكام عقد الجرية .. فكع 





ومن تهامة وما والاها الى اطراف الشام عرضاً. 

ويجوزهم الاجتياز بالحجاز, والامتيار منه. 

ولايُمكّن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى 
الدخول والمذروج » ومنع من الاجتياز با حرم » فلوجاء لرسالة خرج اليه من 
يسمعها. ولودفن به نبش قبره واخرج» ولومرض وخيف موه بنقله نقل. 





جزيرة تحيط بها شعبتان من دجلة والفرات. 

قوله: (ومن تبامة وما والاها إلى .تزاف الشام عرضا). 

وإننا كانت هذه جزيرة, لأن يأر الهند -الذّي كو بحر الحبشة- وبحر فارس 
والشرات ودجلة حيط بها؛ وإنا نسإستةتإى الجزتبء لأنها منزهم ومسكتهم 
ومعدتهم. 

وقيل: يحرم استيطائهم بجزيرة آلعرب كلهآ لشرفهاء بكونها منزلاً للعرب 
الذين منهم النبي صلل الله عليه وآله” '', وقد روي عن ابن عباس: أن ابي صل 
الله عليه وآله أوصى بإخراج الشركين من جزيرة العرب”"2» وقال عليه السلام: 
«لايجتمع دينان في جزيرة ين 

وحل ذلك المصنف على إرادة الحجال لشرفه بمبعث النبي صل الله عليه 
وآله, ولأنه لولا ذلك لوجب إخراج أهل الذمة من المنء وليس بواجب» ول 
يخرجهم عمر. ويشكل: بأن المتبادر من جزيرة العرب جميعها دون الحجاز خاصة» 
وفعل عمر بعيد عن أن يكون حجة. 

قرله: (ولو دفن به نبش قبره). 

في عبارة المبسوط: لم يخرج للنبي عن النبش *'), وهو ضعيف. 












/١ قاله العلامة في‎ )١( 
صحيح البخاري‎ )1( 
جامع الأصول‎ )0( 
اليسوط 29 مال‎ )( 
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ه: التزام جميع ما تقدم من الشرائط. 

نكتة : حكم انتقاض العهد بالقعال الاغتيال» وما عداه يرد الى 
مأمنه ولو نبذ الينا العهد ألحق بالأمن أيضاً. 

ولو كذب بعد اسلامه على رسول الله صل الله عليه وآله عزّْرء فان 
كذّبه فهومرتد, فان نسبه الى الزنى فهومرتد: فإن أسلم لم يلزمه شي ء 
واحتمل القعل؛ لأن حد قذف النبي صل الله عليه وآله القتل: وحد 
القذف لا يسقط بالتوبةء ووجوب ثمانين؛ لأن قذف النبي صلى الله عليه 
وآله ارتداد وقد سقط حك مِالْتوْ/ةٍ وبقي حد القذف. 

المطلب الرابع بفي الهادتة: زهي المعاهدة على ترك الهرب مدة 
من غير عوض . 





قوله : (التزام بجع ما ”تقدم كن الشرائط ). 

أي: في أول الكتاب. 

قوله: (وما عداه يرد إلى مأمنه ). 

قد سبق التردد في ذلك للمصنفء فرجع عنه هنا إلى الجزم بعدم 
الاعتباره ويستثنى نقضه بالقتال, وبما سبق ذكره. 

قوله: (واحتمل القتل, لأن حد قذف النبي صل الله عليه وآله 
القتل ). 

هذا أظهر, وقوله بعد: (لأن قذف النبي صل الله عليه وآله ارتداد...). 

ليس بشيء, لأنه ارتداد وموجب القتل» فاذا سقط أحد الحكين 
بالاسلام لم يلزم سقوط الآخمرء بل يبق كا كان. ولوتم استدلاله لم يجب شي ء 
أصلاً ولا ثمانون, لعدم المقتضي له أصلاً. 

قوله: (في المهادنة: وهي: المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير 
عوض ). 

هذا القيد الأخير امراد منه: أن المهادنة مبنية وموضوعة على عدم العوض» 


وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين» وواجبة مع حاجتهم اليهاء إما 
لقلتهم , أولرجاء اسلامهم مع الصبرء أوما يحصل به الاستظهاره 





فإن جاز اشتراطه وأراد به: أنه ليس كالجزية من شرطه العوض ف 
لأنه شرط سائغ لاينافي مقصود المهادنة: فيجوز اشتراطه للعموم. 

قوله: (وواجبة مع حاجتهم إليها). 

في التذكرة”" والمنتهى”": إنها لاتجب بحالء لعموم الأمر بالقتالء 
ولفعل الحسين صلوات الله عليه. 

وجوابه ظاهر, فان الأمر بالقعال مِعَثِد فيضي : (ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة)”". وأما فعل الحسين صلوات|الله عليه فَانِهِ الإنعلم منه أن المصلحة 
كانت في المهادنة وتركها؛ ولمله عليه الوم ينج أنه كوأهادن يزيد عليه اللعنة لم 
يف لهء أو أن أمر الحق يضع ,درا بحي يديس على بالناس» مع أن يزيد 
لعنه الله كان متبتكاً في فعله, معلناً بمخالفة الدينء غير مداهن كأبيه لعنة الله 
عليماء ومن هذا شأنه لايمتنع أن يرى إمام الحق وجوب جهاده وإن علم أنه 
يستشهد, على أنه عليه السلام في الوقت الذي تصدى للحرب فيه لم يبق له طريق 
إلى المهادنة, فان ابن زياد ئعنه الله كان غليظاً في أمرهم عليهم السلام» فربما فمل 
بهم ما هو فوق القتل أضعافاً مضاعفة. 

قوله: (أو لرجاء إسلامهم مع الصير). 

في إدخال هذا القسم في الحاجة مناقشة بل هوا فيه مصلحة ألصق» 
ربالجواز أشبه, اللهم إلا أن تظهر علامات إرادتهم الإسلامء بحيث يغلب على 
الظن ذلكء فانه يبعد القول بجواز قتالهم حينثذ. 

قوله: (أو ما يحصل به الاستظهار). 

أي: أو لرجاء ما يحصل به الاستظهار, بأن يككون في المسلمين قرة وني 





)١(‏ العذ 
0) انتب ؟ 
0) البقرة: مكل 
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فان لم تكن حاجةء ولا مضرة لم تحجب الاجابة» بل ينظر الى الأصلح, فان 
كان ني طرف الترك الم تجز المهادنةء وإنا يتولاها الامام أومن نصبهلذلك . 

ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلمء أومالهفي 
ايديهم ؛ وشرط دفع مال الهم إلا مع المذوف » والتظاهر بالمشاكير, واعادة 
المهاجرات, 

ثم إن لم يكن الامام مستظهراً لضعف المسلمين , وقوة شوكة العدولم 
نتقدر المدة» بل بحسب ما يراه ولوعشر سنين. 





المشركين أيضأء ويرجى المهادنة تجدد/ضمُف للمشركين أو قوة للمسلمين. 

قوله: (فان لم تكن اج وآ مضرة لم تجب الاجابة). 

قد يقال : قله لإفآن تكن بجاجة) معن عن قوله: (ولا مضرة). 

قوله: (وإفا يتولاها الامام أو من نصبه لذلك). 

إما لخصوصه أو لأمرعام دخلت فيه. 

قوله: (والتظاهر بالمناكين وإعادة المهاجرات). 

تقديم الاستئناء على هذين الأمرين دليل على عدم جوازهما مطلقا, 
بخلاف ما قبلهها فانه يجوز مع الخوفء فأما إعادة المهاجرات فلا يجوز على حال» 
لورود القرآن با منع منه ”". وينبغي أن يكن من لا يمن أن يفتدوه عن دينه 
كذلك؛, وبه صرح في التحرير”, 

وأما التظاهر بالمناكين فقد عده في المبسوط من الشروط الفاسدة, وعد 
من جلتها رد من جاء منهم مسلماً وأطلق”“» وقد يقال: إن الضرورة لودعت إلى 
اشتراط إظهار المناكير لم يكن أعظم من رد من جاء منهم إلينا مسلماً. 
)10 


() تحرير الأحكام ؟:ع316. 
(©) البسوط 2 67ل 











ولوانعكس ال حال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى: (فاذا 
الأشهر ال حرم فاقتلوا المشركين) . 

وتجوز الى أربعة اشهر لقوله تعالى: (فسيحوافي الأرض أربعة 
اشهر) وفيا بينها خلاف أقربه اعتبار الأصلح. 


اسلخ 





قوله: (ولو انمكس الحال لم تجز الزيادة على سنة... ). 

الأوجه أن يقال: لم يبز إلى سنةء فان الآية”'' تدل على وجوب الجهاد في 
السنة ولوجازت المهادنة سنة لا نتنى وجوبئة#الجهاد فهاء وهو غير جائز مع 
الامكان, وبه صرح شيخنا في الدروسيئة قال: وير المدنة بما دون السنة 
فيراعى الأصلح”". وفي المبسوط: ولا يجوز إلى سنة وزيادةٌ عليها بلاخلاف» لقوله 
تعالى: (فاذا انسلخ الأشهر الحم فاقتلوا المشركينَ حيث وجد ,تموهم )7 فاقتضى 
ذلك قتلهم بكل حال إلى أن قال 4 فَأمُ] |15 كانت أده أكثر من أربعة أشهر 
وأقل من سنة فالظاهر المتقدم يقتضي أنه لايجوز وقيل: انه يجوز مثل مدة 
الجزية©», 

وهذه العبارة تقتضي مساواة مافوق الأربعة للسنة» وهو ضعيف» بل 
الحق أنّ مادون السنة كالأربعة:, لأنَّ القعال بعد الأربعة غير متحتم» بل يجب 
كونه في السنة مرة كها سبق» أما السنة فلا يجوز إلا مع الضرورة. 








قوله: (وفيا بينهها خلاف أقربه اعتبار الأصلح). 
عبارة البسوط تشعر بعدم جواز ما فوق الأربعة”"», وعنتار الصنف أقوى» 
ا قلناه. 








(1) العوية: 


155 الدروس:‎ )١( 
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ولوعقد مع الضعف على أزيد من عشرسنين بطل الزائد. 
ولا بد منتعيين المدهء فلوشرط مدةمجحهولة لم يصح» ولو اطاقها 
بطلت الهدنة, إلا أن يشترط المذيار لنفسه في النقض متى شاءء وحكم العقد 
الصحيع وجب الوفاء به الى آخر المدة أو الى أن يصدرمنه خيانة وعلموها, 
فان لم يعلموا أنه خيانة فينذر ولا يغتال. 


قوله: (ولوعقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل 
الزائد ). 

لأن مازاد عليها لإيجون لأفزالتبي صل الله عليه وآله ما صالح على 
العشر في الحديبية”"2. وطال في التذكرة') والمنتهى ”" إلى الجواز مع الضرورةء 
وليس بذلك البعيد, فبناء على الأول يبطل الشيرط خاصة. والمتجه بطلان الشرط 
والعقد جيعاً لأن الترآضي نا وهم ليها 
قوله: (ولو أطلقها بطلت اهدنة). 
إذ لاشي ء يمكن الرجوع إليه حينئذ. 
قوله: (إلا أن يشترط الخيار لنفسه في النقض متى شاء) 
فانه يجون لأن التراضي إذا وقع على ذلك كان في الحقيقة بمشيئة الجميع 
الامام والشركين- ولا مانع من ذلك لأن الجهالة تنتني حينشة» وليس 
هذا من العقود التي يمنع من صحتها الغرر. 

قوله: (أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموهاء فان لم يعلموا أنه 
خيانة فينذر ولا يغتال). 

الظاهر أنّ ضمير (وعلموها) يعود إلى المسلمين» أي: وتحققوا أنّها خيانة, 
فحينثذ يغتال المشرك , وإن لم يعلموا ذلك ويتحققوا وجب إنذاره ولم يجز 





() تن مسي م 





0 التي 2 ولاك 





ولو استشعر الإعام خيانة جازله أن ينبذ العهد الهم وينذرهم. 

ولا يجوز نبذ الجزيّة بمجرد التهمة, ولوشرط مع الضعف عشر سنين 
فزال الضعف وجب الوفاء بالشرط . 

وحكم الفاسد أن لا يغتال إلا بعد الانذارء ويجب الوفاء بالشرط 


الصحيح. 





اغتياله, واحتمال عود الضمير إلى المشركين بعيد فان توحيد ضمير (منه) و(ينذر) 


و(لايغتال) يأبى ذلك. 
قوله: (ولا يجوز نبذ الجزية بمجخرد التهمةغ 
فرق بينهها بأمررة 


الأول: إن عقد الذمة كفسليحة أهل الكتابء ولمذا تجب على الامام 
إجابتهم عليه وعقد الهدنة والأمان لَصَلحَة آلسَلَمنَ لذ لحقهمء فافترقا. 

وفيه نظر فان عقد الذمة أيضا لمصلحة المسلمين؛ ولهذا لو كان فيه مضرة 
للمسلمين لم يجز عقدها. 

ولوفرّق: بأن لأهل الكتتاب في عقد الجزية حقء بخلاف الهدنة -فانها 
محض مصلحة المسلمين, فا دام لم يظهر امقتضي لنبذه يجب السك .به» لوجوب 
إجابتهم إليه مع عدم ظهور للفسدة لكان أولى . 

الشاني: إن عقد الذمة آكد, لأنه عقد مساوضة ومؤيد, بخلاف الهدنة 
والأمان, وبما يدل على تأكيده: أنه لو نقض بعض أهل الذمة وسكت الباقون لم 





ينتقض عهدهمء ولو كان في الهدنة انتقض: صرح به الأصحاب» ومتهم المصنف 
في المنتهى 7'» والتذكرة”"» ونأثيره في الفرق غير ظاهر. 

الثالث: إن عقد الحدنة منوط بحال الضرورة, ومع خوف الخيانة 
فالضرورة تقتصي عدمهء بخلاف عقد الجزية. 


(1) التي 
)١(‏ التذكرة 








والعادة إن يشرط رد من جاءنا عليع مم1 إلاني الرأه 


اذاجاءت مسلمةء ومن لا يؤمن أن يفتن عن دينه اذا جاء مسلماً لقلة 








الرابع: إن أهل الذمة في قبضة الامام ولا يخشى الضرر كشيراً من 
نقضهم, بخلاف أهل المدنة, كذا ذكروه؛ ولمله لكون الجزية إما يرضى ببذها 
المشركون بعد كمال الضعفء لأن الصبر على الصغار, وتحمل الاهانة» وعدم 
ركوب الخيل ولبس السلاح, ونجو ذلك وبذل مال الجزية غير معلوم المقدار أمر 


شديد لا يصبر عليه عن فم 
فا 
إلنا 








قوله تعالى: (واما تخافن من قوم خيانة فائبذ إليهم على 
صالح لأهل الثمة ابتكم 

قلنا: 11 كمَانافبولَ !ةين أه"الذمة واجباً ما بذلوهء لقوله تعالى: 
(حتى يعطوا الجزية عن يد)''' وجب أن لايشبت جواز النقض هناء إلا بتحقق 
السبب. 

قوله: (والعادة أن يشترط رد من جاءنا منهم عليهم ). 

إنما عبر بالعادة, لأنه قد وقع ذلك في فمله عليه السلام في صلح الحديبية 

قوله: (ومن لا يؤمن أن يفن عن دينه إذا جاء مسلماً لقلة 
عشيرته ). 

لا بد من التقبيد بضعفه أيضاًء ومثله من كثرت عشيرته ولا يدفعون عنه. 


سواء) 


والذي ينبغي أن لايراد بفتنه عن دينه: رجوعه عنه فانه لو كان قوق 
الايمان شديد البصيرة لا عشيرة له ولا يستطيع إظهار دينه لا يجوز رده» بل يراد 
فتنه عن دينه ظاهراًء فان بلاد الشرك لايبوز الإقامة بها لمن لايقدر على إظهار 
دينه, فلا يجوز اشتراط إقامته. واعلم أن المراد بالعشيرة والرهط هنا واحد وهم: 
قرابته الأدنى والأبعد. 





(1) الانقاا 4 
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يا 





ولوأمتا أنيفتنووعن دينه لكثرة رهطه جاز رده» فاذا هاجرت منهم 
امرأة مسلمة لجيج زردها وإن كانت ذات عشيرة » إذ رهطها لا ممنعونها عن التزو يج 
بالكافر بخلاف الرجلء فاذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجهاء وان 
طلبها زوجها دفع اليه ما سلمه اليا من مهر خاصة» دون غيره من نفقة 
وهبة. 

ول وكان المهر الذي دفعه اليها نعرماً كخمر وشبهه؛ أولم يكن قد 
دفع الها شيثاً لم يدفع اليه شيءء ولا قيمة فدرم وإن كانت قبضته كافرة. 

ولوجاء أب الزوج أو اخوه شيمم يدفع اليه شيء أيضأء 
والدافع ني موضعه إفا هوالإمام منابيت المال لآب من المصالح» هذا اذا 
قدمت الى بلد الامام أو خليفته ومنع أمنتودهاج 


قوله: (فان طلبها زوجها...). 

لا بد من تقييدالطلب بكونها في العدة, لما سيأتي من التنبيه عليه. 

قوله: (ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرماً كخمر وشيهه, أولم 
يكن قد دفع إليها شيئاً لم يدفع إليه شي ء ولا قيمة امحرّم). 

أما الأول: فليا سبق من أن مهرم يسقط عن ذمة الحربي إذا أسلمء كما لو 
أسلم داقمة ولا تنبت قيمته في ذمته 
فلقوله تعالى: (وآنوهم ما أنفقوا)”' ومن لم يدقع شيا لم 
يتفق شيئاً, لأن المراد هو المهر خاصة. 

قوله: (ولوجاء أب الزوج أو أخره أوشهه لم يدفع إليه شيء 








أيضاً). 
لأن الطلب حق للزوج خاصة:, وهذا إذا لم يكن أحدهم وكيلاً له فإِنّ 
طلب وكيل الزوج طلب الزوجء بخلاف طلب أحد من أقاربه أو أقاريها. 


)1١(‏ المتحة 
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ولوقدمت غير بلدهما فنعها غير الإمام» وغير خليفته لم يدفع اليا 
شي ءء سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام. 

فرع : 

أ: لوقدمت محنونة» أوعاقلة فجنت لم يجب الرد لجواز تقدم 
اسلامهاء ثم إن علم تقدم الاسلام دفع اليه مهرها 

ولواشتبه ل يجب » فان أفاقت واعترفت بتقدم اسلامها أعيد عليه» 
وإن قالت: لم أزل كافرة ردت عليه. 








قوله: (ولو قدمبت غير بهم /فنعها غير الامام وغير خليفته لم يدفع 
إليه شي عء سواء كان المانع_العامة.أو رجال الإمام). 

لأن الدفع من -سهم,المصالح ببيت امال إما هو إلى الامام ونائبه» وليس 
للباقين في ذلك دخل» فلا يتوج الأمَرَبَالدَقم لهم ويجب عليم المنع لأن ذلك 
من جملة المعروف الواجب فيجب الأمر به» فإِن تمكين الكافر من المسلمة غير 
جائز. 

قوله: (لوقدمت مجحدونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرؤء لمواز تقدم 
إسلامها ). 

ينبغي أن يراد بعدم وجوب الرد تحريه, لأن الاحتمال كافر في المنع. 

قيل: استصحابالحال يقتضي بقاء كفرهاء فيجب الرد. 

قلنا: شرط الرد كونها كافرة» وتجويز الاسلام مانع, فلا يقدح استصحاب 
الكفر لأن الاستصحاب لايناقيه الاحتمال» وهو مناف لجواز الرد. نعم لو كان 
شرط الرد الحكم بكونها كافرة لزم ذلك؛ وليس كذلكء بل الشرط العلم بكونها 
كافرة بعد الامتحان الأمور به في الآية"2, وذلك متعذر إلا بعد الإفاقة. 

قوله: ( ولو اشتبه لم يجب ). 

أي: إن اشتبه تقدم الاسلام لم يجب دفع المهر, لانتفاء الشرط أو السبب, 
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ب: لوقدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان» ولا 
الهر الى أن تبلغ فان بلغت وأقامت على الاسلام رد المهر» وَإلّا ردت 
هي. 

ج: لوقدمت مسلمةء فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد؛ لأنها 
بحكم المسلمء فيجب أن توب أوتحبس » ويرد عليه المهر للحيلولة. 

د: لوجاء زوجها يطلبها فات قبله, أوماتت كذلك فلا شيء 
له وإن مات أحدههما بعد المطالبة أعيد عليه أوعلى وارثه. 

ه: لوقدمت مسلمة فطلقها بائناًثأوْتخيالعها قبل المطالبة لم يكن له 
المطالبة؛ لزوال الزوجية فتزول اللملولة , ولوئكأنٍ رجعياً فراجعها عادت 
المطالية. 





وهو الحيلولة بالإسلام. 

قوله: (لو قدمت صغيرة فوصفت الاسلام ). 

الراد بها: نطقت با يقتضيه, وعبّر بالوصف لأن الاسلام متعذر في 
حقهاء فلم يبق إلا نطقها بألفاظه الذي هو: عبارة عن وصفها إياه. 

قوله: (ويرد عليه المهر للحيلولة). 

أي: للحيلولة المعهودةء وهي حيلولة الاسلام بينه وبينها؛ لأنَّ إسلامها هو 
الذي جعلها بعد الارتداد بحكم المسلمين معنى: أن كثيراً من أحكام المسلمين 
يبري عليها. 

قوله: (فإن مات أحدها بعد المطالبة...). 

للاستحقاق بالمطائبة. 

قوله: (ولو كان رجعياً فراجعها عادت المطالبة). 

اشترط المراجعة في المطالبة لأنه بعد الطلاق لا يستحق المطالبة بها» لأنّ 
الطلاق يوجب التفريق والمباعدة وإن كان رجعيأء فكيف يستحق معه المطالبة؟ 

فان قيل: ل لا تكون المطالية رجعية؟ 
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و: لوقدمت مسلمة, فجاء زوجها واسلم في || 
اليه فان كان قد أخذهمنا المهر استعدناه؛ لأن المهر للحيلولة ولم يحل بينها » 
وإن أسلم بعدها لم ترد عليه, فان كان قد طالب با مهر قبل انقضاء العدة 
فتعناه كان له المطالبة؛ لحصول الحيلولة. 

ولوطالب بعد الانقضاء لم يكن له. لأنه العزم حكم الاسلام» 
وليس من حككه المطالبة بعد البينوئة. 

ز: لوقدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه؛ لأن اسلامها يمنع 
من ردها ويحكم بحريتها. 

وإن كان الزوج حرا فله الكِلةَ بمهرهاء وإلا فلسيده» 


ة الرجعية ردت 





قلنا: لادلالة لها على ذلك إلا بفميمة خارجية؛ فان تحققت أمكن 
القول بانها رجعة, لأها يكل كتاية لكر 
قوله: (فجاء زوجهاء وأسلم في العدة الرجعية). 
أن الزوج لو أسلم فيها لكان أحق 
بالزوجةء فكان إسلامه قبل العدة رجعة؛ أو من حيث أنه لو وقع الطلاق في مثل 
هذه لكان مستحقاً للرجعة. 

والأول أولى؛ لأنما لو كانت مطلقة اثنتين عندنا مثلاً, ثم اختلف الدين 
لكان أحق با إذا أسلم في العدة, فان عدة اختلاف الدين لا تنقسم إلى البائن 
والرجعي . ودلَ بإسلامه في العدة على أنها لولم تكن ذات عدة كغير المدخول بها 
ليست كذلك» فانها تبين بمجرد إسلامها. 

قوله: (والا فلسيده). 

أي: وإنلم يكن الزوج حرا فالمطالبة بالمهر لسيده؛ لأنَ امال حق للسيد 
لا لهء لكن لا يدفع إليه إلا إذا حضر الزوج وطالب بالزوجة؛ لأنه للحبلولة بينها 
وبين الزوجء فاذا حضر الزوج وطالب ثبعت المطائبة بالمهر للمول» فيعتير 





تسمية هذه العدة رجعية مماز من حيث 


() في «ن»: كتابيةر 
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وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها. 

ح: لوقدمت مسلمة؛ فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا 
باعترافهاء أو بشاهدين عدلين. ولوادعى دفع الهر قبل فيه شاهد و امراتان؛ 
وشاهد ويمين. 

ط: لا اعتبار با مهر الذي وقع عليه العقدء بل بالمقبوض منهءفلو 
اختلفا قم قوها مع المين, فان أقام بيئة بالزائد اعطي . 





حضورهماء واختاره في التذكرة”©: وقال فيءاإمنتهى: وعندي في وجوب رد مهر 
الأمة نظر”", 

قلت: ينشأ من عموم اللآية بالأمر بالرد”"'ء) ومن أن إيتاء العبد غير ممكن 
إرادته؛ لأنه لم ينفق شيئاً ولا يلك شيئأء وميه ليس زوجاً. 

وفد يرجح الوجه الأول بأنه بتل ف !لآب يعي “الإيتاء للزوج, وإغا يعلم 
ذلك من خارج. 











فيلزم وجوب الدفع الى السيد بمجرد مطالبته؛ لأنّ الإنفاق منه» 
وظاهر الآية يقتضيه. 

قلنا: قد وقع الاتفاق على اشتراط المطالبة بالزوجة في العدة في وجوب 
دفع المهر, وذلك حق للزوج لا للسيدءفلا بد من تحققهء ولا ريب أن الوجوب 
أقوى. 

فوله: (وأما سيدها فلا ترد عليه). 

قد يقال: ما سبق من الحكم بحريتها يغني عن التعرض إليه. 

قوله: (لم يحكم إلا باعترافهاء أو بشاهدين عدلين). 

لأنّ التكاح لايثبت إلا بشهادة العدلين, وقيل: إنه يثبت من طرف 


() الفكرة لتحم 
(؟) النتهى 
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ي: لوشرط اعادة الرجال مطلقاً بطل الصلح؛ لتناوله من يؤمن 
افتتانه لكثرة عشيرته أو لقوته» ومن لا يؤمن. وكل من وجب رده لا يجب 
حمله» بل يخلى بينه وبينهم . 
واذا رد من له عشيرة لم نكرهه عليه؛ ولا نمنمه إن اخختاره» ولا يمنع 
عنه من جاء ليرده ونوصيه أن يهرب, فاذا هرب منهم ولم يكن في قبضة 
الامام لم يتعرض له 










المرأة بها يشيت له المال. 

قوله: (لو شرط إعادة الرجأل مطلقاً بطل الصلح ). 

يحتمل أن بريد تقول (مطتتا) وقوع الشرط مقيداً بالإطلاق الذي 
يقتضي عموم الإعادة» تاق كان”المعاد يم منموك أم لا. 

ويحتمل أن يراد به: وقوع الشرط على الإطلاقه أي: معرى عن القيدء 
بأن شرط إعادة الرجال ول يقيد بمن يرُمن افتتانه ومن لا يؤمنء ولا ريب في 
البطلان في الأول؛ لأنه صريح في تناول من لا تجوز إعادته. 

وأما الثاني فيمكن القول بصحته وإن كان ظاهره يتناوله, لأنَ إطلاق 
العقود إنفا ينزل على الصحيح منها دون الفاسدء والبطلان قوي نظراً إلى أن 
(الرجال) لكونه جعاً على باللآم يتناول هذا الفرد ويندرج فيهء والتنزيل على 
إرادة ماسواه يحتاج إلى مخصص. 

قوله: (فإذا هرب منبهم, ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له). 

يفهم من العبارة أنه لو كان في قبضة الإمام يتعرض له, وليس كذلك 
إن من هرب وغيره سواء في التخلية بينهم وبينه. 

ولعل المراد: أنه كا لاايهب حمله لو كان في قيضة الإمام لا يجب التعرض 
له لولم يكن في قبضت 1 

إذا عرفت هذا فهل يجوز التعرض له في هذه الحالة, وله في الأول؟ 
ينبغي أن لا يبوز ذلكء لأنّ امشروط هوعدم المنع, وما سواه حكم على المسلم بما 








ا 





: ما يؤخذ من أموال الشركين حال الحرب فهو للمقائلة بعد 
الحنمسء وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهر للامام. 

وما يتركه الكفار فرْعاء ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام. وما 
يوْحدُ صلحاً أو جزية فهوللمجاهدين» ومع عدمهم لفقراء امسلمين. وما 
وُذ سرقة من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد علييم » وني غير زمانها 
لآخذه وفيه الحخمس. 

ومن مات من أهل الحرب وخلّف مالاًءولا وارث له فهو للامام. 

واذا نقض الذمي العهد ولق :ذآرإبورب فأمان أمواله باق » فان 
مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمقّ والحربَي “/فاذا انتقل الى الربي 


لم يغبت جوازه» فيقتصر على ا مشروط .. 

قوله: ( ما يؤخذ من أموال امرك حال حورنب ... ) 

قد سبق أنه بعد الخمسء والجعائل؛ والرضخ؛ والشفل» والسلب إذا 
كان ما ينقل ويحول. 

قوله: (وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام). 

قد سبق أيضاً التنبيه على المخلاف في غنيمة من غزا بغير إذنه» وأن هذا 


هو المشهور. 
قوله: (وما يتركه الكفار فزعاًء ويفارقونه من غير حرب فهو 
للإمام ). 


قد سبق أيضاً أنَ هذا حيث لايوجف المسلمون علهم بالخيل والركاب» 
فانَ ما يتركونه في هذه الحالة غنيمة على الأصح. 

قرله: (وما يؤخذ صلحأء أو جزية فهو للمجاهدين). 

إذا كان بما ينقل ويحول. 

قوله: (ورثه الذمي والحربي). 

أي: كل منبها له صلاحية الإرث: سواء اجتمعا أو انفردا إلا أنه إذا 
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زال الأمان عنهء وصغار أولاده باقون على الذمة, فان بلغوا خحيّروا بين عقد 
الذمة بأداء الجزية » وبين الإنصراف الى مأمنهم . 
تتمة : اذا انتقل الذمي الى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام» أو 
ولو انتقل الى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف» ينشأء من 
كون الكفر ملة واحدة ومن قولهتعالى: ( ومن يبتغ غير الاسلام دين ) » 





انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه :ضار للإمام عليه السلام كبا نبه عليه بقوله: 
(فاذا انتقل إلى ال حربي ٠)...‏ 

قوله: ( وصغار أولاده باقون على_ألذمة). 

المراد بهم: المسَروكِونِ في دار الإسلامء يقريدة قوله: (فان بلغوا 
خيروا...). 
قوله: (ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه فني القبول خلاف ينشأ 
من كون الكفر ملة واحدة» ومن قوله تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام ديداً 
فلن يقبل 0000 

يضعف الاول بأنّ المراد من كون الكفر ملةرواحدة الجان للقطع بأنه ملل 
لاملة» والمعنى: الكفر بالنسبة إلى الاسلام كالملة الواحدة لكثال المباينة بين 
الاسلام والكفرء وثبوت الاشتراك بين الملل في معنى الكفر. 

قيل: قوله تعالى: (فلن يقبل منه) لادلالة فيه لأنّ ا مراد عدم كونه 
مرضياً عند الله لا أنه لايقر عليه. وهو ضعيفء لأنَ القبول ضد الردء فا كان 
غير مقبول كان مردوداً. وأظهر منه دلالة قوله عليهالسلام: «من بدل دينه 
فاقتلره»”" والدين أعمء ولا اعتبار بتخيل أن المراد به الاسلام» ولأنه مأمور 
بالإسلام على كل حالء واستثنى له الإقرار على دينه» فيبق ماسواه على الأصل» 


)١(‏ آل عمراك: هم 
(؟) دعائم الاسلام 7: ٠ماء‏ سكن بن ماجة 59 442 
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فإن عاد ففي قبوله قولان» فان أصر فقتل قيل :لا يملك اطفاله للاستصحاب. 

ولوفعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض» إلا أن يتجاهر 
فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام» ولوفعل ما ليس بسائغ عددهم أيضاً 
فالحكم فيه كالسلم ؛ وللحاكم دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه الحد 
بمقتضى شرعهم . 

ولا يصح للكافر شراء الصحف وإن كان ذمياً, والأقرب 
كراهية كتب الأحاديث. 


لمع 





وهذا هو الأصح. 

قوله: (فان عاد ففي قبوله قولات6> 

أي: إن عاد إلى دينه الدَيّ كان سيد والأصح ,يم لايقبل» لأنه قد 
خوطب بالإسلامء وتحتم عليه » وزال ماكان ثابتاً له مفارقة دينه الأول. 

قوله: (فإن أصرّ فقتل قيل: لايملك أطفاله للاستصحاب) 0" 

أي: فان أصر على ترك الإسلام وقد خوطب بهء وهذا من الصنفء إما 
بناء على الترجيح لعدم القبول» وإما على التنزيل» والأصح أنهم لاملكون. 

قوله: (فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام ). 

أي: يتحتم ذلك لثلا يتعطل حق الله. 

قوله: (ولا يصح للكافر شراء اللصحف وإن كان ذمياً). 

لأنه لا يؤمن على كتاب الله وكلامه العزيزء ولمنافاته 

قوله: (والأقرب كراهية كتب الأحاديث). 

للأصل ولأنّ تعظيمها لايبلغ مرتبة تعظي كلام الله, وإن كان الحكم 
بالتحريم, وبطلان البيع » طريقاً إلى الاحتياط. 





)١(‏ قاله فخر ا حققين 





ايضاح الفوائد 2١‏ جوم 








جامع امقاصد / ج ؟' 

ولا تصح وصيته ببناء بيعة» أو كنيسة؛ أو بصرف شيء في كتابة 
التوراة والانجيل » ولوأوصى للراهب جاز. 

ومانع الزكاة مستحلاً مرتدء وغيره يقائلجى يدفعها. 

المطلب الخامس : ني أحكام البغاة: كل من حرج على إمام 
عادل فهو باغ , ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام » أو من نصبه عموماً 








قوله: (ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة). 

إلا أن يبعلها منزلاً لمي من أهل الذمة خاصة”", لأنّ ذلك لايعد 
معصية, بخلاف ما لو أراد منجا المقصوف الأمصل, وهو كونها بيت لعبادتهم الفاسدة. 

وفي حواشي شيخبا الشهيد: إن هذا ليس على إطلافه؛ بل هو في موضع 
ليس لهم الاستحداش: وليس بشي ء؛ لأنه وإنٍ ثبت لهم جواز الاستحداث ليس 
لنا تنفيذ هذء الوصية لاي وَصبْة)' “دق مرحم نعم ليس لنا أن نتعرض لهم 
ما لم يترافعوا إليناء ولو أرادوا انفاذها بالبناء في موضع ليس هم ذلك منعناهم 
من البناء خاصة. 

وهكذا وأوصى أحدهم في شراء الخمر والخنزير, أو أوصى بالوقف 
عليهماء فإنهم ما لم يترافعوا إليناء أو يتظاهروا بالمنكر لا نتعرض لهم. 

قوله: (أو بصرف شي ء في كتابة التوراة والإغجيل). 

لأنبما محرفات مع نسخههاء فهما باطلان لا يجوز لنا تقفيذ الوصية يكتابهها. 

قوله: (ولو أوصى للراهب جاز). 

ولنا أن ننغذه؛ لأنه ليس وصية في عرم. 

قوله: (ومانع الزكاة...). 
قيل: إنه انتقال إلى حكم الزكاة بغير علاقة. 
قوله: (كل من خرج على إمام عادل). 





)١(‏ في «س»: من أهل النمة والمسلمين؛ أو من أهل ائنمة خاصة. 
(4) لم ترد في «ن» وسه». 





لمش مدن عق 
أو خصوصا على الكفاية» فن امتنع فعل كبيرة 00 يقمبه 
من فيه كفاية. 

والفرار هنا كالفرارني حرب الشركين» بل يجب الثبات لهم الى أن 
يفيئوا أو يقتلوا؛ وهم قسمان: 

من له فئة يرجع اليياء فيجوز أن يجهز على جريحهم ويتبع على 
مد برهم ويقتل أسيرهم. 

ومن لا فثة له فلا يتبع لهم مدبرء ولا يقعل لهم أسيرء ولا يجهز 
على جريحهم , ولا تسبى ذراري الفريقين ولآثباؤهم, ولا تملك امولهم 
الغائبة وإن كانت مما ينقل ويحوّل. 





ظاهر العبارة يقتضي عشبا روحم باللسيف, لأبه المتبادر من قوله: 
(خرج على إمام عادل). وهي بعمومها تتداول الآحَآد وما فوقهم. 


0 1 
واعتبر الشيخ ''» وابن ادريس كثرتهم بحيث يكونون في منعة ‏ . وقوى 


الصدف في المنتهى الأول حتى لو كان واحدأء كيا في عبدالرحمن بن ملجم عليه 
اللعنة””". واعتبروا خروجهم عن قبضة الامام وأحكامه, وانفرادهم عنه يبلد أو 
بادية» وفي التأليف بينه وبين اختيار المنتهى تأمل. 

واعتبروا -أيضاً أن يكون هم تأويل سائغ عندهمء وإلا فهم قطاع 
الطريق» وإفا يقاتلون بعد سؤاهم» وحل شبيهم إن كانت" 

قوله: (على الكفاية ). 

أي: يجب قتاله على كل من يستنفره الامام على الكفاية. 





() المبسوط 20 734 
(؟) السرائر: 





(؛) جلة: «وإفا» الخ لم ترد ني «س» وهه ». 








55 .ءءء ءءء جامع المقاصد / ج ١‏ 
وني قسمة ما حواه العسكر بين الغافين قولان» أقربها المنع. 
وعل الجواز يقسم للراجل سهم, وللفغارس سهمانء ولذي 
الأفراس ثلا ثة. 
وساب الإمام العادل يقتل » واذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة» 
وللامام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة. 
ولواتلف الباغي مال عادل» أو نفسه حال الهرب ضمن. 
ولوفعل ما يوجب حدأء واعتصم بدار المحرب اقم عليه مع الظفر. 
المقصد الخامس : ف اليا معروف والنبي عن المنكر. 
ولا خلاف في أوجوها مم/وججوب المعروف, وإفا الخلاف لي 
مقامين: 
قوله: (وفي قسمة مآ حواة“العسكر بين الغانمين قولان: أقربهها 
امنع). 
بل الأصح الجوان وهو الاشهر بين الأصحابء واخختاره الصنف في 
اعنين7, 
قوله: (ولو أتلف الباغي مال عادل...) 
أي: شخص متابع للامام العادل ولو كان ذميًاً. 
قوله: (وإنا الخلاف في مقامين...). 
لا دلالة لقوله تعالى: (ولتكن منكيم أمة يدعون إلى الخ ويأمرون 
بالمعروف )7 الآية, لأنْ إيجابه على بعض لا يناي إيجابه على البعض الآخر بدليل 
آخر. 








وسره أنَّ الامتشال أمر واحد, فرما كنى فيه البعضء على أنه لو كان 
كفائياً لم يجب على أمةء و, مادون ذلك مع أنَّ الوجوب الكفائي يتعلق 





(1)اتمتلف: بص 
() ال عمران: 304 








الأمر با معروف والنبي عن اللتكر 

أحدهما: أنها واجبان على الكفاية» أوعلى الأعيان. 

والثاني: أنها واجبان عقلاً أوسمعاً. والأول في المقامين أقوى. 

ثم الأمر با معروف ينقسم بانقسام متعلقه الى واجب . وندب باعتبار 
وجوب متعلقه وندبيته. ولمالم يقع المدكر إلاعلى وجه القبح كان النبي عنه 
ا 








خصوص كل واحدء والأول عاق 3-3 لا باعتيان.عينهم, بل باعتبار وجوب إيجاد 
الماهية, ولا أولوية. 

قوله: (والأول في المقامين أترى). 

بل الأصح أنّ الرجوب عبني, لظاهر: (رآمر بالعرف )”"' وغير ذلك» ولا 





أن الواجب على الجميع اناده ]مالي لا يكني بعض عن 
بعضء فلو تخلف بعض كان آثماً وإن حصل المطلوب بالبعض الآخر ولا 
كذلك الوجوب الكفائي» وليس اراد أنه بعد التأثير يبق وجوب الأمر والنبي 
على الباقين. 

وأما أن الوجوب عقلي؛ نظراً إلى كونه لطفأء فان أريد ني كل معروف 
فشكل والظاهر خلافه, وإن أريد في بعض أفراد المعروف والمنكر هسل إلا أن 
الظاهر أن المبحوث عنه في المسألة خلافه, ولعل الأظهر أن الوجوب سمعي. 

قوله: (ولمًا لم يقع المنكر إلا على وجه القبح» كان النهي عنه 
واجباً). 

خالف بعضهم في ذلك فجعل ا مدكر قسمين: الحرام والمكروه” وهو 
خلاف المتبادر من ا منكرء فا ذكره ا مصنف أدب - 


محذون. 





)١(‏ الاعراف 
(]) منهم: ابن حزة في الوسيلة: +50 








... جامع المقاصد / ج ‏ 


وإنا يجبان بشروط أربعة: 

أ: علم الآمر والناهي بوجه الفعل» لثلا يأمر با مدكر وينبى عن 
المعروف. 

ب: تجويز التأثيرء فلوعرف عدم المطاوعة سقط . 





قوله: (وإنما يجبان بشروط أربعة). 

مقتضاه: أن الوجوب مشروط بجميع هذه الأمون وني اشتراطه بالأول 
نظر, فانّ من علم أن زيداً قِداْمدَرَكعهٍ مدكر, وترك معروفاً فيرالجملة بنحو 
شهادة عدلين» ولا يعلم المغروف والمدكر, ُتعلق به وجوب الامر والنبي» ويجب 
تعلم ما يصح معه الامر والنهِيَ كي ةيتتتلق با محدث وجوب الصلاة» ويجب عليه 
تحصيل شروطها. 

والأصل في ذلك أنه لادليل يدل على اشتراط الوجوب بهذا الأمر 
الواقع, بخلاف غيره» وتقييد الأمر المطلق بشي ء ليصير الواجب مشروطاً بالنسبة 
إلى ذلك الشيء يتوقف على الدليل. 

قوله: (فلو عرف عدم المطاوعة سقط). 

يشكل إذا جعلنا أدنى مراتب الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر اعتقاد 
وجوب المتروك وتحري ا مفمول» فانَ هذا لا يعقل سقوطه معرفة عدم المطاوعة. 

والذي يقتضيه التحقيق هو أن يقال: إِنّ الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر لايعقل كونه بالقلب وحدهء إذ لايعد ذلك أمرأ ولا تبيأء لا لغ ولا عرف 
إذ لايعد من اعتقد ذلك آمرا ولا ناهيأء فوجوبه من هذا الباب لايتجه, وإنا هو 
إعتقاد ذلك بالقلب من توابع الإيمان بجميع ما جاء به النبي صل الله عليه وآله 
فلابد من اعتبار أمر آخر في المرتبة الأول بضميمته يعد في الأمر والنبي» وهر 
إظهار عدم الرضى بضرب من الإعراضء» وإظهار الكراهة أو افجران. 

واعلم أنه يكني في معرفة عدم امطاوعة الظن الغالب» كيا صرح به 








الأمر بالمعروف والئبي عن المتكن ............. 

ج: اصرار المأمور والمنبي على ما يستحق بسببه أحدهماء فلوظهر 
الاقلاع سقط . 

د: انتضاء الفسدة عن الآمر والناهي » فلوظن ضرراً في نفسهء أو 
ماله أو بعض المؤمنين سقط الوجوب. 1 

فيجبان بالقلب مطلقاًء وأقله اعتقاد وجوب ما تركه, وتحريم ما 
يفعله, وعدم الرضى به. 





المصنف في التذكرة”" والمنتهى ”', ولا بعد فييذلك: فإنَ إطلاق العرفة على ما 
غلب عليه الفلن أمر شائع في الشرعيات. 
قوله: (ويجبان بالقلب مطلقاً) 





أي: غير مقيد الوجوب يتيجوبز إِلتأنروانتفاء المفسدة وعدمهها””"'. ويرد 
عليه منافاته لقوله: (فلو عرف عَدم لاوس سقط "لألة/مقداه: سقط كل مز 
الأمر والبي (لانتفاء)”'' فائدتهاء إِلّا أن يتكلف متكلف تقييد السقوط مما عد 
المرتبة الأولئّ, أو كون الإطلاق في مقابل اشتراط الاضراره وانتفاء المفسدذ 
خاصة, 

وفيه من التكلف مالا يخق, مع أنه غير صحيح؛ لأنَّ الاعتقاد لايسقط 
بعدم (تمبوين)””' التأثير للأمر والنبي وهو ظاهر. والصحيح ما قدمناه من اعتبار 
شي ء زائد ليصدق الأمر والنبي؛ والأوجه أن يسقط قرله: (ويجبان بالقلب) فلا 
يبق في العبارة كلام. 

قوله: ( وعدم الرضى به). 

ينبغي تازيله على إرادة إظهار عدم الرضى» ليتحقق ما قلناه من اعتبار 








() التتين 27 سا 

(؟) في «س»: وعدمها. 
(؛) ل ترد في «ذ» وه ». 
(ه) لمترد في «ث» وده ». 





اب 
وكيا لو علم الطاعة بضرب من الاعراض» واظهار الكراهية أو الفجران 
وباللسان بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقأء وينهاه 
كذلك بالأيسر من القول فالأيس متدرجاًء مع عدم القبول الى الأخشن منه. 
وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة» فلوافتقر الى الجراح » 
أو القتل ففي الوجوب مطلقاً أو باذن الإمام قولان. 
وأما إقامة الحدود فانها الي الإمام خاصة, أو من يأذن لهء ولفقهاء 
الشيعة في حال الغيبة ذلك . 





أمر زائد على الاعتقاد القلبي. 

قوله: ( كا وغل المجلاوعة بضرب من الاعراض ). 

هذا مثال للمرتبة الأولى» ألتي هي أقل الأمر والنهي» المشروطة بإظهار 
عدم الرضى كيا حققناه. 

قوله: (فلو افتقر إلى الجراحء أو القتل فني الوجوب مطلقأء أو بإذن 
الإمام قرلان). 

أحدهما قول السيد: لا يشترط إذن الامام”/» وقواه المصنف في النتبى 7 
لأنّ الجرح والقتل غير مقصودينء إفا المقصود الاثثمار والانزجان وهما غير 
مشروطين لوجوبها على جميع المكدفين. وإذا م يكن الواجب مشروطاء فكذا ما 
يتوقف عليه أما القعل والجرح المقصودين بذاتههاء لا لتوقف شي ء آخر عليراء 
فيشترطان قطعأء وتوجه هذا الكلام ظاهر, 

والثاني: الاشتراط لما يخشى من ثوران الفتنة وهو الأصحء فعلى هذا هل 





(1) ذهب الي الأول السيد المرتضئْ كبا نقئه عنه الشيخ في الاقتصاد : 2٠6١‏ ونقله أيضا في الايضاح 
:م وذهب اليه ابن ادريس في السرائر. وذهب ال الشاني الك 
والاقتصاد : 16٠‏ وابن البراج في المهتب 1: 41م وسلار في المواسم .15٠:‏ 

0 الشين عاك 





كما 


الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ... 
وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على ملوكه وفي إقامته على ولده 
وزوجته قول بابهواز. 
ولوولي من قبل الجائرء عالماً بتمكنه من وضع الأشياء في مظانهاء 
ففي جوز إقامة الحد بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظرء فان الزمه 
السلطان بها جار ما لم يكن قتلاً ظلماً فلا تقية وإن بلغ حد تلف نفسه. 











يبوز للفقيه الجامع للشرائط أن يتولاه في زمان الغيبة؟ ينبغي بناؤه على جواز إقامة 
الحدود. 

قوله: (وللمولى في حال الفلبة إقامة أله دجلى ملوكه). 

ذكر أصحابنا: أنه قد ورد أف لتك رهن وإطلاقهم يقتضي عدم 
اشتراط اتصاف الول بصفات الحا كم كه قولء الأكش_بل كاد يكون إجاعاً. 
وعلى ما ذكرناه من الإطلاق فانما يجوز له ذلك حيث لا يحتاج إلى اثبات الموجب 
بالبيئة؛ لأن ذلك إنما يتولاه الحاكم ولا بأس بالقول بذلك. 

قوله: (وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز) . 

عبارتهم في ذلك مطلقة أيضأء ومقتضاه عدم اشتراط أهلية الحكمء 
ويلوح من عيارة الخشلف الاشتراط في الجميع حتى في العبد'''» وعلى هذا فيكون 
استثناء هذه من عموم المنع من إقامة الحدود. 

والأصح: أنه لايبوز إقامة الحد على الولد والزوجة إلا مع الأهلية, وأما 
المملوك فان الحكم فيه كاد يكون إجماعياًء وقد ذكروا استفاضة النقل في 
الترخيص فيهء وما هذا شأنه فتقييده لايكون إلا بدليل. 

قوله: (ولووليّ من قبل الجائر عاماً بتمكّنه من وضع الأشياء في 
مظاهاء فني جواز إقامة الحت له بنيّة أنه نائب عن سلطان الحق نظر). 

ظاهر عبارة الكتاب: أنَّ هذا الحكم فيمن ليس بصفات الحكمء لأنه قد 














)١(‏ اتحتلف: و 





وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظامين» وقسمة 
الزكوات والاخماس» والإفتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي , وهي: 
الايمان, والعدالة, ومعرفة الأحكام بالدليل» والقدرة على استنباط 
المتجددات من الفروع من اصوها. 





وي معرفة الأحكام إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع » 
وهي نمومن حمسماثة آية, والى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث, ومعرفة 
الرواة» واقاويل الفقهاء لثلا يخرج عن الإجماع » ومعرفة اصول الفقه 
والكلام, وشرائط البرهان#”ومكايتعاق بالأخبار من النحوواللفة 
والتصريف. 

ولا يشعرط حفظ”الآيَاتيةوالأعخاديث» بل قدرته على الرجوع اليها 
من مظانهاء والاخلاة اكَأضَلبتمننجبجى وروايتها عن عدل بإسناد متصل 
كذلك الى إمام . 

ويجب على الناس مساعدتهم , و الترافع الهمفي الأحكامء فن استنع 
على خصمه و أثرا لضي الى حكام الجسو ركان مأثوما . ولا يحل لفاقد الشرائط أو 


جزم بأن للفقهاء ني حال الغيبة إقامة الحدود, فلو اعتبر صفات الحكم هنا لم يكن 
للنظر وجه. وقد استدل له: بأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وليس 
بواضح, لأن الحكم والافتاء واقامة الحدود باب منفرد عن باب الأمر والنهيء 
وقد سبق في الأمر والنبي ما ينبه على ذلك, والأصح: أنه إما يبوز إذا كان 
بصفات الحكم. 

قوله: (ومعرفة الأحكام بالدليل). 

إن أراد به: معرفتها بالفعل منعناه؛ فان ذلك غير شرط في تحقق 
الاجتهادء وإن أراد: بالقوة القريبة من الفعل أغنى عنه اشتراط قدرته (على 
استسباط المتجددات من الفروع من أصوفا ) والجار الأول: متعلق بالمتجددات» 
والثاني: ب (استنياط). 


الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر ا 
بعضها الحكم ولا الافتاءء ولا ينفذ حكمه, ولا يكفيه فتوى العلهاء» ولا 
تقليد المتقدمين » فان الميت لا قول له وان كان محتهدا. 
ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظامين بالاكراه. 
ويعتمد الحق ما أمكن, فان أكره على الحكم بمذاهب أهل 
الذلاف جازء مالم يبلغ قتلاً ظلماً فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف. 








قرله: (ولا الافتاء). 

أي: مُسنداً ذلك إلى نفسهء فأمل إذ! حَكلهيعن الجتهد فانه صحيح, ويجوز 
السك بهء ولا تعد الحكاية فتوى. 

قوله: (ولا ينفذ حكه). 

أي: لايعتة ب فلا مَبِم رأثي رجوع الشاهد, ولا من نقضه 
بالاجتهادى وإن كان ما حكم به حقأء لأنه لا أثر لعبارته. 

قوله: (فان ا ميت لاقول له وإن كان يحتهداً). 

مما يدل على ذلك: أن الاجاع لاينعقد مع خلافه حيّأء وينعقد بعد موه 
ولا يعتد حينثذ بخلافه. 

فوله: (فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف). 

ظاهره المنع وإن خاف القتل بطريق أشد. 


فهرس ال موضوعات 
الوضيئ 
كتاب الزكاة 
الشرائط العامة لوجوب الزكاة 
الشرائط الخاصة لوجوب ركأة الأنعام. 
الشرائط الخاصة لوجوب زكاة الات 
الشرائط الخاصة لوجوب زكاة التقدين 
نصب زكاة الأنعام 
حكم الأشناق 


الصفات التي يجب توفرها في الفريضة 





أحكام زك اة الغلات 
استحباب الزكاة في مال التجارة 


استحباب الزكاة في الخيل» والعقار المتخذ لنهاء 

المستحقون للزكاة: الفقراءء والساكين 
: العاملون عليهاء والمؤلفة قلويهم وني الرقاب 
: الفارمون 
: في سبيل الله وابن السبيل 

ما يشترط توفره في المستحقين للزكاة 








حكم أ 
زكاة القطرة 





من تهب عليه ومن لا تجهب 
: وقت وجوبها 
:ما يجب فيها 

النسس: الأشياء التي يجب فيها الخمس 
: شرائط وجوبه 


: الستحقون له 
: حكم الأتفال 


كتاب الصوم 

انية الصوم 

ما يجب الامساك عنه 

ما يوجب الافطار وما لا يوجب 

ها يوجب القضاء أو الكفارة 

استحباب الامساك للمفطر تشباً بالصائمين 
استحباب الامساك للمسافروالمريض والحائض والنفساء تشيا بالصائمين 
كقّارة الافطار 

أحكام الفدية 

وقت الامساك وشرائطه 

استحباب تمرين الصبي والصبية بالصوم 
أقسام الصوم 

حكم ما لوقيّد ناذر الدهر بالسفر 

أقسام الصو الواجب 

كيفية العلم بدخول شهر رمضان 





: الاقراد 
اشرائط انواع الحج : شروط القت 
: شروط الامره. 


: شروط القران 


تفصيل شرائط احج : البلوغ والعقل 
الحرية 
: الاستطاعة 
: امكان المسير 
حكم ما لواجتمعت شرائط ا حج في شخص فأهمل 
حكم ما لومات المحاج بعد الاحرام ودخخول الحرم 
حكم ما واد الاج بعد احرامه 1 
اشتراط اذن الزوج وا مول في حج العبد والمرأة 
شرائط ا حج ا منذور وشيهه 
اشرائط النيابة 
مسائل تتعلق بأحكام النيابة 
أؤيال المتمتع : الاحرام :تعيين المواقيت 
: مقدمات الاحرام 
: كيفية الاحرام 


: الوقوف بالمشعر ‏ ؛ الوقت وال 





: صفات ا هدي وكيفية الذبح 
: هدي القران والأضحية 
: مكانإراقة الدماء وزماته 
: الحلق والتقصير 
:باق ا مناسك :طواف الزيارة 
: العود الى مق 
: الرجوع الىمكة 











حكم من التجأ الى الحرم وعليه حد أوتعزير 
أقسام العمرة وأحكامها 

معتى الصد وأحكامه 

معنى الحصر وأحكامه 


كفارات الإحرام 

عدم وجوب الكفارة في قتل السباع 
جوازقتل البرغوث ورمي الحدأة 
0 واخراجه ا م/بكة للمحل فقط 
القماري والدباسي وإكذلها 

3 رة قتل الزنبور 

ارة قتل النعامة 

كقارة قتل بقرة الوحش وعآة» 

كفارة قتل التعلب والأرنب 

كقّارة كسربيض النعام 

كفارة كسر بيض القطاة والقبج والدراج 
وجوب درهم على انحل اذا قتل شاة في الحرم 















الحجل أو الدراج 
ارة قتل القنفذ أو الضب أو الي بوع 
قتل العصفور أو القبرة أوالصعوة 


كقّارة قتل الجرادة ورمي القملة 
إجزاء الصغير والمعيب عن مثله 

استواء الحمام الأهلي و الحرمي في القيمة 

حكم مالوضرب اغر اليوان وهوحامل فسقط له 
حكم ما لوضرب الحرم. ١‏ 
حكم ما لوقتل ال حرم ما الاتقدير لفديته . 








حكوما وقد مجع ليدذة البر دون قيمته 
يتحقق الضمان د ؛ المباشرة 
: التسبيب 





... جامع المقاصد / ج م« 


يننا 
نينا 
لهف 
1 
لها 


م 
نا 
يننا 
يننا 
كن 
نا 
1 
ا 
نا 
ا 
١‏ 
ا 
يننا 
ينا 
ع 
لذ 
لذن 
نا 
اننا 
يذنا 
يفنا 
الا 
لفن 
لقنا 


الفهرس . 
: اليد 


حكم صيد لحل في الخرم 


كراهية صيد مابين البريد وا حرم 


حكم ما لورمى المّجِل من الحل صي د في احرم فقتلهء أوبالعكس 


حكم ما لونتف ا حرم ريشة من حمام الحرم 
حكم فداء الحيوان المملوك 

تكرار الكفارة بتكرر القتتل 

حكم ما لواشترى محل بيض تعام نحرم فأكله 
حكم ما لوجامع المُحرم زوجته عامدا عالاً 
حكم ما لواستمنى الحرم 

حكم ما لوأكره الحرم زوجته ا حرمة على الجماع 
حكم ما لوجامع في احرام الممرة اللفردة عامدا غالماً 
فها لوقل ا حرم زوجته بخيرشهوة 

فيا لوعقد ا محرم مثله على امرأة فدخل بها 

لبس الخيط 

كقّارة استعمال الطيب 


تلم الأظافر 


نتف الأبطين و تغطية الرأس 











عدم وجوب الكقّارة على الجاهل والناسي إلا الصيد 
تعدد الكقارة بتعدد الأسباب 

كراهية القعود عند العطار المباشر للطيب 

حكم ما لوتوشح با فيط 


كتاب الجهاد 

تعريف الجهاد لغة وشرعاً 

الحالات التي يكون فيبا الجهاد واجباً كفائياً 
من يجب عليه الجهاد» ومن لا يجب 








ل 


يشترط ف الجهاد حضور الامام أونائيه 
الحالات التي يكون الجهاد قيها واجياً. 
يستحب للعاجز ا موسر أن يستأجرا 
حكم ما لوزال العذر السقط السقط للجهاد بعد الشروع في القال 
حكم الاقامة في بلاد الشرك 
معنى الرباط وأحكامه 
من يحب قتالحم 
شرائط الذمة 
كيقية القتال 
أحكام الاسترقاق 
معن الغنيمة واقسامها 
كيفيةقسمة الغنائم 
السلب الذي يستحقه القاتل, 
شرائط استحقاق القائل اطي" 
أحكام النفل 
أركان الأماث: العاقد 
: العقود 
: العقد 
: الوقت 
أحكام الأمان 
عقد الجزية: امعقود له 
: العاقد 
: حكم العقد 
: أحكام الهادنة 
: أحكام البغاة 
وجوب الأمر با معروف والنبي عن ا مدك ركفائي وسمعي 
شروط وجوب الأمر با معروف والنبي عن ا مذكر 
مراتب الأمربا معروف والنبي عن المدكر 
حكم اقامة ا حد على العبد والزوجة والولد من قبل الوالد والزوج والمول. 
حكم اقامة الحد من قبل من تولى القضاء من قبل الجاثر 
يجب على المقتي معرفة الأحكام بالدليل 




















جامع المقاصد /ج م« 


الفهرس .. 
لاحل الافتاء لفاقد شرائط الافعاء ولا ينفذ حكه ك4 
فهرس ا موضوعات بذ 


كق4 














